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  قـواعـد الـنـشـر
  

ــة  ــوقالحمجلـ ــين في     قـ ــاحثين المتخصصـ ــاتذة  والبـ ــل الأسـ ــة لكـ ــية مفتوحـ ــوم السياسـ والعلـ
. الحقـــوق أو العلـــوم السياســـية أو التخصصـــات ذات العلاقـــة مـــا، مـــن داخـــل الـــوطن ومـــن خارجـــه

ــة إلى شــروط  شــكلية     ــرد ال ــتي ت ــد   وتخضــع الأبحــاث العلميــة ال ــاحثين التقي وموضــوعية يجــب علــى الب
  :ا وهي

          ــبق ــة، ولم يس ــلامة اللغ ــوعية وس ــة والموض ــم بالجدي ــيلا ويتس ــر أص ــدم للنش ــث المق ــون البح أن يك
 .نشره بأي شكل من الأشكال  في أية مجلة أو مؤلف

  صفحة 16إلى  12أن  يتراوح عدد صفحات البحث من. 

      ــين أحــدهما باللغــة ا ــتمل البحــث علــى ملخص ــر بإحــدى اللغــتين الأجنبيــتين     أن يش لعربيــة والآخ
 .ويتضمن الملخص الإشكالية وأهم النتائج المقررة ). الانجليزية أو الفرنسية(

        أن يكــون البحــث المنجــز باللغــة العربيــة محــررا بخــطArabic Transparent   في المــتن   14حجــم
 . في التهميش و قائمة المصادر و المراجع 10حجم و

 ز بإحدى اللغات الأجنبية فيحرر بخط أما البحث المنجTimes New Roman  12حجم. 

           أن يرسـل البحـث في ثـلاث نسـخ مـع قـرص مضـغوط وفـق نظـام) Word (     عـن طريـق البريـد المضـمون
 droit.sspkh@hotmail.frللمجلة، كما يمكن إرساله عن طريق البريد الإلكتروني 

 يراعى في تدوين الهوامش ما يلي أن: 

ــنة        - ــر، س ــر، الناش ــان النش ــاب، مك ــوان الكت ــف، عن ــل للمؤل ــم الكام ــدون الاس ــا، ي ــع كتاب إذا كــان المرج
 .النشر، الصفحة

ــة،        - ــم الدوري ــزدوجتين، اس ــين م ــوان البحــث، ب ــل للباحــث، عن ــدون الاســم الكام ــة، ي ــع دوري إذا كــان المرج
 .عددها، تاريخ صدورها، الصفحة

ن موقــع الانترنــت، يــدون الاســم الكامــل للباحــث، عنــوان البحــث، المعلومــات الأخــرى مثــل مكــان   إذا كــا -
 .،  ثم يدون هذا الموقع كاملا وبدقة، ويذكر تاريخ الرجوع إلى الموقع)والتاريخ(تقديم العمل 

 أن تدون الهوامش أسفل الصفحة. 

  ،مرتبة حسب ترتيب الحروف الأبجديةأن تدرج قائمة الإحالات والمصادر والمراجع في آخر البحث. 

  يمكن إنجاز المقال بصفة فردية كما يمكن إنجازه بشكل ثنائي على الأكثر و يرتب الأعلى درجة. 

 الة لا تعبر إلا عن أراء أصحاالمقالات المنشورة في هذه ا. 

           ل المحـدد لـه وإلا   في حال إجـازة البحـث للنشـر مـع ملاحظـات بالتعـديل يجـب علـى الباحـث الالتـزام بالأج ـ
 .يلغى البحث

 ا نشرت أم لم تنشرلة لا ترد إلى أصحاالبحوث التي ترسل إلى ا. 

 يستفيد صاحب كل بحث منشور من نسخة أصلية واحدة من العدد مع شهادة إدارية بالنشر. 

 عدم المساس أو التجريح في الهيئات و الأشخاص. 

  لــةلكتــروني أو لإولم ينتبــه اليهــا خــبراء التحكــيم ا ب تتحمــل مســؤولية أيــة ســرقة علميــة ترتك ــلاا
  خبراء التحكيم العلمي للمجلة ، 



 
 

 

 

  
الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وعلى آله وصحبه ومن 

  :والاه وبعد

يقتــرب موعــد اختتــام السداســي الثــاني 
ببشـرات سـارة    2014/2015للسنة الجامعيـة  

المتتبعين لحركة التطور الذي  ساتذةالأللباحثين و
تعرفه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعـة  
خنشلة بفعل تكـاتف جهـود جميـع الطاقـات     

ــن  ــة م ــارات الحي ــادة  الإط ــة والس المســيرة لكلي
ــاتذة ــتير   الأسـ ــاحثين في الماجسـ ــة البـ والطلبـ
 .والدكتوراه

عدد الرابـع في هـذه المرحلـة الهامـة لتؤكـد أن      الة هذا ال إدارةتطلق  إذ و
يبقـى قائمـا    أنينبغـي   النشاط الدؤوب الذي تترجمه انجازات هامـة ومتواصـلة  

 مجلة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة صارت سيما بعد أن ومستمرا
سـيما مـع السـعي     منبرا هاما يقصده الباحثون من ربـوع الـوطن ومـن خارجـه    

المعتمــدة  اــلاتاد الــة علــى التأهيــل لتكــون ضــمن للحصــول علــى اعتمــ
سـتفادة العلميـة   الاليتمكن الناشرون فيها من  للمناقشة والترقيات المختلفة

 لاموالمهنية من مقا

 فإـا الة وهيئة التحرير علـى رعايـة حقـوق الناشـرين      إدارةتحرص  إذ و
المحـددة للنشـر حـتى     لتـزام المتواصـل بالشـروط والقواعـد    الاتؤكد على ضـرورة  

 يستمر النجاح لة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور خنشلة

  عميد الكليةو  مدير الة
زواقري الطاهر: الأستاذ الدكتور  

 

 



  
  
  

  
بصدور العدد الرابع من مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة، 

  عزمها على مواصلةتؤكد الة 
مسيرا في مجال البحث العلمي،  

وتجدد العهد مع القراء والباحثين للمحافظة 
على مصداقيتها وسمعتها العلمية؛ حيث 
بادرت إدارة الة ولجنتها العلمية إلى تأسيس 
هيئة تحكيم إلكترونية تتولى رقابة المقالات 
الواردة إلى الة والتأكد من سلامتها قبل أن 

  .تعرض على الخبرة الموضوعية
  
هذا وقد ورد إلى الة كم هائل من المقالات من مختلف الجامعات  

الوطنية، وبعد عرضها على الخبرة تمت إجازة مجموعة من الدراسات والأبحاث 
المتنوعة في القانون بمختلف تخصصاته؛ حيث تضمن العدد أبحاث في القانون 

لدولي الإنساني، والقانون الجنائي، والقانون الخاص، الدستوري، والجنائي الدولي، وا
إضافة إلى مقالات في العلوم  السياسية والتخصصات ذات الصلة تتسم في 
عمومها بالجدية والجدة، وتشجع على تطوير الة ودفعها نحو مزيد من الاجتهاد 

يزة التي والتميز والعطاء، وهي دائما في انتظار الإسهامات العلمية الجادة المتم
تزيد في القيمة العلمية للمجلة مما يجعل منها مرجعا علميا مفيدا للطلبة 

  .والباحثين
  .   وإلى عدد مقبل بحول االله      

  رئيس التحرير      
  محمد بوكماش :الدكتور   
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  العالمي الجنائي الاختصاصمارسة لم الآثار القانونية
  شوقي سمير :د

  02 جامعة سطيف
  :الملخص

ثير العديـد مـن الصـعوبات    ي ـيعد الاختصاص العالمي إجراءا استثنائيا للعدالة الجنائية، 
الـدول مـن خـلال ممارسـاا لم تكـن      ان ذات الطـابع القـانوني وحـتى السياسـي،      الإشكالياتو

لي عن صلاحياا والمتمثلة في القيـام بمهمـة العقـاب بنفسـها علـى مسـتوى       مستعدة للتخ
كانـت  . نظامها الداخلي، و لا سـيما إذا تعلـق الأمـر برؤسـاء الـدول و كـل مـن يقـوم مقـامهم         

محكمة العدل الدولية بعيدة عن النقاش المتعلق بالمسؤولية الجنائيـة باعتبارهـا غـير مختصـة     
  . للأفرادبتحديد المسؤولية الجنائية 

المسـؤولية الجنائيـة للـرسميين،     ومع ذلك أتيحت لها مناقشة الحصانة القضـائية مـن  
القبض بـين الكونغـو الديمقراطيـة    الأمـر ب ـ " بشكل محدد حصـانة وزيـر الخارجيـة، في قضـية     و
  .2002في حكم صادر في سنة " بلجيكا و

Abstract : 
The universal jurisdiction procedures exceptional criminal justice, the states any link 

to the accused or the acts committed by that State practice universal jurisdiction raises many 
difficulties and dilemmas of a legal nature, and even political, countries through its practices 
were not ready to give up their powers and of the task of punishment itself on the level of its 
rules of procedure, especially when it comes to heads of state and all of their representatives. 
The International Court of Justice far from the debate on the criminal liability as not 
competent to determine the criminal responsibility of individuals.  

However, given the discussion of judicial immunity from criminal liability of officials, 
and specifically Secretary of State immunity, in the case of "warrant between the DRC and 
Belgium" in a judgment in 2002. 

  :مقدمة
 نيترتب عن انتهاك قواعد و أحكام القانون الدولي الإنسـاني إثـارة المسـؤولية الدوليـة ع ـ    

 إذ ذات طبيعـة مزدوجـة،   ةالإنسـاني مسـؤولي   الدولي نوهي بالاستناد إلى القانو ،تلك الانتهاكات
واعـد  و بـالرجوع إلى أحكـام و ق   ،بالنسبة للأفـراد و جنائية  بالنسبة للدولة هي مسؤولية مدنية
تخص الخروقات والانتهاكات الجسيمة لهـذا القـانون، نجـد أن الأفـراد الـذين       القانون الإنساني التي

  .يتعرضون لمساءلة جنائية فردية عن هذه الأفعال هانتهاك أو يتسببون في نينتهكو
ــد الآل   ــة أح ــة الدولي ــة الجنائي ــل العدال  ــ تمث ــى الخروق ــة عل ــية للمعاقب ــات الأساس ات ي

( المؤقـت   شـكل القضـاء الجنـائي الـدولي سـواء      لجسيمة للقانون الإنسـاني حيـث  والانتهاكات ا
وسـيلة لمحاربـة   ) المحكمـة الجنائيـة الدوليـة   (أو الدائم ) كمحكمتي يوغوسلافيا السابقة و رواندا
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علـى أن   للمحكمة الجنائية الدوليـة  لنظام الأساسيل 27جاء في المادة الإفلات من العقاب حيث 
قة بالصفة الرسمية وفقا للقانون الدولي أو الداخلي لا تمنع المحكمة مـن ممارسـة   الحصانة المتعل
  .اختصاصاا

العـالمي هـو ملـئ أي ثغـرة في القـانون الـدولي تتعلـق         الجنائي الاختصاصإن الهدف من 
" ائم الإبـادة جـر "و " الجرائم ضد الإنسـانية "أو " ئم الحربجرا" ارتكاببتطبيق نظام العقوبات على 

عتبر الأسلوب الأكثر فعالية على المسـتوى الـدولي حاليـا بشـأن إيقـاع      ، حيث يالخ "..التعذيب" و
وقـد تم دمــج هـذه الممارســة في العديـد مــن    . العقوبـات علـى مــرتكبى الجـرائم الأكثــر خطـورة    

لضـحايا هـذه    الـتي تسـمح   1984مناهضة التعـذيب لسـنة    اتفاقيةالدولية مثل  الاتفاقيات
وى أمام أي محكمة محلية في دولـة أجنبيـة شـريطة أن يكـون الجـاني المزعـوم       الجرائم تقديم شك

ولـة المعنيـة قـد دمجـت     تلـك الدولـة وتكـون الد    اختصـاص متواجدا في إقليم خاضع لسلطة 
  .في قانوا الداخلى الاتفاقيةأحكام تلك 
 الإشـكاليات تظهـر العديـد مـن الصـعوبات و      ،الاختصاص الجنائي العالمي ممارسة  عند

الحصـانة القضـائية مـن     عنـدما ناقشـت  محكمـة العـدل الدوليـة    وهي المسألة التي تناولتها 
الأمـر بـالقبض    " انة وزير الخارجية، في قضـية صو بشكل محدد ح للرسميينالمسؤولية الجنائية 

  .2002في حكم صادر في سنة  " و بلجيكا ةبين الكونغو الديمقراطي
الإشكاليات الـتي يثيرهـا ممارسـة    و  نائي العالميالاختصاص الجموضوع  وبالنظر لأهمية

يجـدر بنـا الإجابـة    هذا الاختصاص، خاصة على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية،  
وماهي مواقف  ؟الاختصاص الجنائي العالمي لممارسة  الآثار القانونيةهي  ما: عن التساؤل التالي

  ؟محكمة العدل الدولية منها
  :بالتطرق إلى الأسئلةبة على هذه سنحاول الإجا

  .الإرادية و السيادة في القانون الدولي أهيمنة مبد: ولالمطلب الأ
  .الطابع المطلق للحصانة القضائية الجنائية الدولية: المطلب ثاني

  .رفض نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية : المطلب الثالث
  .ردة على الحصانة القضائية الجنائية الدوليةالوا الاستثناءات: المطلب الرابع 

  
  .السيادة في القانون الدولي والإرادية  أهيمنة مبد: المطلب الأول 

ما تزال المساواة في السيادة محور القانون الدولي الحالي، و هو ما تؤكده قضية إصدار أمـر  
 Abdulaye يـا ندومباسـي  عبـد االله يرود " بإلقاء القبض على وزير الشؤون الخارجية الكونغـولي  
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Yerodia Ndombasi " فيفـري   24، و الذي أصدرت محكمة العدل الدولية قرار فيما يخصها في
2002.1   

ذلـك  طية طلبا لرفع دعوى ضد بلجيكا، وأودعت الكونغو الديمقرا 2000أكتوبر  17ففي 
ي تحقيـق  مـن طـرف قاض ـ   2000لسـنة   أفريـل  11على اثر إعلان أمر بإلقاء القـبض الصـادر في   

وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، تمهيـدا     "ندومباسي يروديا" بلجيكي ضد
 2.ت خطيرة للقانون الدولي الإنسـاني لتسليمه إلى بلجيكا، بسبب ارتكابه جرائم تشكل انتهاكا

ص بخصـو " 1993جـوان  16البلجيكـي الصـادر في    نوقد صدر الأمر بالقبض اسـتنادا إلى القـانو  
 لعـام ) 2( (1) الإضـافيين  والبروتوكـولين   1949قمع الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيـف لعـام   

  ".الملحقين ما 1977
الخـاص  "  1999فيفـري   19عدل بالقانون الصادر يـوم   إنّ القانون البلجيكي السابق       

تخـتص  " منـه علـى أن   7ة و الـتي تـنص المـاد   "  بقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني
المحاكم البلجيكية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بغـض النظـر عـن المكـان     

  3" .الاختصاص العالمي" وهي المادة التي تنص على ما يسمى بفكرة ". الذي ارتكبت فيه 
ــادة          ــ 5/3ونشــير أيضــا إلى أن الم " ى أنمــن القــانون البلجيكــي الســابق تــنص عل

، و بـذلك تـترع هـذه    "الحصانة الخاصة بالصفة الرسمية للشخص لا تمنع تطبيـق هـذا القـانون   
صـدر القـبض   أالمادة الحصانة عن كل مسؤول رسمـي عنـد ارتكابـه للأفعـال السـابقة، لـذلك       

بمــا في ذلــك دولــة ) الانتربــول(أرســل إلى جميــع الــدول عــن طريــق الشــرطة الدوليــة الجنائيــة  و
  .4الكونغو

محكمـة العـدل الدوليـة    قد دفعت هذه الوقائع بجمهورية الكونغو إلى إيداع طلب أمام ل
دف إلغاء الأمر بإلقاء القبض الذي يخالف قاعدة القـانون الـدولي الخاصـة بالحصـانة و الحرمـة      

                                                
1- CIJ , arrèt du 14 fèvrier 2002,Affaire relative au mondat darret du 11 avril 2000,Repuplique democratique du 
Congo c.Belgique.    

، 2005، منشورات الامم المتحدة، نيويورك،الطبعة الاولى )1997/2002( ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية و فتاواها و أوامرها  - 2
  230-225ص 

الة )" جمهورية الكونغو ضد الديمقراطية ضد بلجيكا(  2000 أفريل 11قضية الأمر بالقبض الصادر في "احمد أبو الوفاء .د: أيضا -    
  .102ص  ،2005لعام ، 61العدد  ،المصرية للقانون الدولي

  .103 -102، ص ، نفس المرجعاحمد أبو الوفاء.د - 3
دار ) على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي ( لية الجنائية لرئيس الدولة المسوؤلية الدو" نة يبلخيري حس -    

  .180-179، ص2006الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة الأولى،  
4 - Carlo Santulli " observations sur les exception de recevabilité dans l’affaire du mandat d’arrèt"AFDI -2002-p 

257.  
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الجنائية المطلقة لوزراء الخارجية ، و أا بذلك تعتدي على مبدأي السيادة و المسـاواة في السـيادة   
      . 1بين الدول

" وبعد فحص المذكرات و سماع أطراف الـتراع أقـرت المحكمـة أن أمـر إلقـاء القـبض علـى       
Yerodia Ndombasi " ـا    2000افريل  11الصادر فيعبارة عن خرق من طرف بلجيكـا لالتزاما

 في مواجهة الكونغو، حيث تجاهلت الحصانة القضائية و الحرمة الـتي يتمتـع ـا وزيـر الشـؤون     
، كما تجاهلت مبدأ المساواة في السـيادة بـين الـدول، لان الإجـراء المتخـذ مـن       2الخارجية الكونغولي

   3.بلجيكا يعني محاكمة ممثل دولة الكونغو أمام محكمة وطنية بلجيكية
في  إن المحكمة  لم تقم إلا بإقرار حقيقة قانونيـة، و هـي هيمنـة مبـدأ الإراديـة و المسـاواة      

ن الاختصـاص الـدولي الجنـائي يمـر تحقيقـه عـبر إرادة الـدول، بينمـا         ل، و ذلـك لأ السيادة بين الـدو 
يعني فرض إرادة دولة ما في العقـاب علـى إرادة    الذى حاولت بلجيكا تطبيقه الاختصاص العالمي

    .دولة أخرى، خاصة و أن الأمر يتعلق بالممثلين الرسميين لهذه الأخيرة
مة في رأيـه المسـتقل حـول هـذه القضـية رسـوخ       لذلك يؤكد القاضي غيوم رئيس المحك

الـوطني   المساواة في السيادة و بقائها كأساس قوي في إثبات الحصانة من المحاكمة أمـام القضـاء  
إن الهدف الرئيسي للقانون الجنائي هو التمكين من المعاقبـة في كـل   « لدولة أجنبية  عندما قال 

ليس للدولة في العادة بموجب القـانون كمـا صـيغ    ...رائم المرتكبة على التراب الوطنيبلد على الج
بصورة كلاسيكية، اختصاص للمحاكمة على جريمة ارتكبـت خـارج الـبلاد إلاّ إذا كـان مرتكـب      
الجريمة أو على الأقل الضحية من مواطني تلك الدولة أو إذا كانت الجريمة دد أمنها الـداخلي أو  

  .4».…الخارجي
وضوحا في تأكيـد المسـاواة في السـيادة بـين الـدول عنـدما        بولا اشد_و كان القاضي بولا

ارتكبت مملكة بلجيكا و هي دولة مستقلة ذات سيادة بتصرفها غير المشـروع فعـلا غـير    « صرح 
يؤيــد .…شـرعي دوليـا أضـر بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة، و هـي مثلـها دولـة ذات سـيادة          

  5».…م القانون ضد شريعة الغاببولا قرار المحكمة الذي يؤيد حك_القاضي بولا
  الطابع المطلق للحصانة القضائية الجنائية الدولية: ثانيالمطلب ال

                                                
  .     180المرجع ، ص نفس  نة ،يبلخيري حس 1-

- Carlo Santulli,Ibid .p261.                                                                            
  CIJ, Rec.2002   الفقرة الثانية من منطوق الحكم 2- 
  : راجع .لكونغو على أساسه إلغاء الأمر بالقبض و رفض الاختصاص العالميباعتباره احد الحجج الأساسية التي طالبت ا 3- 

Eric David "principes de droit des conflits armes" " Troisiéme, 'Edition, Bruylant , Bruxelles, 2002, p 813.   
-1997(رهــا            اواهــا و أوامالــرأي المســتقل للقاضــي غيــوم رئــيس المحكمــة ملخصــات أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة و فت  4- 

  .231ص)2002
  .234الرأي المستقل للقاضي بولا بولا ، نفس المرجع ،ص 5- 
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تعرف الحصـانة علـى أـا امتيـاز يتمتـع بـه أشـخاص معينـون تمكنـهم مـن ممارسـة            
تفـادي كـل    ونوظيفتهم دون قيود أو ضغوط، بما في ذلـك القيـود القانونيـة، و بـذلك يسـتطيع     

  .1دهمملاحقة قانونية ض
الطبيعـة القانونيـة للحصـانة    " الأمـر بـالقبض  " لقد تناولت محكمة العدل في قضية 

و بالعودة إلى المناقشات الـتي حللـت    .التي يتمتع ا المسؤولين الرسميين و تحديدا وزير الخارجية
لة الطبيعــة القانونيــة للحصــانة الجنائيــة، رأت الكونغــو الديمقراطيــة أن طبيعــة أفيهــا مســ

، لا يرد عليها أي استثناء، سواء كانـت الأفعـال الصـادرة      absolu et intégraleنة مطلقة الحصا
أمـا بلجيكـا    .2عن المستفيدين منها أفعالا رسمية أو غير رسمية أو حتى قبل ممارسة الوظيفـة 

فرأت أن هذه الحصانة وظيفية، لا تشمل الأفعال الخاصة أو تلـك الـتي ترتكـب خـارج الوظـائف      
لم يتصرف بصفة رسمية، و أن أمر القبض صـدر  " يروديا " ، و أكدت بلجيكا أن السيد الرسمية

  .3ضده بصفة شخصية
الأول، أن هنــاك بعــض : أمــا محكمــة العــدل الدوليــة فقــد أكــدت علــى أمــرين هــامين 

الأشخاص وفقا للقانون الدولي يتمتعـون في الـدول الأجنبيـة بحصـانة ضـد القضـاء الجنـائي و        
والثـاني أن الوظـائف المنوطـة بـوزير الخارجيـة تحـتم أن تكـون هـذه          .وزيـر الخارجيـة  المدني منـهم  

  .4الحصانة مطلقة و دون تمييز بين الأعمال الرسمية و غير الرسمية
ن الأعوان الدبلوماسـيين  أتلاحظ قبل كل شيء في القانون الدولي ب« ولذلك قالت المحكمة 

مناصـب عليـا في الدولـة ورئـيس الدولـة ورئـيس       و القنصليين و بعض الأفـراد الـذين يشـغلون    
الحكومة أو وزير الخارجية يتمتعون في الـدول الأخـرى بالحصـانة القانونيـة المدنيـة والجنائيـة، و في       
هذه القضية المحكمة تفحصت فقط الحصانة القانونية الجنائية و عدم المساس بـوزير الخارجيـة   

  .5»أثناء أداء مهامه 
في القـانون الـدولي العـرفي    « مبررات تلك الحصانة ، ذكرت المحكمـة  وفيما يتعلق بأسس و 

و لكـن لتمكنـه مـن     سـتفادة الشخصـية،  الحصانة المعترف ا لوزير الخارجية لا تمـنح  لـه للإ  
و أثنـاء تأديـة مهامـه كـثيرا مـا يكـون في       .…ممارسة مهامه بحرية لمصلحة الدولة الـتي يمثلـها   

  .6»ن، ومنه يجب أن يكون ذلك بحرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك حاجة إلى التنقل إلى خارج الوط
                                                

، دار العلم للملايين ،بيروت، الطبعة " القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني" ، )ترجمة محمد مسعود(فرنسوا بوشيه سولينه، 1- 
  .262ص ،2005الأولى، أكتوبر 

  .110سابق ، صالرجع المبو الوفاء ، احمد أ2-
  .110السابق، ص المرجع، احمد أبو الوفاء 3-

4 -CIJ ,Rec.2002,pr 51 
  .111-110، ص نفس المرجعاحمد أبو الوفاء، .وأيضا د -

5- Cij,Rec, 2002,p 51 
6 -.ibid , p 52. 
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وبعد فحص المحكمة لمهام وزير الخارجية حـددت طبيعـة الحصـانة الممنوحـة لـه و نطـاق       
نه من غير الممكن رؤية التمييز بين الأعمال الـتي يقـوم   إفي هذا الإطار ف« تلك الحصانة، كما يلي 

و تلك التي يقوم ا بصـفته الخاصـة، و لا سـيما التفرقـة     ا وزير الخارجية بصفته الرسمية 
بين الأعمال التي قام ا المعني بالأمر قبل توليه منصب وزير الخارجية و تلك التي قام ـا أثنـاء   

فالعوائق الموجودة في ممارسة ممثل هـذه الوظـائف الرسميـة لهـا نتـائج      .…القيام بمهامه كوزير 
ملزمـا بـذلك مـن اجـل القيـام      التنقـل للخـارج عنـدما يكـون      و يمكن أن تمنعـه مـن  .…خطيرة 
  1»بمهامه

و يرى الـبعض فيمـا يتعلـق بمبـدأ حصـانة رؤسـاء الـدول الأجنبيـة و غيرهـم مـن كبـار            
المسؤولين، أن الأخذ بالحصانة المطلقـة دون التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والشخصـية الـتي        

، يمكن أن تضع عقبة قانونية أخـرى سـتواجه ـا    كرسها القانون العرفي و القانون الدبلوماسي
جـرائم   نمـن يتحملـون المسـؤولية الأكـبر ع ـ    " المحاكم الوطنية و شبه الدوليـة، عنـد مقاضـاة    

  .2"ربالح
  :رفض نزع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية : ثالثالمطلب ال

لتي تسـمح بإقامـة العدالـة    العالمي احد الإجراءات الاستثنائية ا الجنائي يعد الاختصاص
باعتباره يمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي جـرائم خطـيرة معينـة    .3الجنائية لصالح الضحايا

حتى و لو لم يكن للدول أي صلة بالمتهمين أو الأفعال التي ارتكبوها، و بمعنى آخر فـإن الشـخص   
ته أمام أي محكمـة في أي  يمكن مقاضا .4الإنساني الدولي لقانونلالمتهم بارتكاب مخالفة خطيرة 

  .5دولة

                                                
1-Ibid , p 55.. 

  305،ص2003الة الدولية للصليب الأحمر مختارات من أعداد".قرار الإقليمي تعيين حدود الإ.العفو عن جرائم الحرب" ياسمين نكفي، 2- 
  .65فرونسواز بوشيه سولينيه ، المرجع السابق، ص 3-

المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع هي المواد التي تقدم تعريفا للسلوك الذي يشكل مخالفة جسـيمة لتلـك   147و130و51و 50المواد 4- 
القتل العمد و التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية و إحداث آلام كـبيرة و إصـابات   :ئم التي ترقى إلى مخالفات جسيمة تضمالاتفاقيات و الجرا

مـن قائمـة المخالفـات الجسـيمة بحيـث تضـم       1977من البرتوكول الإضـافي الأول لعـام   85خطيرة بالجسد أو الصحة ،و قد وسعت المادة 
  ".بقواعد لاهاي"الحرب المسماة  الانتهاكات الخطيرة لقوانين وأعراف

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بـان تتخـذ أي   :"على مايلي1949المشتركة في اتفاقية جنيف الأربع لعام146و129و50و 49نص المواد 5- 
الجسـيمة لهـذه   لى الأشخاص الـذين يقترفـون أو يـأمرون بـاقتراف إحـدى المخالفـات        إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة ع

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها و بتقديمهم إلى محاكمـة أيـا   (...)الاتفاقية 
ة كانت جنسيتهم ،وله أيضا إذا فضل ذلك أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معنى آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطـرف المـذكور أدل ـ  

  ...".اام كافية ضد هؤلاء الأشخاص
  . على أحكام متشاة لهذا الالتزام )1(من البروتوكول الإضافي الأول في الفقرة 85و تنص المادة 

  .273سابق ، ص الرجع المياسمين نكفى ، -
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و تعد بلجيكا من الدول التي تعطي اهتماما خاصا للاختصاص العالمي حـتى أصـبحت   
وذلك ـدف تحقيـق    .1 1999 و 1993نموذجا في هذا اال من خلال القانونين الصادرين في سنتي 

د تمكـن المتـهمين   المقصد الأساسي من هذا الاختصاص و هو ملئ أي ثغرة في القانون الـدولي ق ـ 
  .2باقتراف جرائم خطيرة من الحصول على ملاذ آمن

و أثناء نظر محكمة العدل الدولية للتراع بين الكونغو و بلجيكا، احتجت بلجيكـا لتبريـر   
إصدار إلقاء الأمر بالقبض الذي يستند لفكرة الاختصاص العـالمي علـى العديـد مـن الوثـائق و      

نيـة الـتي تؤكـد أن الصـفة الرسميـة للشـخص لا تشـكل        الدولية و الوط ةالأحكام القضائي
  .3عقبة في سبيل محاكمته أمام محكمة  وطنية لدولة أجنبية

الــدولي المعاصــر بخصــوص  نفي القــانو اســتثناءأي  عــدم وجــودغــير أن الكونغــو أكــدت 
 نـه بالنسـبة للقضـاء الـدولي الجنـائي الـذي لا يعتـد ـذه        أو  الحصانة المطلقة لوزير الخارجية،

بالحصانة تبقى سارية أمام المحاكم الجنائيـة الدوليـة     الاعتداءن هذه القاعدة أي عدم إالحصانة ف
  .4الوطنية لدولة أجنبية مغير أن الحصانة مع ذلك تبقى سارية أمام المحاك

أما محكمة العدل الدولية فقد أكـدت بعـد تحليلـها للقضـاء الـداخلي أولا و للقضـاء       
نه لا يوجد استثناء على قاعدة حصانة وزير الخارجيـة  أق الدولية ذات الصلة، الدولي ثانيا و للوثائ

أمام القضاء الوطني لدولة أجنبية، و أن عدم سريان تلـك الحصـانة يكـون فقـط أمـام المحـاكم       
و هذه النتيجة توصـلت إليهـا المحكمـة بعـد أن درسـت الممارسـات الداخليـة         .5الجنائية الدولية

   6للدول
ول بمـا فيهـا التشـريعات الوطنيـة     درست بدقة ممارسـات الـد  « لمحكمة أا لذلك ذكرت ا

قضـية  (القرارات القليلة الصادرة عـن المحـاكم الوطنيـة العليـا كمجلـس اللـوردات البريطـاني       و
، و لم تتمكن من أن تسـتنتج اسـتنادا   )قضية القذافي(، أو محكمة النقض الفرنسية )بينوشيه

وجـب القـانون الـدولي العـرفي لأي شـكل مـن أشـكال الاسـتثناء         إلى هذه الممارسات أي وجـود بم 
وزيـر   بو عـدم إمكانيـة انتـهاك حرمـة أصـحاب منص ـ      لقاعدة الحصانة من المقاضاة الجنائية،

  .  7»متهمين بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية  االخارجية ، إن كانو

                                                
1- Eric David ‘’ le droit international humanitaire devant les juridiction nationales ‘’in Jean Francois Flauas (dir) les 
nouvelles frontières du droit international humanitaire ,Bruylant ,Bruxelles ,2003,p135.                                        

 .195، ص2002ر ، مختارات من أعداد ،الة الدولية للصليب الاحم"من التخمين إلى الواقع :المساءلة عن الجرائم الدولية "إلينا بيجيتش 2- 
  .                                                                                             112احمد أبو الوفاء، المرجع السابق ، ص3- 

  .112نفس المرجع، ص  احمد أبو الوفاء،4-  
  .264فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق ، ص  5-

منشور في كتاب المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، جامعة "مسؤولية الدول و الأفراد "ايان سكوبي  6- 
  .128، ص2004دمشق و اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ،دمشق  ،

7-CIJ, Rec , 2002 , p 58.  
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الجنائية الدولية لم يثبت أيضـا   عليه قضاء المحاكم استقروأكدت المحكمة أن دراستها لما 
كـذلك درسـت   « وجود استثناء لترع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية، عنـدما قالـت   

المحكمة القواعد المتعلقة بالحصـانة و المسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص الـذين يتمتعـون بصـفة        
ة الدولية، و التي تطبـق بشـكل   رسمية الواردة في الصكوك القانونية التي تنشئ المحاكم الجنائي

و قد وجدت أن هذه القواعد لا تمكنها هي أيضا من أن تسـتنتج وجـود أي    ،( ...)خاص على هؤلاء 
  .1»لي العرفي، فيما يتعلق بالمحاكم الوطنية واستثناء مماثل في القانون الد

كريتين أخـيرا لا قـرارات المحكمـتين العس ـ   « المحكمـة في ختـام تحليلـها     استنتجتولذلك 
الدوليتين في نورمبرغ و طوكيو، و لا قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السـابقة و هـي   

لة الحصانة لأصـحاب منصـب وزيـر الخارجيـة أمـام المحـاكم       أقرارات ذكرا بلجيكا ،تناقش مس
سـاس، تلاحـظ   و علـى هـذا الأ   .الوطنية، إن كانوا متهمين بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية

المحكمة أن هذه القرارات ليست بأي شكل مـن الأشـكال مختلفـة عـن القـرارات الـتي توصـلت        
  .2»إليها فيما سبق 

طويلة من الزمن كان غـير مسـتعد    إن هذا الإعلان يؤكد أن النظام القانوني الدولي و لمدة
 .3وطنية لدولة أجنبية قاعدة قانونية تلغي آثار هذه الحصانة أو تعلقها أمام محكمة لاستقبال

دراسة القـانون الـدولي تـبين أن    ....«و يرى القاضي رزق صحة هذه النتيجة عندما أكد أن 
ذلك القانون في وضعه الحالي لا يسمح للمحاكم الوطنية بممارسة اختصـاص عـالمي دون وجـود    

بلجيكـا مضـطرة   و يتبع ذلك من باب أولى انـه لا يمكـن اعتبـار    . ظروف تربط الجرم بدولة المحكمة
بالتنويـه بأهميـة ضـبط    « وختم القاضي رزق رأيـه  .» ...إلى إقامة دعوى جنائية في هذه القضية

النفس في ممارسة المحاكم الوطنية للاختصاص الجنائي ، فضبط النفس هذا يتفـق مـع مفهـوم    
رورة ، القائم على أساس مبـدأ المسـاواة بـين أعضـائه يسـتدعي بالض ـ     ةاللامركزياتمع الدولي 

  .4» ....تنسيقا متبادلا 

                                                
1 -Ibid , p 58. 
2 -CIJ ,Rec , 2002 , p 58. 

تتضح هذه النتيجة من ممارسة محكمة العدل الدولية نفسها ، في قضية الرهائن الأمريكيين في طهران ، و هـي الأزمـة الـتي ظهـرت     3- 
م ا لكل السبل لحـل  .بعد اندلاع الثورة الإيرانية الإسلامية، و على اثر احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة أمريكا بطهران ، لجأت الو

ا فيها محكمة العدل الدولية ،و هذه الأخيرة أكدت حصانة أعضاء السلك الدبلوماسي جنائيا أمام محاكم غير محاكم دولتـهم  الأزمة بم
عرض الرهائن لأي نوع من المحاكمة أو التحقيق يشـكل انتـهاكا   :"،بعد أن هددت إيران بمحاكمتهم ،و تحديدا أعلنت محكمة العدل الدولية 

  و في هذا الشأن يمكن مراجعة"1961الفقرة الأولى من اتفاقية فينا لسنة  31الدولية بمقتضى المادة   خطيرا  لالتزامات إيران
Reueil,1980,p.37,par79 ِCIJ 

  .           101،102و أيضا بلخيري حسينة ، المرجع السابق ، ص   -
  .234،مرجع سابق ، ص )2002-1997(رها الرأي المستقل للقاضي رزق ، أحكام محكمة العدل الدولية و فتاواها و أوام4- 
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بينما عادت القاضية فان دان فينغارت لتنتقد رفض محكمة العدل الدوليـة لاختصـاص   
القضاء الوطني لمحاكمة مسؤولي دولة أجنبية عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، معتـبرة  

القـانوني موقـف    لا يؤيـد الـرأي  ....«أن تلك الاستنتاجات لم تكـن صـائبة تمامـا، و لـذلك أكـدت      
المحكمة القائل بأن وزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة من اختصاص الدول الأخرى بموجب القـانون  
الدولي العرفي، علاوة على ذلك توصلت المحكمة إلى هذا الاسـتنتاج دون مراعـاة للميـل العـام إلى     

فـا للمجاملـة   ربمـا تكـون بلجيكـا قـد تصـرفت تصـرفا مخال      ....تقييد حصانة مسؤولي الـدول  
    .» ....الدولية لكنها لم تنتهك القانون الدولي 

ــض      ــحة حجــج المحكمــة في رف ــى عــدم ص ــبرهن عل ــي ت وأضــافت هــذه القاضــية لك
لبلجيكا كل الحق في تطبيـق تشـريعها علـى جـرائم الحـرب و الجـرائم       ...«الاختصاص العالمي، أنّ 

أ الاختصـاص العـالمي بالمحاكمـة علـى     فقانون الحرب البلجيكي الذي ينفذ مبـد ...ضد الإنسانية 
جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ليس مخالفا للقانون الدولي، بل يشجعها على تأكيـد هـذا   
النوع من الاختصاص، لضمان أن لا يجد المشتبه بارتكام جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسـانية  

  .1» ...ملاذا آمنا 
انتقـادات حـادة لـرفض محكمـة العـدل الدوليـة        و في نفس الاتجاه قـدم بعـض المعلقـين   

لمحاكمة المسؤولين الرسميين أمام محكمة وطنية لدولة أجنبيـة، و أشـد هـذه الانتقـادات حـدة      
حيـث اعتـبر أن المحكمـة  بتغليبـها للقاعـدة      "   Eeric Davidايريـك دافيـد   " جاءت من الأسـتاذ 

القاعـدة الاتفاقيـة    ةمـة في مواجه ـ العرفية التي تحمي حصانة الرؤساء و الرسميين بصـفة عا 
للاختصاص العالمي حول الانتهاكات الجسيمة  تخالف ما استقر عليـه القضـاء الجنـائي الـدولي     

  .2امن نورمبرغ و طوكيو إلى يوغوسلافيا و رواند
و لعل ممـا يخفـف مـن شـدة هـذه الانتقـادات أن المحكمـة أكـدت في تحليـل لاحـق لهـا أن            

  .قاب الحصانة لا تعني عدم الع
 الاستثناءات_الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية لا تعني عدم العقاب :  رابعالمطلب ال

  :_الواردة على الحصانة القضائية الجنائية الدولية
مما يجب التنبيه إليه هنا، أن المحكمة لم تجد في ممارسات الدول مـا يؤكـد رفضـها لمعاقبـة     

و لكنها وجـدت أن هـذه الـدول    . تكبت و ترتكب في حق البشريةار مرتكبي الأعمال البشعة التي
من خلال ممارساا لم تكن مستعدة للتخلي عن صلاحياا والمتمثلة في إصرارها على القيـام  

                                                
  .235- 234الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، المرجع السابق،ص 1-

2 - Eric David,"principes de droit des conflits armes ",op.cit.pp833.895                    
    - Eric David, "le droit international humanitaire devant les juridictions  nationale"  op.cit,p135                                                                                 
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بمهمة العقاب بنفسها على مستوى نظامها الداخلي، و لا سيما إذا تعلق الأمر برؤساء الـدول و  
  .1ة لا تعني عدم العقابكل من يقوم مقامهم، ذلك أن الحصان

المحكمـة تشـدد علـى أن الحصـانة     « حيث أعلنت محكمة العدل الدولية صراحة ما يلي 
من الاختصاص التي يتمتع ا أصحاب منصب وزير الخارجية لا تعني أم يتمتعـون بـالإفلات   
من العقاب، فيمـا يتعلـق بـأي جـرائم ارتكبوهـا بغـض النظـر عـن جسـامتها  فالحصـانة مـن            

  .2»منفصلان تماما نختصاص الجنائي و السؤولية الجنائية الفردية مفهوماالا
و للتأكيد على هـذا التفسـير ميـزت المحكمـة بـين الحصـانة مـن المحاكمـة أمـام المحـاكم           
الأجنبية و هي حصانة ذات طـابع إجرائـي، و بـين المسـؤولية الجنائيـة و هـي مسـالة ذات طـابع         

الحصانة إجرائية بطبيعتها فإنّ المسـؤولية الجنائيـة هـي     ففي حين أن« موضوعي، عندما قالت 
لفتـرة محـددة مـن     ةمسألة قانون جوهري، و مع أن الحصانة من الاختصـاص قـد تمنـع المقاضـا    

الوقت أو لجرائم محددة ، غير أا لا تسـتطيع أن تعفـي الشـخص الـذي تطبـق عليـه مـن كـل         
 .3»مسؤولية جنائية 

الواردة على الحصـانات القضـائية الجنائيـة تتجلـى  فقـط في      إن المحكمة تعلن بان الحدود 
الجانب الإجرائي لهذه الأخيرة، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أا تسـمح  لهـم  بالتنصـل مـن     
المسؤولية أو الإعفاء منها، فالقاعدة التي تحكم الحصانة هي إجرائية و ليست موضـوعية ، و أن  

  .4من الاختصاص لا يعني الإعفاء من العقوبةمنع القاضي الوطني لدولة أجنبية 
و لذلك أصبح لزاما على المحكمة أن تحدد ما هي الحـالات الـتي يمكـن أن تـترع فيهـا هـذه       
الحصانة ذات الطابع الإجرائي لكي تطبق العقوبات، و هو بالفعل ما قامـت بـه المحكمـة عنـدما     

  : يمكن معاقبة الشخص في بعض الأحوال و هي« أعلنت 
  .ام القضاء الوطني لدولة الشخص نفسه إذ هنا لا يتمتع بأي حصانةأم_ 
  .إذا قررت الدولة التي يتبعها التنازل عن حصانته_ 
، يمكن لقضاء الدولة الأجنبية محاكمته عن أفعاله غـير   صإذا زالت الصفة الرسمية للشخ_ 

  ).الحصانة ( الرسمية 

                                                
  .129ص مرجع سابق، ايان سكوبي،  1-

2-CIJ,Rec,2002,p 60..  
3- CIJ , Rec,2002,p 60.. 

القانون  بأنه إعلان من المحكمة بان هذه القاعدة لا تعتبر قاعدة حاسمة في تشرح ياسمين نكفي وجود استثناءات على مبدأ الحصانة ، 4- 
  .173 ، هامش306ياسمين نكفي ، المرجع السابق، ص :الدولي الإنساني، أو بمعنى آخر لم تصل هذه القاعدة درجة القواعد الآمرة
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أو المحكمـة   )تي يوغوسلافيا السـابقة و روانـدا  كمحكم( أمام القضاء الجنائي الدولي المختص _ 
الجنائية الدولية حيث ينص النظـام الأساسـي لهـذه الأخـيرة مـثلا علـى أن الحصـانة المتعلقـة         

   1»بالصفة الرسمية وفقا للقانون الدولي أو الداخلي لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصاا 
ــاول  ــاء تن ــار  الــتيربعــة صــاونة للاســتثناءات الأالقاضــي الخ وأثن تســمح بمعاقبــة كب

المسؤولين في الدولة المتهمين بجرائم خطيرة، أكد أن هذه الاسـتثناءات مـن الحمايـة الـتي توفرهـا      
إن مشـكلة  ...«ولذا قال . الحصانة هي مجرد محاولة للالتفاف حول مشكلة الإفلات من العقوبة

لحكـم، الـذي حـاول الالتفـاف حـول      الإفلات من العقاب و هي مشكلة محرجة أدبيا لم يتناولها ا
مـن جهـة   " الحصانة الموضوعية " من جهة و " الحصانة الإجرائية"المشكلة بتمييز مصطنع بين 

و مـع ذلـك   ...أخرى، و بافتراض أربعة أوضاع لا تكون فيها الحصانة مرادفة للإفـلات مـن العقـاب    
  .2» ...بعد أن نظر في هذه الأوضاع الأربعة شعر بأنه ثمة فجوة قائمة

وأكدت القاضية فان دان فينغارت اختلافها مع افتراض المحكمة، أن الحصـانة لا تـؤدي إلى   
الإفلات من العقاب، لان الاستثناءات الأربع التي قدمتها و إن كانت تبدوا نظريا مانعا من الإفـلات  

انـه يمكـن    صحيح من الناحية النظرية...«حيث قالت  .من العقوبة إلا أا في الواقع عكس ذلك
دائما محاكمة وزير الخارجية القائم على رأس عمله أو السابق في بلده أو في دول أخـرى إذا تنازلـت   
الدولة التي يمثلها عن حصانته كمـا تقـول المحكمـة، غـير أن هـذا هـو بالضـبط لـب مشـكلة          

مـة تمـر   المحاك الحصانة ، عندما لا ترغب السلطات الوطنيـة أو لا تـتمكن مـن إجـراء التحقيـق أو     
  . 3»الجريمة دون عقوبة 

ولذلك ترى القاضية فان دان فينغارت أن الإفلات من العقوبة هو بالتحديـد مـا حـدث في    
هـذا هـو   ...« لذلك قالـت  . هذه القضية، بالنظر إلى أن الكونغو لم تتخذ أي إجراء وطني للعقاب

ي غيابيا ضـد وزيـر   ما حصل في هذه القضية، امت الكونغو بلجيكا بممارسة  اختصاص عالم
خارجية قائم على رأس عمله، لكنها هـي نفسـها لم تمـارس اختصاصـها حضـوريا في قضـية       

  .4» ...السيد يروديا، و بذلك انتهكت اتفاقيات جنيف
  خاتمة

مـرتكبى   باعتبـاره وسـيلة لمعاقبـة   العالمي  الجنائي الاختصاصب العديد من الدول أخذت
قامـت   للاختصـاص الجنـائي العـالمي    الدولية و أثنـاء تناولهـا   إن محكمة العدل ، الخطيرةالجرائم 

  : بإقرار العديد من الحقائق القانونية 
                                                

1- CIJ,Rec, 2002,par 61. 
  .234،مرجع سابق،ص)1997.2002(م محكمة العدل الدولية و فتاواها أحكامهاالرأي المخالف للقاضي الخصاونة ، ملخصات أحكا2-
  .236الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، نفس المرجع ، ص  3-
  .236الرأي المخالف للقاضية فان دن فينغارت ، نفس المرجع ، ص  4-
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هيمنة مبدأ الإرادية و المساواة في السيادة بين الـدول، و ذلـك لان الاختصـاص الـدولي      -1
لـة مـا في   الجنائي يمر لأجل تحقيقه عبر إرادة الدول، بينما الاختصاص العالمي يعـني فـرض إرادة دو  

  .العقاب على إرادة دولة أخرى
إن المحكمة أقرت أيضا أن القانون الدولي العرفي يعترف بالحصـانة لأشـخاص معيـنين     -2

تمكنـهم مـن ممارسـة وظيفتـهم دون قيـود أو ضـغوط، وأن الحصـانة الجنائيـة للـرسميين، هـي           
  . الشخصية فعالحصانة مطلقة، لا تميز بين الأفعال التي تتم في إطار الوظيفة و الأ

أكدت المحكمة أن دراستها لما استقر عليه قضـاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة لم يثبـت       -3
لترع الحصانة أمام المحاكم الوطنية لدولة أجنبية، وبذلك رفضت المحكمـة   اتأيضا وجود استثناء

  .المتهم الإدعاء بإمكانية نزع الحصانة أمام محكمة وطنية لدولة أجنبية دون موافقة دولة
الأخـذ   حـادة، خاصـة   لانتقاداتلقد تعرضت النتائج التي أقرا محكمة العدل الدولية 

عقبـة   تكـرس  باعتبارهـا بالحصانة المطلقـة دون التمييـز بـين الأعمـال الرسميـة والشخصـية       
مـن يتحملـون المسـؤولية    " قانونية ستواجه ا المحاكم الوطنية و شبه الدولية، عند مقاضـاة  

نتقـادات حـادة   تعرضـت محكمـة العـدل الدوليـة لا    في نفـس الاتجـاه    ".جـرائم الحـرب    نالأكبر ع
  .محاكمة المسؤولين الرسميين أمام محكمة وطنية لدولة أجنبية  هالرفض

الإقـرار بالحقـائق القانونيـة     أنولعل مما يخفف من شدة هذه الانتقادات أن المحكمة أكـدت  
لى وجـود حـالات يمكـن أن تـترع فيهـا تلـك الحصـانة ممـا         السابقة لا يعني عدم العقاب، بالنظر إ
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  توجهات الاقتران البنيوي بين القانون وشبكات الحوكمة المعاصرة
  1 جامعة باتنة    مراد بن سعيد. د
  1 جامعة باتنة    محمد طيب دهيمي. أ
  

  :ملخص
معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعـد الدولـة قائمـة     تحليليهدف هذا البحث إلى  

ولهـذا سـوف نقـوم بكشـف التحـولات الـتي طـرأت علـى         ". تضمنةالاستقلالية الم"على فكرة 
الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عـالمي، ومقارنـة الوضـعية    

من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولـة الرفـاه مـن     18الحالية بالظروف المشاة في اية القرن 
الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة مـا بعـد   جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص 

ننتقل لمناقشة التوجهات الجديدة لاقتران القانون بالأنساق الاجتماعية الأخـرى، وهـو مـا    . الدولة
يثير النقاشات الدائرة بين الشكليين والجوهريين فيما يخـص مفهـوم العقلانيـة القانونيـة، الـذي      

، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقـاش، والـتي لا   "القانون"و" الاستقلالية"ة بين يتحدد في العلاق
تستطيع اسـتيعاب التطـورات الحاصـلة في مجـال الضـبط الاجتمـاعي، نقتـرح منظـور جديـد          
للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة مـن جهـة، ومفـاهيم    

 ـ  فـاه مـن جهـة أخـرى، نحـو مفهـوم          الضبط عن طريـق السيطرة والـتحكّم الخاصـة بدولـة الر
 .في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية" الاستقلالية المتضمنة"

Abstract:  
The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal 

phenomenon in the post state area based on the notion of "Embedded Autonomy". In order to 
do this, I want to demonstrate the transformations of the normative phenomenon after the 
globalization waves and the return of the market as a global regulatory regime, and compare 
the contemporary situation with the comparable circumstances in the end of the 18 century on 
one hand, and with that of the welfare state on the other hand, in order to conclude with the 
general frame of the normative production and enforcement in post state area. We discuss the 
new orientations of the structural coupling of law with other social systems, which evoke the 
formalists-substantialists debate about the legal rationality, which can be found in the relation 
between the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary 
developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a new 
perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded autonomy" with a 
reflexive and procedural rationality. 

  مقدمة
إن نظرية القانون المعاصرة يجب أن تعبر معياريا بطريقة تجاوبيـة عـن التجـزؤ المحيـر الـذي      
أصاب اتمع، من جراء التفاضل الاجتماعي العالي التخصص، والمعقد إلى درجة الشواش، فقـد  
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هاجمت النظريـات النقديـة والتفكيكيـة كـل المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا النظريـة التقليديـة           
انون، وأثبتت عجز الخطابات القانونية عن الاستجابة للتطورات اسية للسياسـة والقـانون،   للق

فعملت على تفكيك كل التمييزات والاختلافات التي تكتنـف هـذه النظريـة التقليديـة، سـواء      
، فلـم تعـد كـل هـذه     "ليبرالية"أو " تدخلية"، "جماعية"أو " فردانية"، "شكلية"أو " جوهرية"كانت 

لقد هزت هذه الأخيرة بموجات التغيير الوحشية لظـواهر  . نائيات تعبر عن واقع اتمع المعاصرالث
العولمة، الخوصصة، الرقمنة والتفاضل الاجتماعي العالي التخصص، فكل الممارسات السـابقة  

  . باختلاف أشكالها ومضامينها أصبحت ضحية لهذه الكوارث
بعد أن كانت الدولة بمؤسساا موضـوعة وسـط   لقد تفككت كل أنظمة دولة الرفاه، 

سلطوية تحكمية آمـرة،   وآلياتالأمة من أجل الضبط السياسي والاجتماعي وفق منظور هرمي 
وذا عـرف اتمـع منتوجـا    . وفي إطار مشروع حداثي يمجد العقل ويضع الفرد كوحدة للتحليل

الإنتـاج أو التطبيـق وهـو الدولـة      قانونيا، عاما أو خاصا، يتحدد وفق متغير وحيـد علـى مسـتوى   
فقد عرف اتمع تطـورا هـائلا يعـبر عـن      أما الآن،. الوطنية كرهان موحد وممأسس لكافة اتمع

الانقسام و التجزؤ إلى العديد من الخطابات المختلفـة الـتي تعـبر عـن عقلانيـات، غـير متوافقـة        
رجيـة القـيم المهيمنـة في المقاربـة     بشكل متبادل، حولت مفهوم الوحدة القانونية وفق مبدأ تد

الدولاتية الهرمية إلى محاولة إيجاد نـوع مـن التوافـق المعيـاري بـين هـذه الأنظمـة وفـق منظـور          
إن تجــزؤ اتمــع إلى تعــدد لا متنــاهي مــن القطاعــات   .شــبكي متعــدد الاتجاهــات والمســتويات 

وعلـى هـذا الأسـاس،    . تالاجتماعية يتطلب تعددا في منظورات الوصف الـذاتي لهـذه القطاعـا   
عرفت منظومة الضبط القانوني تطورا راديكاليا بعد التأثيرات البالغة الأهمية لفكـرة التقـنين   
التي تعرفها كل مجالات الحياة، ولعلاقة هذه العمليـة بمختلـف الأنسـاق الجزئيـة للمجتمـع إلى      

القانون واتمـع، القـانون    –ة مما أدى إلى نشوء عدة اتجاهات أكاديمي. جانب النسق الجزئي القانوني
  ".البناء الاجتماعي للواقع القانوني"والاقتصاد، والتي تؤيد فكرة أساسية واحدة و هي 

إن فهم عملية الاقتران البنيوي القائمة بين القانون والأنساق الاجتماعيـة هـي الكفيلـة    
د قيمـة الاسـتقلالية الـتي    بإيجاد نموذج متوازن لقانون ما بعـد الدولـة الوطنيـة، المتميـز بتمجي ـ    

تتصف ا كل الأنساق الاجتماعية بعيدا عن الضبط الدولاتي الذي كان يميـز مفهـوم الضـبط    
لكن ومع العلم بأن كل نسق فرعـي يقـوم ببنـاء معلوماتـه الخاصـة      . الاجتماعي لمرحلة الحداثة

مـن طـرف مختلـف    على أساس تمييزاته الخاصة، إلا أنـه في حالـة أن نفـس الحـدث يـتم اختيـاره       
 Niklasوهـذا مـا ذهـب إليـه    . الأنساق، فيمكن أن تنتج علاقات جد مغلقة بين النسق ومحيطه

Luhmann      بالقول أن الاقتران البنيوي في مختلف الأنساق الفرعية يمكن أن يوجـد، لكنـه فقـط
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ا أن كـذلك فإنـه لا يمكنن ـ  . في حالات غير ثابتة ومن حين لآخر وبطريقـة تصـادفية إلى حـد بعيـد    
نتوقع الكثير من جانب القانون لإحداث التغيير في الأنسـاق الأخـرى، مادامـت المعلومـات لا شـيء      
سوى اختيار داخلي بالنسبة للنسق، فلا يوجد ضمان بأن نفس الحدث يمكن أن يعالج كمعلومـة  

إن الاعتمـاد علـى    .من طرف مختلف الأنساق، كذلك فإن قيمة أي حدث تختلف من نسق إلى آخـر 
ذا التحليل، يقودنا إلى التفكير في العلاقات المتبادلة بين مختلف الأنساق المستقلة، وهـي ـذا   ه

تقوم بعمليات مختلفة للتقليل من الاختلافات الموجودة بينها، مما ينتج مجموعـة مـن التـأثيرات    
ح أو فشـل  والردود تميز أنواعا كـثيرة للاقتـران البنيـوي، وفي حالـة المنظومـة الضـبطية، فـإن نجـا        

عملية الضبط، تتوقف على النوعيات المختلفة للعمليات التكرارية، ومدى وجـود اقتـران بنيـوي    
كذلك فإنـه في هـذه الحالـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق       . بين مختلف عمليات التقليل من الاختلافات

بعملية الضبط عن طريق القـانون في مرحلـة مـا بعـد الدولـة، تظهـر محـاولات كـثيرة لتعـدي          
طروحات النظرية في هـذا اـال، وأخـذ مواقـع وسـطية إن لم نقـل مـا بعديـة بـين الاتجاهـات           الأ

المتطرفة اتجاه مفهوم استقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة، سـواء كانـت يمينيـة أو يسـارية، وتـبني        
مفهوم جديد للاستقلالية، وذلك من خلال تعديل مفهوم الاقتران البنيوي بما يتماشـى وطبيعـة   

  .لقانوني ما بعد الدولاتيالضبط ا
تقوم الخصائص التي تمينة مـن أجـل أن يكـون    ز القانون ما بعد الدولاتي على شروط معي

شروط تتعلق بمسـتوى وحجـم وكيفيـة الاقتـران البنيـوي بـين       ، الا للمجتمعالقانون ضابطا فع
نشغالات الجديـدة  ويندرج هذا البحث في إطار الا .القانون ومختلف الأنساق الاجتماعية المستقلة

المتعلقة بظروف الضبط الاجتماعي في ظل ظروف الحوكمة المعاصرة، ويتمحـور حـول التسـاؤل    
ما هي سيناريوهات الاقتران البنيوي بـين القـانون وشـبكات الحوكمـة المعاصـرة؟ وكيـف       : التالي

عاصـر  يمكن الاستفادة منها في بنـاء نمـوذج قـانوني يسـتجيب لمواصـفات وخصـائص اتمـع الم       
  ويضمن استقلالية القانون عن الأنساق الاجتماعية؟ 

وفقا لرؤيـة منهجيـة، وللإجابـة علـى تسـاؤلات الدراسـة وتحقيـق أهـدافها، فقـد جـرى           
  :تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية

  الآثار المنحرفة والجانبية للاقتران البنيوي للقانون بعد الدولة الوطنية: المبحث الأول
  الجانبية والتماسية الردود: أولا

  الملاحظة المتبادلة: ثانيا
  التفريع والجذب: الاقتران من خلال التدخل: ثالثا
  التواصل من خلال المنظمة أو المؤسسات الملزِمة: رابعا

  مزامنة تخفيض الاختلاف: خامسا
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  نحو استقلالية متضمنة في شبكات الحوكمة المعاصرة: المبحث الثاني
  لعقلانية الشكليةاليد الخفية وا: أولا

  دولة الرفاه والعقلانية الجوهرية: ثانيا
 الاستقلالية المتضمنة والعقلانية الانعكاسية: ثالثا

  الآثار المنحرفة والجانبية للاقتران البنيوي للقانون بعد الدولة الوطنية: المبحث الأول
د اـالات  تؤكد النظرية الأتوبويتيكية على اسـتبدال سلسـلة الأحـداث السـببية بتعـد     

إن . )1(المستقلة والمتداخلة، في كل منها توجد عمليات غـير سـببية وتكراريـة لتحـولات مختلفـة     
فهم هذه السلاسل العمودية للتكرارات في شـكلها المنغلـق عملياتيـا ومعياريـا يعـني أن كـل       

الـذي   وفي حالـة النمـوذج  . سلسلة تقوم ببناء المعلومات داخليا، فلا توجد مدخلات ولا مخرجـات 
نتناوله لفهم الضبط الاجتماعي بواسطة القانون، فـإن محـاولات هـذا الأخـير لقيـادة الأنسـاق       

وبشكل أكثر تحديدا فـإن  . الاجتماعية سوف تكون فقط في صورة تعدد لعمليات القيادة الذاتية
مـبني  هذه القيادة الذاتية يجب أن تفهم كتقليل للاختلاف، مع العلم أنه حتى هذا الاختلاف هو 

، وعليه يبدأ القانون في بناء الحالة الراهنـة طبقـا لشـيفرته الخاصـة، وبـنفس الطريقـة       )2(داخليا
. يقوم ببناء الحالة المطلوبة ويطبق برنامج تخفيض الاختلاف في محاولة للوصـول إلى تلـك الحالـة   

وعليه يمكـن القـول أن عمليـة الضـبط ممكنـة فقـط في شـكل ضـبط ذاتي ضـمن كـل هـذه            
  .)3(ات التكرارية، وهو ما يسمح بتعويض السلاسل السببية بالاقتران البنيويالعملي

إن هذه العمليات الضبطية وفق هذا المنطـق الـذاتي سـوف تـؤدي إلى مجموعـة تـأثيرات       
تنشأ من عمليات بناء الاختلافات من طرف القـانون، ومحاولاتـه لتقليـل هـذه الاختلافـات الـتي       

اخلي للاختلافـات مـن طـرف الأنسـاق الاجتماعيـة ومحاولاـا       تتوقف بـدورها علـى البنـاء الـد    
كيـف يمكـن حـل الارتباطـات بـين مختلـف       : والسؤال المطروح هنا هو .لتخفيض هذه الاختلافات

                                                
 Maturanaمن طرف عالما البيولوجيا والإدراك التشيليين  رةهي النظرية المطو )Autopoietic Theory( النظرية الأوتوبوييتيكية (1)
ماذا يميز : ما هي الحياة؟ أو: في الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين، وقد سعى الباحثان للإجابة على السؤال Varelaو

إن هذه العملية لإعادة الإنتاج الذاتي هي ما . سهالأنساق الحية عن الأنساق غير الحية؟ وقد كان جواما أن النسق الحي يعيد إنتاج نف
يسمى بالأوتوبوييتيكية، ومنه عرف العالمان النسق الأوتوبوييتيكي كنسق يعيد إنتاج عناصره بشكل تكراري بواسطة عناصره 

 .الخاصة
تاج وإعادة إنتاج عناصر النسق، والمفهوم المركزي للأوتوبوييتيكية هو فكرة أن العناصر المختلفة للنسق تتفاعل بطريقة تسمح بإن

إن الخلية الحية، على سبيل المثال، تعيد إنتاج عناصرها الخاصة، مثل البروتين . بمعنى أنه من خلال عناصره، يعيد النسق إنتاج نفسه
خلال تفاعلها، ) i(ئات إن شبكة ردود الأفعال هي التي تنتج الجزي: ولا تقوم بجلبها من الخارج، فلننظر على سبيل المثال لحالة الخلية

 :، أنظروتدرك بان الخلية كوحدة مادية) ii(فهي تنتج وتشارك بشكل تكراري في نفس شبكة رد الفعل التي أنجبتها
Varela, F., H. Maturana, and R. Uribe, Autopoiesis: The Organization of Living Systems, Its Characterization 
and a Model, Biosystems, Vol. 5, 1974, pp 187-96 
(2) Paterson John and Teubner Gunther, Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis, in, Reza Banakar and Max 
Travers (eds.), Theory and Method in Socio-legal Research, Hart, Oxford 2005, p 223 
(3) Niklas Luhmann, Limits of Steering, Theory, Culture and Society, Vol.14, n°1,1997, p 48 
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عمليات تخفيض الاختلاف؟، في إطار علاقات غير سـببية متوازيـة لعمليـات متزامنـة، مادامـت لا      
كـذلك  . وي وأن هناك أنواع متعددة لتـزامن العمليـات  توجد صيغة مثالية وائية للاقتران البني

كيف يمكن لهذه العمليات المختلفة لتخفيض الاختلاف أن تكون في حالـة اقتـران بنيـوي؟ وهـذا     
يكون فقط في حالة أن الفعل الضبطي يوضع في سياق العمليات التكرارية المختلفـة ويتجلـى   

علـى قـدرة نسـق الضـبط علـى إعـادة        في برامجها التخفيضية، وأن النجاح الضـبطي يعتمـد  
  .)1(وضع في السياق عملية إعادة الوضع في السياق في النسق المضبوط

 وشـبكات تطورات واحتمالات التفاعلات المختلفة للقانون مـا بعـد الدولـة    في إطار تحليل 
ت اوالترتيب ـمختلف التصورات يمكن الحديث عن المحيط، /ثنائية النسقفي إطار  المعاصرةالحوكمة 

سـوف   .لتي قد تنشأ من اعتبار القانون كنسق كلي شامل يتألف من مجموعـة أنسـاق فرعيـة   
كـم اســتقلالية الأنسـاق الاجتماعيــة   بحهـذه الصـورة توضــح شـكلا أوليــا لقـانون مســتقل،     

المتفاضلة وظيفيا، لكنها تبقى في نفس الوقت المحـدد الوحيـد لبنيـة القـانون مـا بعـد الدولـة،        
هـذا الموقـع شـبه    أن غـير   .ا انعكاسيا يتموقع ما بـين الاسـتقلالية والتبعيـة   ليكون بذلك قانون

 ـ    د الاسـتقلالية المطلقـة للأنسـاق    المستقل يحتاج إلى حركة مقابلة تضـمن هـذه الصـفة وتقي
الاجتماعية، هذه الحركة تتمثل في دسترة القـوانين الـتي تنشـأ عـن الاقتـران البنيـوي بـين هـذه         

لقانون ما بعد الدولة باعتباره نسقا كليا شاملا يكون في حالـة تناقضـية   إن ا .الأنساق والقانون
المحيط، مما يعطيه طبيعة انعكاسية تتخطى حـدود الاسـتقلالية والتبعيـة    /اتجاه ثنائية النسق

هذه الخاصية التناقضية تجعل من احتمالات تواصل القانون مع محيطه غير قابلـة  . لهذا المحيط
 وهـو مـا  قلة التي يحملها كل من القانون والأنسـاق الاجتماعيـة الأخـرى،    لطبيعة المستلللتوقع 

ــبنييحــت ــائج الطبيعــة   .الاســتقلاليةمفهــوم مواقــف حكيمــة مــن   م ت ــين أهــم نت إن مــن ب
الأتوبويتيكية للقانون وللأنسـاق الاجتماعيـة الأخـرى هـي الميـزة العشـوائية لعمليـات الاقتـران         

حيـث  . نبـها وتـدخل دائمـا في تحديـد طبيعـة الضـبط واتجاهـه       البنيوي بينها، والتي لا يمكن تج
يتوقف هذا الأخير على النوعيات المختلفة للعمليات التكرارية والمُعتمدة علـى الانغـلاق المتبـادل    

وعليه فالمهمة الأساسية للقانون الانعكاسي هي تحسين الاقتران البنيـوي بـين   . لهذه العمليات
في  .، بما يتوافق مع الآثار والإجابات المنحرفة والجانبيـة لهـذا الاقتـران   القانون والأنساق الاجتماعية

يمكن الحديث عن عدة سيناريوهات محتملة للاقتران البنيوي ولعمليات إعادة السـياق   ،هذا الإطار
  :المتبادلة والمستمرة لإعادة البناء الخاصة بكل نسق فرعي في إطار ضبطه الذاتي

                                                
(1) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 241 
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في هذه الحالة فإن ردود النظام القانوني لا تكون في خدمة البحث  :التماسيةالردود الجانبية و: أولا
، بل تتجه إلى نـوع مـن التـدخلات الدقيقـة     )الأنساق الاجتماعية(عن بنى ثابتة في مجال الضبط 

. على أساس قاعدة التجربة والخطأ من أجل تحريك االات المعنية بالضبط نحـو الاتجـاه المطلـوب   
الأنساق الاجتماعية في هذه الحالة سوف تتجه نحو ردود غير متوقعة، وتكـون ردود   من جهتها فإن

أفعالها في أشكال شواشية ضعيفة السيطرة، وما دمنا نتحـدث عـن تفـاعلات بـين مجموعـة      
أنساق أوتوبويتيكية، فإن النظام القانوني في هذه الحالة سوف يواجـه هـذه الطبيعـة مـن خـلال      

انبية والتماسية، والتي تقـدم الشـكل الصـافي والنقـي المحتمـل لمثـل هـذه        هذه الآثار والردود الج
إلا أنه رغم أن هذه المقاربة تحترم حدود الأنساق الأتوبويتيكيـة بشـكل واضـح، لكنـها      .)1(الحالات

تقدم ردودا ضعيفة جديدة في حالات الخطر عالية الدرجة، فهذا النوع من الاقتران البنيوي يكـون  
فالردود التماسـية تمّيـز كـثيرا مـن تـدخلات البنـوك المركزيـة في        . عض الظروف فقطمناسبا في ب

أسواق العملات والاقتصاديات الوطنية، لكن هذا المنظور للتجربة والخطأ لا يصلح في كـل أنـواع   
المشاكل الاجتماعية بالنظر إلى قضايا الخطر التكنولوجي مثلا، وهذا ما يستدعي شـكل أقـوى   

  .)2(لبنيويمن الاقتران ا
وعلى عكس نموذج الردود التماسية، وبدلا من عمليـة إعـادة وضـع ردود     :الملاحظة المتبادلة: ثانيا

مجالات الضبط في السياق، يتجـه النظـام القـانوني نحـو تـبني وضـعية ملاحظـة مـن الدرجـة          
غـير مباشـرا   وهذا ما يعني شـكلا  . الثانية أين يقوم بإعادة بناء المرجعية الذاتية للنسق الملاحظ

للضبط، على أساس أنه يحاول فقط الوصول إلى زيادة التوافق لاحتمالات التنوع ضمن القـانون،  
  .)3(من أجل التأثير في التطور التشاركي للقانون والأنساق الاجتماعية الفرعية الأخرى

خل الـذي  هذا النموذج يقوم على مفهوم التـد : التفريع والجذب: الاقتران من خلال التدخل: ثالثا
، والتدخل هو آلية لإقامة العلاقات بين مختلف الأنسـاق الاجتماعيـة،    Gunther Teubnerطوره 

مما يمكنها من الوصول إلى حالات أبعد من الملاحظـة الذاتيـة والارتبـاط فيمـا بينـها عـن طريـق        
لـتي  علاقة تواصلية واحدة، وباستخدام هذا المفهوم يمكن الحصول على نقاط تدخل حساسة، ا

تعمل على إثارة عدم الاستقرار المطلوب وتحرك الأنساق المضبوطة مـن حالتـها الجذابـة الحاليـة     

                                                
سوف نأخذ أكبر عدد ممكن من الاحتمالات، رغم أن الإسهامات في هذه النقطة تختلف من حيث عدد الاحتمالات الممكنة للتأثيرات  )1(

  :الأنساق الأتوبويتيكية، للمزيد أنظرالمختلفة للاقتران البنيوي بين 
Teubner Gunther, Social Order from Legislative Noise? Autopoietic Closure as a Problem for Legal Regulation, 
In, Alberto Febbrajo and Gunther Teubner (eds.), State, Law and Economy as Autopoietic Systems, Giuffrè, 

Milano, 1992,  p 622 
(2) John Paterson, Reflecting On Reflexive Law, in, M. King and Ch. Thornhill (eds.), Luhmann on Law and 

Politics: Critical Appraisals and Applications, Hart, Oxford, 2006, p 25 
(3) John Paterson, op.cit, p 26 
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، وفي كل حالة من حالات الجذب الـتي قـد يثيرهـا    )1(إلى حالات متوافقة مع غايات النظام القانوني
 القانون يكون هناك تحريك للأنساق الاجتماعية نحـو حـالات جـذب ذات نسـبة خطـر منخفضـة      
بدون المساس بقدرة هذه الأنساق في زيادة الاستعمال الفعال لمواردها، ومادامـت الحـالات الممكنـة    
لإستراتيجية الجـذاب القائمـة في هـذا النمـوذج تكـون إلا وفقـا لعمليـة التجربـة والخطـأ، فـإن           

  .إمكانيات نجاحه في الحالات عالية الخطورة تبقى ضئيلة جدا
في هذه الحالة تكـون مختلـف الأنسـاق     :نظمة أو المؤسسات الملزِمةالتواصل من خلال الم: رابعا

الفرعية المتواصلة موجهة بطريقة موازية نحو بعضها البعض في إطار منظمة رسميـة تعمـل   
كمؤسسة ملزِمة من أجل إنتاج تأثيرات نسقية من خلال حاجات مختلف الأنسـاق الفرعيـة لأن   

نحصل على تقنين من داخل التنظيم أيـن يعـاد بنـاء     ، وهنا)2(تكون متوافقة مع بعضها البعض
، وذا نحصـل علـى اقتـران بنيـوي     )3(العمليات التنظيمية قانونيا وذا تصبح مصدرا للقانون

لكـن الخطـر الموجـود في هـذا النمـوذج يمـس وظيفـة        . ضيق للقانون والأنسـاق الفرعيـة الأخـرى   
لآتية من الأنساق الاجتماعية، طالمـا أن العمليـات   القانون في عملية استقرار التوقعات المعيارية ا

كـذلك فإنـه لا يوجـد ضـمان واحـد بـأن مأسسـة        . التنظيمية تصـبح مصـدرا لهـذا القـانون    
المنظمة الرسمية سوف لن يؤدي إلى الوقوع في المأزق الضبطي الثلاثي الأبعاد الذي نتج عن هـذا  

طابق القانون والسياسة واتمـع، تشـريع   عدم ت: المنطق التنظيمي الذي عرفته الدولة الوطنية
  .)4(صارخ في اتمع، طابع اجتماعي أكثر في مجال القانون

في هذه الحالة تكون مجموعة مـن عمليـات الضـبط     :مزامنة تخفيض الاختلاف: خامسا
الذاتي المتزامنة في سعي إلى تخفيض الاختلافات الموجودة بينـها، علـى أسـاس أن كـل المعلومـات      

مبنية داخليا فقط من طرف الأنساق الجزئية الأوتوبويتيكيـة، وأن القيـادة اتمعيـة الـتي     تكون 
وعليه فالقانون كنسـق ضـبطي لا يقـوم    . يسعى إليها القانون لا تكون إلا في شكل قيادة ذاتية

في هذه الحالة بوضع برامج إضـافية لتخفـيض الاخـتلاف ، ولكنـه يعمـل فقـط علـى تخفـيض         
والرسـائل الضـبطية يعـاد بناؤهـا وتوضـع في سـياق مجـال الضـبط، والمعـايير           اختلافه الخاص،

القانونية في هذه الحالة قد تأخذ بالبرامج الداخلية عالية التكاليف، أو قـد تنـتج حـوافز لـبرامج     
وذا فإن تدخل القانون سوف يغير الحالة التنافسية بين مختلـف بـرامج التخفـيض عـن     . أخرى

إذن، وعلى أساس كل هذه التفـاعلات   .)5(البعض وإنقاص جاذبية البعض الآخر طريق زيادة جاذبية
                                                

(1) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 244 
(2) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, p 245 
(3) John Paterson, op.cit, p 28 
(4) Gunther Teubner, After Legal Instrumentalism: Strategic Models of Post-Regulatory Law, in, Gunther 

Teubner (ed.), Dilemmas of Law in the Welfare State, De Gruyter: Berlin/New York 1986, pp 386-387 
(5) John Paterson and Gunther Teubner, op.cit, pp 245-246 
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الشواشــية، وأصــناف الاقتــران البنيــوي القابلــة للتحقيــق بــين القــانون والأنســاق الاجتماعيــة 
المستقلة، يتبين لنا أنه لابد من تعديل حتى مفهوم الاقتران البنيوي، حتى نتمكن من السـيطرة  

اعلات الموجودة بين مجموعة من الأنسـاق الأتوبويتيكيـة المنغلقـة وذاتيـة     على مختلف هذه التف
، )Intersubjective(المرجعية، والتي تشكّل وبصـورة تصـورية نوعـا مـن العلاقـات البيخطابيـة      

 Michelو   François Lyotardوتجعلنا نتشابه مع كثير من المفكرين ما بعد البنيويين، خاصـة  

Foucault  وJacques Derrida.     إن تعديل مفهوم الاقتران البنيـوي في هـذه الحالـة البيخطابيـة 
سوف يكون في ثلاث مستويات أساسية، تجعل مـن الاسـتقلالية القانونيـة ذات طبيعـة خاصـة      

  :)1(تختلف عن الاستقلاليات الاجتماعية والطبيعية، هذه المستويات هي
أوتوبويتيكي داخل نسـق أوتوبـويتيكي آخـر،     إن الاقتران البنيوي لنسق :إعادة القراءة المنتجة -1

انفتـاح الأنسـاق الاجتماعيـة الفرعيـة،     /يعني أن مفهوم الاضطراب ارد لا يكفي لفهم انغلاق
ففـي إطـار   . وعليه يمكن تعويض أو استبدال مفهوم الاضطراب بمفهـوم إعـادة القـراءة المنتجـة    

لقـانوني لـيس فقـط في حالـة اضـطراب مـن       التعددية القانونية ما بعد الدولاتية، فإن الخطاب ا
 -وبطريقـة منتجـة   -عمليات الإنتـاج الـذاتي الاجتماعيـة، ولكنـه في هـذه الحالـة يعيـد إنتـاج         

  .الخطابات الاجتماعية الأخرى كمصادر لإنتاج المعايير
إن الاقتران البنيوي يعتمد علـى مؤسسـات ذات طبيعـة خاصـة بـالربط،       :مؤسسات الربط -2

لى تكييف مدة، نوعيـة وكثافـة الاقتـران البنيـوي، وهـي الآن مسـؤولة عـن ربـط         والتي تعمل ع
  .القانون بتعدد الأنساق الاجتماعية الفرعية والوظيفية

إن التطور التشاركي يؤدي إلى مجرد حالة بسيطة ومبهمة تتمثل في مدى قابلية  :التجاوبية -3
جتماعيـة تحـدث عنـدما تقـوم مؤسسـات      نجاح البناءات الداخلية للقـانون، بينمـا التجاوبيـة الا   

وعليـه فالقـانون لمـا    . الربط بتوصيل القانون بصورة محكمة مع الخطاب الاجتماعية المسـتقلة 
بعد الدولة يكون تجاوبيـا للمجتمـع لـيس عـن طريـق معرفـة اقتصـادية أو اجتماعيـة صـريحة          

والاجتماعيـة كمعرفـة   وظاهرية للقانون، ولكن عن طريق استخدام تزامنية العمليات القانونية 
  .القانون الضمنية

  نحو استقلالية متضمنة في شبكات الحوكمة المعاصرة: المبحث الثاني
علــى أســاس الفرضــيات البنائيــة الــتي توجــه هــذا البحــث، والــتي تؤكــد أن النظــام    
الاجتماعي ما بعد الدولة، هو ليس نتيجة مباشرة للقانون، وإنما هـو نتـاج اضـطرابات مختلفـة     

من البيئة الخارجية، وتقوم بصنع قانوا الخاص مـن خـلال تواصـلاا مـع النسـق الجزئـي       تأتي 
                                                

(1) Gunther Teubner, The two faces of Janus: rethinking legal pluralism, in, Jyrki Uusitalo, Zenon Bankowski and 
Kaarlo Tuori (eds.), Law and Power: Critical and Socio-Legal Essays, Deborah Charles, Liverpool, 1998, p 124 
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، Max Weberالقانوني، هذا يعني أننا في مواجهة صيغة جديدة للقانون الشـكلي كمـا حـدده    
وأن القانون لا يجب النظر إليه بتلك النظـرة الماديـة الجوهريـة الـتي عرفهـا الضـبط القـانوني في        

هل هذا الطرح هو دعوة لإعادة تحرير اليـد الخفيـة كآليـة ضـبط شـاملة،      . رن العشرينبداية الق
ومنه تكريس مبدأ الاستقلالية المطلقة؟ أم يجب النظر إلى هذه الأجـواء بمنظـار غـير دولاتي كمـا     

إن الإجابة على هذه التساؤلات تستدعي منـا تحليـل موقـف     ؟21هو الحال بالنسبة لبداية القرن 
ستقلالية من مفهوم القانون، حيث نجد اتجاه شـكلاني يؤكـد علـى تزامنـه مـع مبـدأ       مفهوم الا

اليد الخفية والاستقلالية المطلقة، في حين التوجه المادي والجـوهري يؤكـد علـى دور السياسـة في     
استخدام القانون وفق مقاربات سلطوية تنفي قيمة الاستقلالية لصـالح مفـاهيم السـيطرة    

لقانون، في حين أن مقارنة هذين النمـوذجين بالأوضـاع الراهنـة تثبـت وجـود      والتحكم عن طريق ا
طريق ثالث لعلاقة الاستقلالية كقيمة إنسـانية والقـانون كضـابط اجتمـاعي مـا بعـد دولاتي،       

  .يتعدى الأبعاد الشكلانية والجوهرية إلى مفاهيم أكثر إجرائية وانعكاسية
  اليد الخفية والعقلانية الشكلية: أولا

إطار الدولة الليبرالية الكلاسيكية، كان القانون يتصـف بتوجهاتـه الشـكلية، حيـث      في
دور حارس الليـل، وامتـداد القـانون يكـون مـن أجـل        Adam Smithأنّ الدولة تلعب كما يصفها 

منح إطـار أدنى لضـمان حريـة واسـتقلالية الأفـراد والفواعـل المؤسسـاتية ولضـبط العلاقـات          
، والشكل الأساسي للقانون كـان هـو العقـد، والدولـة تقـوم      )لاقتصاديةوخاصة ا(الاجتماعية 

وهـذا المفهـوم البورجـوازي    . فقط بتوفير الوسائل لتنفيـذ العقـود، ولا ـتم أساسـا بمحتواهـا     
للقانون كان بـالطبع متزامنـا مـع العقلانيـة الاقتصـادية الليبراليـة، الـتي تفتـرض أساسـا أن          

وعليـه فالنظـام    .)1(للسوق تضمن توزيعـا عقلانيـا للسـلع والخـدمات    العملية الحرة غير المقيدة 
الاجتماعي في إطار هذا المنظور ما هو إلا نتيجة مباشرة للفلسفة النيوليبرالية المتمحـورة حـول   
مفهوم اليد الخفية والنظام العفوي، وأن التفاعلات الاجتماعية تتم وفـق هـذا المبـدأ الأساسـي     

ق فرعي بدون الحاجة إلى تدخل من طرف القانون، وذلك وفـق منطـق   للمصلحة الذاتية لكل نس
والخيـار العقـلاني، علـى أسـاس أن انسـجام السـلوك       ) Homo Economicus(الرجل الاقتصادي

الإنساني مع المعـايير الاجتماعيـة مـا هـو إلا نتيجـة لتفـاعلات إسـتراتيجية لفواعـل عقلانـيين          
صيغة للقانون الشكلي يأتي مـن إسـهاماته في الفردانيـة    فإن تبرير هذه ال ،وذا .)2(ومصلحيين

                                                
(1) John Paterson, op.cit, p 21 
(2) Elizabeth Anderson, Beyond Homo Economicus: New Developments in Theories of Social Norms, 

Philosophy and Public Affairs, Vol.29, n°2, 2000, p 171 
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، وهـو ـذا يقـوم بوظـائف اجتماعيـة خارجيـة عـن        )1(والاستقلالية وكل ما يرتبط ذه القيم
أفعـال   طريق تطوير نظامه العقلاني الخاص، ووضع مجالات الاسـتقلالية الأخـرى، وتحديـد حـدود    

م في تعبئـة وتخصـيص المـوارد اللازمـة لنظـام      وعليه فالقانون الشكلي يساه. الفواعل الخاصة
، وهذا يكون عن طريق بنية داخلية تتضمن قواعـد، أسـاليب وإجـراءات    )2(اقتصاد السوق المتطور

معيارية خاصة بمجال اجتمـاعي معـين، وتكـون مسـتقلة عـن كـل القـيم الجوهريـة للأنسـاق          
  .)3(الاجتماعية والمحددات الخارجية

وي القـائم علـى فكـرة الاسـتقلالية المطلقـة وفـق قـيم المصـلحة         إن هذا الاقتران البني
في تحديده لنموذج الإنسـان   Adam Smithالذاتية واليد الخفية، نجده خاصة من خلال إسهامات 

، والافتراضـات الأساسـية حـول السـلوك     )1759(المقدم في كتابه نظريـة العواطـف الأخلاقيـة    
، والقائمـة أساسـا علـى فكـرة     )1776(ثـروة الأمـم  الإنساني الـتي أسـس عليهـا نظريتـه حـول      

التعاطف، التي تعني إمكانية أن نضـع أنفسـنا في موقـع الآخـرين لرؤيـة الأشـياء انطلاقـا مـن         
حيث أا ليست عواطف الآخـرين هـي الـتي تحـرك تعاطفنـا، ولكنـها تجربتنـا        . وجهات نظرهم

هـر نوعـا مـن التعـاطف لعواطـف      الافتراضية للتواجـد في مكـان الآخـرين، ولهـذا يمكـن أن نظ     
الآخرين، والتي تكون نتائجه في شكل إمكانيـة وجـود تقيـيم ذاتي لـدى كـل فـرد ووجـود متعـة         

إن هذا المفهوم السميثي للتعاطف ينسـحب علـى العلاقـات التجاريـة في     . )4(للتعاطف المتبادل
لـى الحـب أو العطـف،    السوق، ويكون لب المنطق الليبرالي، حيث أن هذه العلاقات ليست قائمة ع

وإنما قائمة على فكرة الحب الذاتي، بما أن البشر يبادلون بعضهم البعض نوعا من الاحترام الـذاتي  
لقـد تأكّـد هـذا الطـرح في كـثير مـن التفسـيرات         .)5(من أجل تلبية حاجيام من خلال التبادل

ن نمـوذج إنسـاني أساسـي، إلا    ، ويعبر ع18المقدمة لمرحلة ما بعد الدولة، رغم أنه وضع في القرن 
أنه أصبح يمثّل إطارا تحليليا للنظام الاجتماعي ما بعـد الـدولاتي، فالعديـد مـن الفقهـاء أكـدوا       

، وصعود الموجات النيوليبرالية مـا  20على رجوع صيغة جديدة للقانون الشكلي في اية القرن 
الكل لا يكون إلا عـن طريـق    للتنظيم الاجتماعي، وأن ضبط Adam Smithهو إلا عودة إلى فكر 

                                                
(1) Duncan Kennedy, Form and substance in private law adjudication, Harvard Law Review, Vol. 89, 1976, pp 

1685-1778 
(2) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive elements in Modern Law, Law and Society Review, Vol.17, n°2, 
1983, p 253 

(3) Wolf Heydebrand, Process Rationality as Legal Governance: A Comparative Perspective, International 
Sociology, Vol.18, n°2 , 2003, p 331 

 (4) Craig Smith, Adam Smith’s Political Philosophy: The invisible hand and spontaneous order, Routledge, New 
York, 2006, p 76 

(5) James R. Otteson, Unintended Order Explanations in Adam Smith and the Scottish Enlightenment, in, Louis 
Hunt and Peter McNamara (eds.), Liberalism, conservatism, and hayek’s idea of spontaneous order, Palgrave 

Macmillan, New York, 2007, p 26 
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ــذاتي للأجــزاء  ــد كــل مــن     .الضــبط ال ــكلي الجدي ــى هــذا الاتجــاه الش ــد عل  Erhardلقــد أكّ

Blankenburg )1(  و Hubert Rottleuthner)2(   ــبر ــة تعت ــكلية القانوني ــاس أن الش ــى أس ، عل
د كصيغة جد ملائمة للمرجعية الذاتية للقانون الـتي نعيشـها الآن، لكـن هـذه الصـيغة عن ـ     

قيامها ببناء نماذجها الداخلية للمجتمـع، لا تكـون علـى درايـة تامـة بـأن الأنسـاق الاجتماعيـة         
المضبوطة من طرف القانون هـي كـذلك تتميـز بتنظيمهـا الأوتوبـويتيكي ذاتي المرجعيـة، وهـي        

  .)3(بذلك لم تستطع فهم العلاقة بين الاستقلالية القانونية والاستقلالية الاجتماعية 
لتلازم القائم بين فكرة الاستقلالية والضبط الـذاتي ومفهـوم القـانون الشـكلي     إذن إن ا

لم يعد قائما اليوم، بل حتى أن مفهوم المصلحة الذاتية للرجل الاقتصـادي لم يعـد يمثّـل إطـارا     
تحليليا ملائما لعلاقة السلوك الإنساني بالمعايير والقيم الاجتماعيـة، بـل لابـد مـن إعطـاء هـذا       

لحي قوالـب اجتماعيـة يمكـن أن تحتضـنه، فالإشـكال الكـبير الـذي يواجـه المعـايير          البعد المص
الاجتماعيــة لــيس محــددا في معرفــة أســباب طاعــة النــاس لهــا، حــتى إن لم تكــن في ســياق   
مصـلحتهم الذاتيــة، ولكــن يتحــدد في معرفــة كيــف أن معــايير التصــرف المشــتركة يمكــن أن  

الإشكال، أمكننا فهم دوافع طاعة الناس لهـذه المعـايير،   تكتسب بعدا معياريا، وعند فهم هذا 
فنحن نطيع هذه المعايير لأننا نعتقد أا واجبة، ونقبلها كمبـادئ سـلطوية للفعـل، وهـذا هـو      

، )Homo Sociologicus(المبدأ الأساسي للتحليل البديل المرتكز على تصـور الرجـل الاجتمـاعي   
طيعون المعايير لأضفي عليهم صـفتهم الذّاتيـة عـن طريـق     ذلك أن الناس يا استطاعت أن ت

  .)4(قبولهم لها
  دولة الرفاه والعقلانية الجوهرية: ثانيا

على عكس الضبط القانوني الذي لازم الدولة الليبرالية الكلاسيكية، فقـد عرفـت دولـة    
أنـه لا يمكـن أن    الرفاه مادية وجوهرية للقانون، وبعد اكتشاف الآثار السلبية للسوق، والتأكُّد من

يكون نظاما ضبطيا شاملا، فقد أدت هذه الإشـكاليات إلى مجموعـة مـن التـدخلات الدولاتيـة،      
وانتقلت من خلالها من الدور الأدنى والهامشي نحو مجال واسع من التدخل مـن أجـل تصـحيح    

                                                
(1) Erhard Blankenburg, The Poverty of Evolutionism: a Critique of Teubner’s Case for ‘Reflexive Law, Law and 

Society Review, Vol.18, n°2,1984, pp 273-289 
(2) Hubert Rottleuthner, The Limits of Law: The Myth of a Regulatory Crisis, International Journal of the 
Sociology of Law, Vol.17, Issue 3, 1989, pp 273-285 

حول هذه الدعوة الشكلانية الجديدة لمرحلة ما  Rottleuthnerو  Blankenburgعدة انتقادات لردود  Gunther Teubnerلقد قدم  )3(
  :بعد الدولة، أنظر

Gunther Teubner, Autopoiesis in law and society: a rejoinder to Blankenburg, Law and Society Review, Vol.18, 
n°2, 1984, pp 292-301; Gunther Teubner, Regulatory Law : Chronicle of a Death Foretold, Social Legal Studies, 
Vol.1, 1992, pp 451-475 

(4) Elizabeth Anderson, op.cit, p 191 
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وصـل في  وهذا ما أدى إلى نوع من ذرائعية القانون مـن طـرف السياسـة    . ما سمي بفشل السوق
درجاته المتطرفة في صورة دولة الرفاه، وهذا التوجـه المـادي والجـوهري للقـانون يعتمـد في نجاحـه       

لتزويـد السياسـة بتفسـيرات كافيـة للمشـكلات      ) الطبيعيـة والاجتماعيـة  (على قدرة العلوم 
وعلـى هـذا الأسـاس، انتقـل      .اتمعية، ووسائل وتقنيات ملائمة كذلك لحـل هـذه الإشـكاليات   

هتمام القانون الجوهري من الاستقلالية إلى الضبط، وتبرير مثـل هـذا القـانون نجـده في الحاجـات      ا
الملحة للضبط الجماعي للنشاطات الاقتصـادية والاجتماعيـة مـن أجـل تعـويض عـدم كفـاءة        

وبدلا من تحديد مجالات الأفعال الخاصة المستقلة، فإن القانون يضبط مباشرة السـلوك  . السوق
اعي عن طريق تحديد المواصفات الجوهرية لكـل نسـق اجتمـاعي، وـذا أصـبح القـانون       الاجتم

وفيما يخص وظيفة القانون الجـوهري، فقـد تحـددت     .)1(موجها أكثر نحو الأدوار والحالات الاجتماعية
فقـد أصـبح   . أساسا في إسهاماته المقدمة للتدخل السياسي من طرف دولة الرفـاه الضـابطة  

ساسـية للتـدخل الــدولاتي سـواء فيمـا يخـص تحديــد الأهـداف، أو اختيـار الوســائل        الوسـيلة الأ 
المعيارية أو تطبيق السياسات والبرامج، أو حتى التدخل في مجال السوق وتعديل السلوك، وهـذه  
الوظيفة تتطلّب من القانون تغيير بنيته الداخلية من التوجه المعتمد علـى القواعـد، كمـا هـو     

إن هـذا النـوع مـن الاقتـران البنيـوي       .ة للقانون الشكلي، نحو توجهات هدفية أكثـر الحال بالنسب
القــائم علــى فكــرة الضــبط الــدولاتي عــن طريــق قــانون جــوهري، يعطــي مفهومــا للتنظــيم  

ضـبطه واختراعـه    يمكن) عند هوبز مثلا Leviathan(الاجتماعي على أساس أنه مصنوع يدوي 
نطق السياسي على علاقات الاقتران البنيوي للقانون، فـلا يمكـن   والتحكم فيه، بسبب هيمنة الم

. لهذا الأخير أن يتواصل بصورة مستقلة مع الأنساق الاجتماعية إلا من خـلال بوابـة السياسـة   
والتلازم بين هذا النوع مـن التنظـيم الاجتمـاعي الـدولاتي ومفهـوم القـانون الجـوهري هـو تـلازم          

دولة وسط الأمة، وفق اقتصاد سياسـي تـدخلي في إطـار توحيـد     منطقي وتطوري، تظهر فيه ال
  .شامل لكافة الرهانات ومأسسة دولاتية لكل السلطات

لقد كانت تجربة الدول ما بعد الشيوعية حافلة بالوقائع والأدلّـة حـول هـذا الـتلازم، مـن      
انبيـة لايـار   خلال مساعي وجهود هذه الدول في مجال التنمية القانونيـة لامتصـاص الآثـار الج   

لقد أكّدت هذه التجارب على التنافر والتنـاقض  . المعسكر الشيوعي والدخول في اقتصاد السوق
حيـث توجهـت معظـم هـذه الـدول إلى تبنـي       . ما بين الإصلاحات القانونية والبيئة الاقتصـادية 

ك آليـات  الإصلاحات الاقتصادية الراديكالية، لكن في المقابل اسـتخدمت لأجـل ذل ـ   مجموعة من
قانونية وسياسية من أجل التحول والتحديث، والتي هي في معظمهـا آليـات دولاتيـة تعبـر عـن      

                                                
(1) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements, op.cit, pp 253-254 
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لقد تأكّدت المعضـلة القانونيـة لهـذه الـدول مـن       .إرث المعسكر الشيوعي الدولاتي والسياسي
خلال عدم التجانس الموجـود بـين تعريـف القـانون المطبـق وكيفيـة فهـم التنظـيم الاجتمـاعي          

عقلانية الملائمة لتحليل المعايير الاجتماعيـة، وـذا فقـد دخلـت هـذه الـدول في إشـكاليات        وال
تم ذكره سابقا، فقد تم تبني اقتصاد السـوق، القـائم علـى تـلازم مـع       متعددة الجوانب حيث كما

القانون الشكلي، رغم أن هذا التلازم لم يعد قائما كما تم ذكره كـذلك، سـواء بسـبب هشاشـة     
، أو بسبب الانتقادات الموجهة للمفـاهيم  )1(اقتصاد السوق ليكون نظاما ضبطيا شاملا مفهوم

كذلك فـإن المنظـور السياسـي المتبـع في هـذه      . الشكلية أو الشكلية الجديدة للضبط القانوني
الدول، والذي لا يختلف في جوهره عن الطابع التسلطي الشـمولي للأنظمـة الشـيوعية، قـد أثّـر      

رجات الوظيفـة التشـريعية، الـتي تبقـى دائمـا في خدمـة التـدخل السياسـي وفـق          كثيرا في مخ
فمعظم هذه الدول لم تثبت تحولات سياسـية تـذكر، وتبقـى دائمـا في     . المفهوم الجوهري للقانون

إن هذه الإشكالية المزدوجة يمكن أن تتعقّـد أكثـر   . مراحل متأخرة من الدمقرطة وحقوق الإنسان
ذه الدول حقا تنفيذ سياساا الإصلاحية وفق الآليتين السابقتي الـذكر، حيـث   إذا ما حاولت ه

  .يمكن أن ينتج عنها اقتصاد سوق متحرر نسبيا، لكن منظومة قانونية جوهرية تدخلية
، وأكّـد علـى هـذا الفشـل     )2(دراسة جد مهمة في هـذا اـال   Denis Galliganلقد قدم 

ا بعـد الشـيوعية مـن جـراء عـدم التوافـق بـين الإصـلاحات         القانوني الذي أصـاب المنظومـة م ـ  
وهـي ـذا   . الاقتصادية والإصلاحات السياسية التي قـد تـأتي علـى تغـييرات قانونيـة مباشـرة      

دخلت في حالة تناقضية بين عقلانية المعايير الاجتماعية، التي تبقـى دائمـا في خدمـة الفردانيـة     
   ـه وسـيلة دولاتيـة        والاستقلالية، والبنيـة الداخليـة المصـممة أساسـا للنظـر للقـانون علـى أن

لتحقيق الأهداف الاجتماعية، والوظيفة الخارجية للقانون باعتباره إطارا موعة قواعـد ومعـايير   
، حيـث أنّ هـذه   )3(يمكن من خلالها تحقيق حاجات اجتماعية معينة أو أداء وظائف معينة كـذلك 

ذا الفشل القانوني مما قـد يـؤدي إلى نـوع مـن الشـك في      الصورة التناقضية هي التي تعبر عن ه
هذا القانون، ويمكن أن تتضمنه أساطير سلبية حول مدى فعاليته، والتي قـد تعـزز هـذا الشـك     

لقـد أدت هـذه    .)4(عن طريق إسناد الوظيفة الضـبطية للمعـايير الاجتماعيـة كبـدائل للقـانون     
لـدول إلى حـدوث شـرخ بـين المنظومـة الاقتصـادية       الصورة القاتمة عن القـانون في تجربـة هـذه ا   

الليبرالية والنظام القانوني والسياسي السائد، مما أنتج قانونا غير شـرعي في هـذه الـدول، وعـدم     
                                                

(1) Ayse Bugra, Introduction, in, Ayse Bugra and Kaan Agartan (eds.), Reading Karl Polanyi for the Twenty-First 
Century: Market Economy as a Political Project, Palgrave MacMillan, New York, 2007, p 02 

(2) Denis J. Galligan, Legal failure: law and social norms in post-communist Europe, in, Denis Galligan (ed.), 
Law and Informal Practices: The Post-Communist Experience, Oxford University Press, USA, 2003, pp 01-23 

(3) Denis J. Galligan, op.cit, p 02 
(4) Denis J. Galligan, op.cit, p 04 
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إن هذا الخطأ الذّي ارتكب خلال تجربة دولـة الاتحـاد السـوفياتي سـابقا،     . الإيمان حتى بدولة القانون
ــمين   ــع إلى قس ــام اتم ــلال انقس ــن خ ــدة   م ــة ووح ــاة رسمي ــتين، حي ــتين ومتعارض  متناقض

أيديولوجية من جهة، وحياة غير رسمية معبرة عن تنوع اتمع السوفياتي سـابقا، ولكـن مـازال    
نفس الخطأ يتجسد بفعل الاتجاهات والمسارات والمسـاحات الـتي مسـتها الإصـلاحات السـابقة      

  .)1(ياة غير رسمية معارضةالذكر، مما أنتج شكلانية ورسمية قانونية مقابل ح
  الاستقلالية المتضمنة والعقلانية الانعكاسية: ثالثا

ــوي موعــة أنســاق مســتقلة لا يمكــن أن يكــون ببســاطة في شــكل    ــران البني إن الاقت
السيناريوهين السابقي الذكر، حيـث أنّ الاعتـراف بالطـابع الأوتوبـويتيكي لهـذه الأنسـاق يحـتم        

يزم الاقتران البنيوي بمـا يتماشـى مـع هـذه الطبيعـة، بصـورة لا تعتـرف        علينا إعادة فهم لميكان
بالمرجعية الذاتية للقانون بـدون الاعتـراف بالاسـتقلاليات الاجتماعيـة المتعـددة كمـا هـو الحـال         

كـذلك لا  . بالنسبة للقانون الليبرالي، الذّي يضع ميكانيزم السوق كمنظومة ضـبطية شـاملة  
وفق المقاربـة الجوهريـة الـتي تنفـي اسـتقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة         يجب فهم الاقتران البنيوي

إن الاقتران البنيـوي في هـذه الحالـة الوسـطية بـين       .لصالح التدخل الدولاتي والضبط العمومي
حالة الاستقلالية المطلقة لليد الخفية وحالة التحكُّم السلطوي لدولة الرفاه، يجب أن يتماشـى  

الاجتماعية على الإنتاج المعيـاري في مرحلـة مـا بعـد الدولـة، وفي نفـس        كذلك مع قدرة الأنساق
الوقت يجب أن يعبـر عـن منظومـة قانونيـة ضـبطية تتعـدى الآثـار الجانبيـة لاسـتقلالية هـذه           

  .الأنساق
، فـإن  )2(20إذن وبعد حالات الفشل والأزمات التي عانت منها دولة الرفـاه في أواخـر القـرن    

ذا اال ركّزت على البعد القـانوني المتمثـل في الإشـكاليات الـتي يطرحهـا      معظم الأدبيات في ه
وقـد  . القانون الجوهري، وخاصة فيما يتعلق بالمقاربة الضـبطية المتمثلـة في الرقابـة والسـيطرة    

كانت الإجابة على هذه الإشكاليات مزدوجـة، فمـن جهـة، توجهـت معظـم دول العـالم لتبنـي        
بء الضبطي عن الدولة، وباختصار اسـتعادة مميـزات التوجـه الشـكلي     سياسة تحريرية لترع الع

، ومن جهـة أخـرى، فـإن هـذه الإصـلاحات لم تسـتطع الاسـتغناء عـن دعـم التوجـه           )3(للقانون
الضبطي من أجل تقديم موارد أكثر، ومعلومات أفضـل، وتنفيـذ أقـوى، وباختصـار الإبقـاء علـى       

                                                
(1) Marina Kurkchiyan, The Illegitimacy of  Law in Post-Soviet Societies, in, Denis Galligan (ed.), Law and 

Informal Practices: The Post-Communist Experience, Oxford University Press, USA, 2003, p 34 
(2) S. Svallfors and P. Taylor-Gooby (eds.), The end of welfare state? Responses to state retrenchment? 
Responses to state retrenchment, Routledge, London, 1999; Bo Södersten, Globalization and the Welfare State, 
Palgrave MacMillan, New York, 2004; Neil Gilbert, Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender 
of Public Responsibility, Oxford University Press, New York, 2002 

  .هذا الاتجاه عرف أوجه خلال الثمانيات مع التاتشرية والريغنية )3(
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إن هـذه الحلقـة المفرغـة     .)2(ذا بدأ يظهر خطر الحلقة المُفرغـة ، و)1(التوجهات الجوهرية للقانون
من النقاش تظهر نتيجة سعي كلا المنظورين إلى حل إشكاليات جديدة وراهنة بمفـاتيح قديمـة،   
مما أتاح الفّرصة لبديل ثالث، يحاول فهم الواقع القانوني الحـالي مـا بعـد الـدولاتي، لـيس بنظـرة       

الفعاليـات الاجتماعيـة وفـق مقاربـات تختلـف مسـمياا لكـن         اختزالية، بـل باسـتيعاب كـل   
يتشابه فهمها لطبيعة الضبط القانوني مـا بعـد الـدولاتي، فنجـد النمـوذج الإجرائـي، ونمـوذج        
الإجرائيـة الســياقية، الـذي يؤكّــد أن عــدم كفايـة الافتراضــات الابسـتمولوجية لأنمــاط الحكــم     

انعكاسية لأنماط حكـم الفعـل الجمـاعي علـى مسـتوى       التقليدية، وضرورة تبني مقاربات أكثر
  . الترتيبات المؤسساتية ومستوى الفواعل كذلك

فهـو يعبـر عـن اتمـع      Gunther Teubnerأما نموذج القـانون الانعكاسـي كمـا قدمـه     
المعاصر المتفاضل وظيفيا، الذي يؤدي إلى توجهات قانونية تحمـل هـذا الموقـف المـزدوج للضـبط      

إن تبريـر القـانون الانعكاسـي لا يتأسـس علـى تمجيـد الاسـتقلالية ولا علـى الضـبط           .نيالقانو
الجماعي للسلوك، بل هو يعني الرغبـة في تنسـيق أشـكال التعـاون الاجتمـاعي المحـددة بشـكل        

وهو ذا يجمع كل المفاهيم الليبرالية والنيوليبراليـة لـدور القـانون مـن خـلال تشـجيع       . تكراري
تقلالية الاجتماعية، وما يرتبط ا من مفاهيم اليد الخفية، لكنـه في نفـس الوقـت    وتعزيز الاس

لا يسعى إلى تأسيس أنظمة اجتماعيـة منظّمـة طبيعيـا، بـل يؤكّـد علـى فكـرة الاسـتقلالية         
أمـا عـن الوظـائف الاجتماعيـة الخارجيـة للقـانون الانعكاسـي فهـي مختلفـة عـن            .المضبوطة

تتعلّق ببناء وإعادة بناء الأنساق الاجتماعيـة شـبه المسـتقلة عـن      فهي. وظائف القانون الجوهري
طريق تكييف إجراءات وعمليات الخطاب الداخلية مع أساليب التنسيق مع الأنساق الاجتماعيـة  

ومن أجل تحقيق هذه الوظيفة، يتجه القانون الانعكاسي إلى تبني بنيـة داخليـة ليسـت    . الأخرى
ولا بتوجه هدفي من خـلال معـايير جوهريـة، وإنمـا يعتمـد القـانون        للقواعد، محددة بنظام صارم

  .)3(الانعكاسي على معايير إجرائية تقوم بضبط العمليات وتوزيع الحقوق والقدرات
ويعد مفهوم القانون الانعكاسي في مجال النظرية القانونية مفهوما ألمانيـا بحتـا، والـذي    

حـول نظريـة الأنسـاق، النظريـة المعياريـة      Luhmann بني على أساس إسهامات ثلاثية لكل من 
في الثمانينات من القرن الماضـي، الـذي    Teubner، وإسهامات Habermasللخطاب التي أتى ا 

عرف القانون الانعكاسي في صورة ضبط ذاتي مضبوط، وهنا يمثّل مفهوم الضبط الـذاتي فهـم   
                                                

(1) Peter Taylor-Gooby, Hollowing out versus the new interventionism: Public attitudes and welfare futures, In, S. 
Svallfors and P. Taylor-Gooby (eds.), The end of welfare state? Responses to state retrenchment, Routledge, 

London, 1999, pp 01-11 
  .وهذا يظهر جليا من خلال المعارضة الاشتراكية والديمقراطية للأجندة النيوليبرالية في سنوات الثمانيات

(2) John Paterson, op.cit, p 22 
(3) Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements, op.cit, pp 254-255 
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Kant ــ  ــة والاســتقلالية كتشــريع ذاتي، بينمــا المض ــل أمــل للحري في التضــامن  Hegelبوط يمثّ
ومن أجل وصوله لوضع المفهوم المتكامل للقـانون   .والاندماج العقلاني للمجتمع في إطار الدولة

ــام  ــين    Teubnerالانعكاســي، ق ــات الموجــودة ب ــر مــن الاختلاف ــى التشــاات أكث ــالتركيز عل ب
Luhmann  وHabermasماة إلى حد بعيـد  –، حيث أوبصورة متشا- تمـع    يعيـدان بنـاء ا

المعاصر كنسق للتواصل، فالاهتمام ليس منصبا على الأفراد، ولا على الـبنى الاجتماعيـة، وإنمـا    
على العملية التواصلية، حيث أن البنى الاجتماعية مثل المعايير، المنظمـات والمؤسسـات، تكـون    

ظرية الاجتماعية ليسـت قـادرة   ومادام أن الن. منتجة ويعاد إنتاجها في هذه العمليات التواصلية
على توقّع نتائج هذه العمليـات المتنوعـة والمعقّـدة، فـإنّ الاهتمـام سـوف ينصـب علـى الـبنى          

وعليه اهتمت كـلا النظـريتين بإيجـاد مـا وراء القواعـد ومـا وراء       . والقواعد التي تحكم التواصلات
ــلال قوا    ــن خ ــون م ــذا يك ــلي، وه ــع التواص ــكّل اتم ــتي تش ــبنى ال ــة  ال ــاب الإجرائي ــد الخط ع

)Habermas( نى الأنساق الاجتماعية والأنساق الفرعيةأو ب ،)Luhmann.(  
مفهوم القانون الانعكاسي في شكل مرحلـة جديـدة عرفهـا     Duncan Kennedyيقدم 

الفكر القانوني المُعولم، بعـد مرحلـة الفكـر القـانوني الكلاسـيكي ثم مرحلـة الفكـرة القـانوني         
م أن هــذا التصــنيف يبقــى بعيــدا عــن الإبســتمولوجيا البنائيــة المعتمــدة في ورغــ. الاجتمــاعي

البحث، بفعـل التوجهـات النقديـة الـتي يتبناهـا هـذا الكاتـب، إلا أـا تظهـر مفيـدة لفهـم            
التوجهات المعاصرة للضبط القانوني، التي تتعدى الحلقـة المفرغـة الناتجـة عـن نقـاش المرحلـة       

  :راحل يمكن تقديمها في الجدول التاليالأولى والثانية، هذه الم
  الموجات العالمية الثلاث للفكر القانوني): 1(الجدول رقم 

  

  المراحل             
  االات      

  :المرحلة الأولى
الفكـــــــر القـــــــانوني  

  الكلاسيكي

  :المرحلة الثانية
  القانون الاجتماعي

  :المرحلة الثالثة
ــي،  ــل السياســـ التحليـــ

  الشكلية الجديدة

ــوق   الحقوق الحقـــوق الفرديـــة، حقـ
  الملكية

حقوق الجماعات، الحقـوق  
  حقوق الإنسان  الاجتماعية

ــكلية    المساواة ـــ ــاواة الشـ المســــ
  اللاتمييز  العدالة الاجتماعية  والرسمية

الحريــــة، النظــــام وعلــــم   المثاليات القانونية
  القانون

التضـــــامن، التطـــــور، 
  العلوم الاجتماعية

دولــة  الديمقراطيــة، الحقــوق،
  القانون والبراغماتية

  القانون الدستوري  القانون الاجتماعي  القانون الخاص  جوهر القانون
  الفدرالية  الكوربوراتية  الدولة النفعية  الحكم

إعادة بناء المشاريع المعياريـة    التعددية القانونية  الوضعية القانونية  الفلسفة القانونية
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  المتعددة
  اتمع المدني  المؤسسة  الدولة الوطنية  الوحدة السوسيو قانونية

  السياسة/القانون  اتمع/القانون  الأخلاق/القانون  الحدود
  الدستور، الاتفاقيات، المواثيق  التشريع الخاص  القانون  الوسائل القانونية

ــام    التقنيات القانونية ــمن نظـ ــتدلال ضـ اسـ
  قانوني مستقل ومتماسك

تنمية عقلانيـة للقـانون   
ــيلة لتح ــق كوســـ قيـــ

  الأهداف الاجتماعية

ــوازن   ــكلانية وتــــ نيوشــــ
 الاعتبارات المتنافسة

  

ســـوق مضـــبوط بطريقـــة   بدائل السوق  السوق الحر  الصورة الاقتصادية
  براغماتية

ــة    القانون الدولي العام ــدول الوطنيـــــ + الـــــ
اتمع المدني الدولي، حقـوق    المؤسسات الدولية  الاتفاقيات+ المستعمرات 

  الإنسان

ــانون     ن الاقتصادي الدوليالقانو ــرة، القـ ــارة الحـ التجـ
  الدولي الخاص، معيار الذهب

ــد   ــندوق النق ــات، ص الغ
ــالمي،   ــك الع ــدولي، البن ال
ــة،   ــات الثنائيـــ العلاقـــ

  التكتلات

ــاد الأوروبي،  ــة الاتحــ منظمــ
، التعــديل التجــارة العالميــة

 الهيكلي

ــانون    االات القانونية المميزة ــود، القـ ــانون العقـ قـ
  التجاري

ــ ــانون  ق ــل، الق انون العم
ــرة،   ــانون الأسـ الإداري، قـ

  القانون الدولي

ــانون   ــتوري، ق ــانون الدس الق
  الأعمال، القانون الدولي

  
  :المصدر

Duncan Kennedy, Three Globalizations of Law and Legal Thought 1850-2000, in, 
David Trubek and Alvaro Santos (eds.), The New Law and Economic Development, 
Cambridge University Press, 2006, p 21 
إن الاقتران البنيـوي في إطـار العقلانيـة الانعكاسـية لا يقـوم علـى الاسـتقلالية التامـة         

عــن مفهــوم Peter Evans لقــد تحــدث . للأنســاق الأوتوبويتيكيــة ولا الــتحكُّم المطلــق فيهــا
كصـيغة وسـطية بـين انسـجام المؤسسـة      ) Embedded Autonomy( الاستقلالية المتضمنة

الداخلي الذي يعطيها نوعا من الاستقلالية، وتضمينها في العقد والعلاقـات الاجتماعيـة الـتي    
تربط كل الفواعل الاجتماعية، وتوفُّر قنوات مؤسساتية للتفاوض وإعادة التفاوض الـدائم حـول   

قر لمصـادر الـذكاء والقـدرة علـى     إن الدولة التي تكون مستقلة فقط تفت. الأهداف والسياسات
الاعتماد على تنفيذ خاص غير مركزي، كذلك فإن شبكات موصـلة بكثافـة بـدون بنيـة داخليـة      
متينة تجعل من الدولة غير قادرة علـى حـل إشـكاليات الفعـل الجمـاعي، فقـط عنـدما ينضـم         
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لاسـتقلالية  ، وهـو ـذا يسـميها ا   )1(التضمين للاسـتقلالية يمكـن للدولـة أن تسـمى تنمويـة     
المتضمنة للتعبير عن مقاربـة جديـدة لمفهـوم الدولـة التنمويـة بعيـدة عـن المقاربـات الثنائيـة          

ــة  ــة، التدخلي ــة     /التقليدي ــك المؤسس ــين تماس ــي ب ــزيج التناقض ــر الم ــه يظه ــة، وعلي الليبرالي
والتواصلية كصـيغة متطـورة تمـنح القاعـدة البنيويـة التحتيـة لتـدخل الدولـة في التحـولات          

  .لصناعية في العديد من الدول الصناعية الجديدةا
         نة يؤكّـد علـى نسـبية الاسـتقلالية الـتي شـكّلت لـبإن مفهوم الاستقلالية المتضـم

الكاملة لنظام السـوق، حيـث    الطوباويةوهنا تتأكّد . الفلسفة الليبرالية وفق نموذج اليد الخفية
الكبرى الـتي يجـب أن يقـدمها أي تصـميم      أن هذا النظام لم يستطع أن يحل الإشكاليات الثلاثة

، والإشـكال  )الاستقلالية الفرديـة (، الإشكال الأخلاقي )التنسيق(الإشكال الاقتصادي : اجتماعي
 .، بدون الحديث عن التناقضات التي يمكن أن تحدث لإعادة إنتاج هـذا النظـام  )النظام(الاجتماعي 

الاقتصـادية علـى مجموعـة مـن التناقضـات       لقد أكّد معظم مفكري التـاريخ والأنثروبولوجيـا  
، Marxالمؤسساتية في تشكيل نظام السوق، والتي تعد مصدر عـدم اسـتقراره، ذلـك مـا أكـده      

Schumpeter ،Polanyi ،Weber    ــوق ــام الس ــهم لنظ ــرين في تحليل ــؤلاء المفك ــف ه ــد اختل ، وق
ز أهـم أطروحـات هـؤلاء    وتناقضاته، لكنهم تشاوا في تنبؤهم بسقوط هذا النظام، ويمكن إيجا

  :المفكرين في الجدول التالي
  .أربعة تنبؤات حول نظام السوق): 2(الجدول رقم 

  المفكرين              
  Marx  Weber Polanyi Schumpeter  نظام السوق

حســـاب رأس المـــال   قوة العمل كسلعة  الميزة الأساسية للنظام
  العقلاني

ــة  ــلع الخيالي : الس
العمـــــل، الأرض، 

  لالما

ــدمار   ــاولون والـ المقـ
  المبدع

  الميول المؤسساتية
الوحــدة المكتفيــة   
ذاتيا مقابل مـواطن  

  عاجز

ــة  ــدان الثقـــ فقـــ
  :وعقلانية شكلية

ــل  الاقتصـــاد مقابـ
  السياسة

اقتصـــــاد غـــــير 
فصــل (متضــمن 

الاقتصـــــــــــاد  
  )والسياسة

ــة   ــة عقلانيــ تنميــ
ــكلية ــة : ش البطول

ــص  ــل القفــ مقابــ
  الحديدي

  النبوءة
ــل   ــراب مقابــ اغتــ

: د الإنسـانية استردا
ــار   ــل إلى الايـ ميـ

عقلانيـــة شـــكلية 
قفــــص : متزايــــدة

ترشيد نحـو  (حديدي 

: حركــة مزدوجــة  
ــيج   ــك النس تفك

  الاجتماعي

ــدي   ــص الحديـ القفـ
  ودمار الدمار المبدع

                                                
(1) Peter Evans, Embedded autonomy, states and industrial transformation, Princeton University Press, New 
Jersey, USA, 1995, p12 
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  )اللارشد  الاجتماعي
  

إن القانون الانعكاسي القائم على مبـدأ الاسـتقلالية المتضـمنة للأنسـاق الاجتماعيـة،      
الإجرائي سوف يعمل على تحسين كل صـور وسـيناريوهات الاقتـران البنيـوي      ومن خلال منطقه

ــران، وبفعــل الاســتقلالية الــتي تتمتــع ــا الأنســاق   . بــين القــانون وهــذه الأنســاق  هــذا الاقت
الأتوبويتيكية، سوف يكون فقط في أشكاله العشوائية، مما قد يؤكّد أن الاقتـران البنيـوي سـوف    

ة انتقالية فقط، وذلك بفعل الانفصال المعياري الغائي لكل نسـق فرعـي،   يؤدي إلى تغيرات بنيوي
) اتمـع (وهو ما يجعل عملية الاقتران البنيوي بين غايـات القـانون وغايـات الأنسـاق الاجتماعيـة      

  .مستحيلة
في هذا الإطار، يستدعي نمـوذج البحـث مفهـوم دسـترة القـانون مـا بعـد الدولـة، الـذي          

ن عن طريق الانتقال من المفهوم الاختزالي لنقل المعنى من الاجتمـاعي إلى  يسمح بعملية الاقترا
، هـذه  )1(القانوني نحـو عمليـة تشـفير التواصـلات المشـفّرة بطريقـة أخـرى إلى شـيفرة القـانون         

العملية الـتي تـتم وفـق مسـار مـزدوج يجمـع مـا بـين الدسـترة الذاتيـة للأنسـاق الاجتماعيـة             
، أي إثبــات الطــابع شــبه الاســتقلالي )اللاتنظــيم المتنـافر (اتمعيــة ، والدســترة )الاسـتقلالية (

للقانون ما بعد الدولـة، ويمكـن صـياغة هـذا الطـابع في إطـار علاقـة حلقاتيـة لا ائيـة بـين           
مفهومي الاستقلالية والدسترة، فالقانون ما بعـد الدولـة ظـاهرة مسـتقلة عـن أيـة عقلانيـة        

ترة لكي تصبح الاستقلالية القانونية مختلفـة عـن الكيانـات    اجتماعية، تحتاج إلى عمليات دس
  .)2(المستقلة الأخرى

  خاتمة
من خلال ما سبق الإشارة إليه، وبـالنظر إلى المسـتجدات الحاليـة الـتي صـاحبت هبـوط       
الدولة بكل ميراثها الذي أثقل كاهل المنظومة المعياريـة للمجتمـع مـن خـلال الممارسـات الـتي       

القانوني في مرحلة الحداثة، فقد طرأت مجموعـة مـن المتغيـرات الجديـدة      عرفها مفهوم الضبط
الناتجة أساسا عن العودة القويـة للسـوق وسـقوط حـذر للضـبط العمـومي، ممـا أنبـأ بصـدور          
نسخة جديدة للاقتصاد الليبرالي وما يصاحبه مـن عقلانيـة شـكلية للضـبط القـانوني، بعـد       

                                                
(1) Gunther Teubner, The two faces of Janus, op.cit, p 135 

التفكير "و" الاستقلالية القانونية"تصورا آخر لهذا الطابع شبه المستقل في إطار علاقة جدلية بين  André-Jean Arnaudيضع  )2(
 ، هذا الأخير يقوم بعملية اقتران غايات القانون وغايات اتمع التي لا يمكن الحصول عليها من مفهوم الاستقلالية القانونية،"القانوني

  :أنظر
André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique. Vol. 1- ou va la sociologie du droit?, paris, L.G.D.J, 1981, 
pp 08-48 ; André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique. Vol. 2- Gouvernants sans frontières, Entre 
mondialisation et post-mondialisation, paris, L.G.D.J, 2003, p 96 
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أن تحـولات راديكاليـة   من خـلال الدراسـة    يتضح. دولة الرفاههيمنة العقلانية الجوهرية المميزة ل
عرفتها نظرية القانون من جراء التحولات المعاصرة الـتي مسـت كـل مجـالات الحيـاة، والسـبب       
راجع إلى ظاهرة العولمة التي استطاعت أن تنتقل بالمفـاهيم الـتي دأب الإنسـان علـى تبنيهـا في      

لقـد تغيـرت كـل مظـاهر المشـروع الحضـاري       . ج إرشادية جديدةمرحلة الحداثة الدولاتية نحو نماذ
  .الإنساني بفعل هذه الظاهرة، وذا فإن الإجابة القانونية عنها سوف تتغير

إن التفكير الاختزالي داخل دائرة النقاش بين الشكليين والجوهريين لا يعبـر بصـورة دقيقـة    
الدولـة، ولا يمنحنـا إطـارا لتحليـل     عـن حقيقـة العلاقـات الاجتماعيـة الـتي صـاحبت سـقوط        

الظواهر الاجتماعية الراهنة، فلا يمكن تصور أنظمة نيوشمولية مهيمنة على فعاليات اتمـع  
تخلُف الأنظمة الشمولية التي عرفتها مرحلة الحداثة، ولا يمكن قبول فكرة العولمـة الاقتصـادية   

اليد الخفية والاسـتقلالية المطلقـة   فلا . كنظام ضبطي عالمي يحكم كل القطاعات الاجتماعية
ولا دولة الرفاه وميكانيزمات السيطرة والتحكم يمكن أن تشكّلا العقلانيـة القانونيـة للظـاهرة    
المعيارية ما بعد الدولاتية، حيث أنه لابد من مساحات غير خطيـة تسـتطيع أن تخلـق الانسـجام     

بـت إليـه هـذه الدراسـة مـن خـلال مفهـوم        بين أطراف الحقائق التناقضية الراهنة، وهذا مـا ذه 
الاستقلالية المتضمنة التي تستطيع أن تضمن اسـتقلالية الأنسـاق الاجتماعيـة المتخصصـة     
وظيفيا  لكن في إطار المنطق الجماعي الذي يحكمها على أساس أا تمثـل مجموعـة موحـدة في    

  .إطار اتمع العالمي
النحو يحيلنا إلى مناقشة قيمة إنسـانية أصـيلة    إن تطور العقلانيات القانونية على هذا

تساهم في تشكُّل الأنظمة القانونية وهي الاستقلالية، حيث يظهر أن الأنظمـة القانونيـة وفـق    
التطورات السابقة الذكر مرت هي الأخرى بمراحل متعـددة بـالنظر إلى هـذه القيمـة الإنسـانية،      

عيـة التامـة، وصـولا إلى الأشـكال الجديـدة الهجينـة       مرورا بمرحلـة الاسـتقلالية التامـة، ثم التب   
للأنظمة القانونية المتميزة بصفتي الاسـتقلالية والتبعيـة في آن واحـد، وهـو مـا يتناسـب مـع        
المعطيات الجديدة التي توفّرها العولمة، حيث أن الأنظمة القانونيـة تظهـر في شـكل اسـتقلالية     

لـذي يميزهـا في مقابـل الانفتـاح الإدراكـي والاقتـران       تامة بسـبب الانغـلاق المعيـاري والعمليـاتي ا    
من جهة أخرى، تظهر الأنظمة القانونية في حالة تبعية تامـة، علـى أسـاس أن الهـدف     . البنيوي

الأساسي الذي تصبو إليه وهو العدالة، لم يعد محددا بطريقة تسـمح بتعقُّبـه امبريقيـا، فقـد     
ميزة تمع مـا بعـد الحداثـة، ومـن جهـة أخـرى،       أصبحت عدالة موقفية لتصادم العقلانيات الم

يمكن النظـر إلى الأنظمـة القانونيـة علـى أسـاس أـا تمثـل بـنى وعمليـات داخليـة مـن أجـل             
إن ضبط اتمـع مـا بعـد الـدولاتي، الـذي يشـكّل وحـدة متعـددة          .منظومات معيارية خارجية
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قانونيـة جديـدة تتعـدى المفـردات     بامتياز، لابد أن يراعي هذه القاعدة الضـبطية وفـق مفـاهيم    
الشـكلية أو الجوهريـة نحـو عقلانيـة انعكاسـية إجرائيـة تفاوضـية تمـزج كـل المظـاهر المميـزة            

  .للظاهرة المعيارية في مرحلة ما بعد الدولة
 كمرحلة أخيرة لتطور التصورات القانونيـة  ،مفهوم القانون الانعكاسي ةقد تمت صياغل

ا لقـانون مرحلـة مـا بعـد الحداثـة، علـى أسـاس الطبيعـة غـير المسـتقرة           التي تمثل فهما بنائي ـ
إن الرجـوع إلى أصـل   . للكيانات المعيارية والتي يمكن تصنيفها في إطار الأنساق شـبه المسـتقلة  

لوضـعه كانـت مسـعى     Teubnerيؤكـد لنـا أن محاولـة    ) القـانون الانعكاسـي  ( هـذا مفهـوم   
دة لعلاقة القـانون بـاتمع، حيـث نجـد أولا نمـاذج تقبـع       انعكاسي لربط النماذج التطورية الجدي

 Luhmannو  Habermasتلخصـت في إسـهامات   ) أوروبيـة (على ضفتي الأطلسي، نماذج قاريـة  
والـتي تؤكـد علـى دور العوامـل الخارجيـة عـن القـانون في التطـورات السوسـيوقانونية، عكــس          

، الـذي يؤكـد علـى    Selznickوبي لــ  النماذج الشـمال أمريكيـة، وخاصـة نمـوذج القـانون التجـا      
استقلالية النظام القانوني في كـل مراحـل تطـوره، ومنـه التأكيـد علـى دور العوامـل الداخليـة         

وعليه تم استخلاص مفهوم القانون الانعكاسـي علـى    .للقانون في التطورات المعيارية للمجتمع
في حالـة انغـلاق تـام عـن      استقلالية وتبعية، فالاسـتقلالية تعـني وجـود النسـق    : أساس مزدوج

العالم الخارجي، كما هـو الحـال بالنسـبة للأنسـاق الأتوبويتيكيـة، وتبعيـة تؤكـد دومـا علـى دور          
  .في تشكيل الأنظمة القانونية وتطورها) اتمع(المتغيرات البيئية 
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  ملخص

صنف المشرع الجزائـري جريمـة المـؤامرة في القسـم الثالـث مـن قـانون العقوبـات ضـمن          
إلى  77والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد السلطة الدولة وسلامة أرض الـوطن في المـواد    تداءاتالاع
الجنايـات والمسـاس بسـلامة وحـدة      بارتكـاب وهي الجـرائم الـتي تمـس أمـن الدولـة وكتاـا        83

   .وديده  الوطن
ب علـى  كمـا يج ـ . لذلك لابد من التحديد الدقيق وإعادة النظر في عقوبة جريمة المـؤامرة  -

  .المشرع الجزائري أن يحدد وسائل قيام هذه الجريمة شانه في ذلك شان باقي التشريعات العربية
 

Résumé 
Infraction Classe algérienne législateur du complot dans la troisième section du Code 

pénal dans les attentats et des complots et autres crimes contre le pouvoir d'Etat et à la 
sécurité de la patrie aux articles 77 à 83 qui crimes contre la sécurité de l'Etat et son livre de 
commettre des crimes et de compromettre l'intégrité et l'unité du pays et menacé. 

- Donc, il doit être précis et de revoir la peine de l'intrigue. Doit également législateur 
algérien afin de déterminer les moyens de faire ce crime, comme le reste des législations 
arabes. 

  :مقدمة
المحل الرئيسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الماسـة بـأمن الدولـة هـو شخصـية      
الدولة، والنصوص التشريعية التي تعاقب على هـذا النـوع مـن الجـرائم إنمـا ـدف إلى إضـفاء        
أعظم قدر ممكن من الحماية والصيانة على شخصية الدولـة وحقوقهـا الأساسـية في الـداخل     

كن القول أن التطـور التـاريخي للجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة مـرتبط ارتباطـا وثيقـا          والخارج، ويم
بالمراحل الـتي رافقـت نشـوء الدولـة في اتمعـات البشـرية، والثابـت تاريخيـا أن الجـرائم الماسـة           
بمصالح الجماعة هي أعرق من غيرهـا مـن الجـرائم أيـا كانـت درجـة التنظـيم الاجتمـاعي الـتي          

عات، سواء اتخذت شـكل الأسـرة أم العشـيرة أم المدينـة أم الدولـة، ومـن الواضـح        بلغتها اتم
أيضا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ليست سوى فرع من فروع الجـرائم العامـة   

ولا بـد أيضـا أن    -. السلطة التي تسلط العقاب على مقترفيها على عكس الجـرائم الخاصـة   –
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قوبــات الخاصــة بــالجرائم العامــة كانــت دومــا غايــة في الشــدة والقســوة  نشــير أن طائفــة الع
  .والصرامة

إن الدولة التي هي محل هذه الجـرائم تعرضـت إلى أكثـر مـن رأي في تثبيـت شخصـيتها       
المعنوية إلى أن أقر الفقه الحديث التسمية التي نحن بصدد دراستها عندما أطلق على مجموعـة  

الجرائم المقترفـة ضـد    –قيم والمصالح الأساسية التي تمثلها الدولة الجرائم التي تمس الحقوق وال
جرائم مقترفة ضد الوطن، ضد شخصـية الدولـة، ضـد    (الدولة وتلاحقت التسميات المختلفة 
  .الجمهورية، جرائم الاعتداء على الدولة

الدولـة   وآثر المشرع العربي تسمية الجرائم المخلة بأمن الدولة أو الجرائم الواقعة على أمن
أو الجـرائم الماســة بـأمن الدولــة حســب المصـطلح الــذي اســتعمله المشـرع الجزائــري في قــانون     
العقوبات، ولا يسعنا البحث للحـديث عـن كـل نمـاذج وصـور الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة بـل           
سنعالج فقط جريمة المؤامرة كنموذج عـن الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة وذلـك في ضـوء قـانون         

مـا هـي خطـة المشـرع الجزائـري في قـانون       : ولذلك تطـرح الإشـكالية التاليـة   . ت الجزائريالعقوبا
  التي تطرحها في التشريع الجزائري؟  الإشكالياتوما هي العقوبات لمواجهة جريمة المؤامرة؟ 

  : وللإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا إتباع الخطة التالية
  .يمة ماسة بأمن الدولة بمقتضى قانون العقوبات الجزائريمفهوم جريمة المؤامرة كجر: المبحث الأول

  .الإشكاليات القانونية المتعلقة بجريمة المؤامرة بمقتضى قانون العقوبات الجزائري: المبحث الثاني
مفهوم جريمة المؤامرة كجريمة ماسة بأمن الدولـة بمقتضـى قـانون العقوبـات     : المبحث الأول

  الجزائري
  : جريمة المؤامرة بمقتضى قانون العقوبات الجزائريتعريف : المطلب الأول

لم يعطي المشرع الجزائري في قانون العقوبات تعريفا صـريحا محـددا لجريمـة المـؤامرة وإنمـا      
من قانون العقوبات حيث نص في المـادة   78-77أورد تعريفا ضمنيا لهذه الجريمة من خلال المادتين 

 1".تفاق شخصين أو أكثـر علـى التصـميم علـى ارتكاـا     تقوم المؤامرة بمجرد ا:" على انه 78/3
فالمؤامرة بمفهوم هذه الفقرة هي الاتفاق المسبق الذي تتجه إليه إرادة شخصـين أو أكثـر بغـرض    

   2.تحقيق غرض إجرامي معين بوسائل معينة
فالمتتبع لخطة المشرع الجزائري في مجال العقاب علـى الاتفـاق الجنـائي يجـده يعاقـب علـى       

مـن قـانون    78-77الأول مـا نصـت عليـه أحكـام المـادتين     : اق الجنـائي الخـاص في موضـعين   الاتف

                                                
 .51.، دار الهدى عين مليلة الجزائر، دون سنة نشر، صقانون العقوبات مذيل باجتهاد الفضاء الجنائيعبيدي الشافعي،  -1
   .32.، ص2005،  ، عمان الأردن1، دار وائل للنشر، ط، الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الأردنيعبد الإله محمد النوايسة -2
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من قـانون   177 - 176العقوبات المتعلقتين بجريمة المؤامرة، والثاني ما نصت عليه أحكام المادتين 
  .العقوبات المتعلقة بجريمة تكوين جمعية أشرار

قـب عليـه كخطـوة للجريمـة المتفـق      والمشرع عندما يعاقب علـى الاتفـاق الجنـائي لا يعا   
عليها وإنما يعاقب عليه كجريمة مستقلة، ذلك لان القصـد الجنـائي لم يعـد فرديـا وإنمـا أصـبح       
جماعيا واجتماع الإرادات على ارتكاب الجريمـة ظـاهرة خطـيرة ـدد الأمـن والنظـام وتسـتوجب        

   1.الدولةالعقاب، خاصة إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة ماسة بأمن 
كما أن المشرع الجزائري عندما عاقب على جريمة المؤامرة عاقب علـى الاتفـاق الـذي يكـون     

فقـرة أولى وثانيـة مـن قـانون      77الغرض منه تحقيق إحـدى النتـائج ارمـة بموجـب نـص المـادة       
  :العقوبات الجزائري، سواء تم تحقيق هذه النتائج أم لم يتم تحقيقها وهي على التوالي

  .لاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييرها -أ
الاعتداء الذي يكون الغـرض منـه تحـريض المـواطنين أو السـكان علـى حمـل السـلاح ضـد           -ب

  .سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا
  .الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني -ج

العقوبات الجزائري ارتبط بتحقيـق هـذه النتـائج ارمـة بـنص      فمفهوم المؤامرة في قانون 
قانون عقوبات، وبذلك فان الاتفاق الذي لا يكون الغرض منه تحقيق إحـدى هـذه النتـائج     77المادة 

 .لا يعتبر من قبيل المؤامرة
  شروط جريمة المؤامرة بمقتضى قانون العقوبات الجزائري: المطلب الثاني

ؤامرة مـن أصـعب الأمـور وأدقهـا، لان تجـريم المـؤامرة اسـتثناء مـن         إن البحث في شروط الم
مـن قـانون العقوبـات     78-77قاعدة عدم تجريم القصد الجنائي، ويتضـح لنـا مـن خـلال المـادتين      

  : الجزائري أن لجريمة المؤامرة أربعة شروط هي
  .وجود اتفاق -أ

  .أن يتم الاتفاق بين شخصين أو أكثر -ب
  .فقرة أولى وثانية 77من اجل تحقيق إحدى النتائج المنصوص عليها في المادة أن يكون الاتفاق  -ج
  .القصد الجنائي في الاشتراك في المؤامرة -د

  :وسنتناول هذه الشروط على التوالي
 

                                                
   .33. المرجع نفسه، ص -1
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  :وجود اتفاق -أ
قـانون عقوبـات    78/3المـادة  " اتفاق شخصين أو أكثر: " عبر المشرع الجزائري عن الاتفاق بـ

لمقصـود بـالنص هـو اتحـاد إرادة شخصـين أو أكثـر، والإرادة المطلوبـة هنـا هـي الإرادة          فا 1.جزائري
الثابتة المعبرة عن العزم الايجابي لما يدور في أذهان المتفقين، وهي تتجاوز طـور المناقشـة والجـدل في    

     2.الفرض موضوع الاتفاق
راف علـى آخـرين أو دعـوم    فالمؤامرة تكون في بدايتها تداول وتبادل آراء أو عرض احد الأط

إلى التأمر، وقد تنتهي هذه المكاشفة إلى تفاهم وتحديـد للغايـات، ثم اتخـاذ قـرار حاسـم بالعمـل       
على تنفيذ ما اتفقوا عليه، فالاتفاق كشرط من شروط المؤامرة يستلزم تقابـل الإرادات صـراحة   

  4:ن الشروط هيويتطلب في الاتفاق مجموعة م 3.على الواقعة الجرمية محل الاتفاق
  .أن يكون الاتفاق موحدا وائيا وقطعيا -1
لا يشترط في الاتفاق أن يفرغ في شكل معين أو أن ينتهي إلى تشـكيل جمعيـة أو منظمـة أو     -2

  .حزب أو هيئة
لا يشترط في الاتفاق عدم تعليقه على شـرط إلا إذا كـان الشـرط الـذي علـق عليـه الاتفـاق         -3

  .تحقق الشرط تؤدي إلى استحالة تحقق الاتفاق مستحيل التحقق، فاستحالة
لا يشترط في الاتفـاق السـرية أو العلنيـة، فقـد يكـون التـآمر بصـورة سـرية وهـي الصـورة            -4

  .الغالبة في الواقع وقد يكون بصورة علنية
وللاتفاق مظهر خارجي يتمثل في وسائل التعبير عنـه، وللقاضـي أن يستخلصـه بجميـع     

  5.لك القرائن، ولو كانت مستخلصة من وقائع لاحقة على الجريمةطرق الإثبات بما في ذ
  :العدول عن الاتفاق -

تثير مسالة العدول عن الاتفاق في المؤامرة جدلا فقهيا، فقد قيل أن المؤامرة تـتم بالاتفـاق   
والعدول لا يكون له اثر بعد وقوع الجريمة وإنما يقتصر أثره بعـد البـدء في التنفيـذ وقبـل حصـول      

إلا إذا . جة، أما إذا حصلت النتيجة فلا اثر للعدول وإنما يكون بمثابة ندم على ارتكـاب الجريمـة  النتي
قام بالتبليغ عن المؤامرة ولم تتحقق النتيجة غير أن الاتجاه الثاني من الفقه يرى عـدم عقـاب مـن    

  .يعدل عن الاتفاق حتى ولو لم يقم بالتبليغ عن المؤامرة
                                                

   .51.عبيدي الشافعي، المرجع السابق، ص  1
   .35.، ص2009، 1، دار الثقافة، عمان الأردن، طالجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإرهاب محمد عودة الجبور،  2
   .34.عبد الإله محمد النوايسة، المرجع السابق، ص  3
   .36- 35.ص.بور، المرجع السابق، صمحمد عودة الج  4
   .37.محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص  5
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  . الاتجاه الأول حماية للصالح العاموالراجح فقها هو الأخذ ب
  :أن يتم الاتفاق بين شخصين أو أكثر -ب

من شروط المؤامرة أن يتم الاتفاق بين شخصين على الأقل، وهذا الشرط مرتبط بالشـرط  
الأول ذلك أن الاتفاق يستلزم اتحاد إرادتين كحد أدنى أما الحد الأعلى فهو غير محـدد، إلا انـه ونظـرا    

مرة فإا غالبا ما تتم بين عدد محدد من الأشخاص، لأنه كلمـا كـان عـدد المـتفقين     لخطورة المؤا
  1.كبيرا كلما سهل إفشاء الاتفاق والتبليغ عن المؤامرة ووصول علمها إلى السلطات

ــإرادة المكــره فينتفــي الاتفــاق فيمــا إذا تم بــين    ــإرادة غــير المميــز، ولا ب ولا يعتــد القــانون ب
  2.ز أو مكره على الاتفاقشخصين احدهما غير ممي

وقد اعتبر القانون الانجليزي أن إرادة الزوج وزوجته إرادة واحدة واشترط لذلك أن تكون الزوجيـة       
قائمة ولم يكتف بالخطوبة ولم يعتد بالاتفاق بين شخص وضحيته، ولا يشترط أن يعلم المتفـق  

  .هوية الآخرين أو شخصيام
فقـرة أولى   77قيق إحدى النتائج المنصـوص عليهـا في المـادة    أن يكون الاتفاق من اجل تح -ج

  :وثانية
إن قانون العقوبات الجزائري لا يعاقب على الاتفـاق الجنـائي العـام لارتكـاب أي جريمـة وإنمـا       
يعاقب على الاتفاق الجنائي الخاص لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة، ويطلـق علـى هـذا الاتفـاق     

فالمؤامرة تكون لارتكاب جريمة من جرائم الماسة بأمن الدولة والـتي  ". ؤامرةالم"الجنائي الخاص اسم 
فلكي يتم المعاقبة علـى الاتفـاق يجـب أن يهـدف هـذا      . يعاقب المشرع الجزائري على المؤامرة فيها

الاتفاق إلى ارتكاب جريمة ماسـة بـأمن الدولـة، وعلـى النيابـة العامـة إقامـة الـدليل علـى نيـة           
والجرائم التي يعاقب علـى التـأمر لارتكاـا في قـانون     . جهة نحو تحقيق هذه النتيجةالمتآمرين المت

من ذات القانون وهي تتلخص في ثلاث صور للجرائم يشـترط   77العقوبات الجزائري حددا المادة 
في كل منها شرط الاعتداء ولذلك سنتناول تعريف الاعتداء وتحديد عناصره ثم نتناول كل صـورة  

  :ذه الجرائم وهذا على الشكل التاليمن صور ه
  :تعريف الاعتداء وتحديد عناصره -1

يتحقق الاعتداء في الجرائم الماسة بـأمن الدولـة حـين يرتكـب الفاعـل فعـلا أو يبـدأ فيـه         
  :وللاعتداء عناصر ثلاث هي على التوالي 3.بقصد تنفيذ هذه الجرائم

                                                
  .37- 36.ص.عبد الإله محمد النوايسة، المرجع السابق، ص1
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  .امة لقانون العقوباتفعل مادي يشكل شروعا حسب ما أخذت به القواعد الع -
 77هو الاعتـداء الـذي نـص المشـرع علـى تجريمـه في المـادة        : الاعتداء ارم في باب جريمة المؤامرة -

  .قانون عقوبات
فالاعتداء ارم في جريمة المؤامرة هو اعتداء مقصـود  : القصد الجنائي للاعتداء في جريمة المؤامرة -

  .في عنصر لاحقفلا مجال للاعتداء بالخطأ كما سنرى 
وهي تتلخص في ثـلاث صـور نوردهـا تبعـا بالشـكل       :صور الجرائم المعاقب على التأمر فيها -2

  :التالي
  الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره* 
يعني هدم جميع مقومات النظام القائم وبناء نظـام جديـد كمـا    : القضاء على نظام الحكم -

البلدان التي حدثت فيه ثـورات عارمـة أو حـروب داخليـة أو تـدخل خـارجي وتغـير فيهـا          حدث في
  1.شكل النظام السياسي بشكل كامل

  .يكون فيه تغيير لبعض أركان نظام الحكم والإبقاء على بعضها الآخر: تغيير نظام الحكم -
بـأمن الدولـة   فكل اعتداء يرمي القضاء علـى نظـام الحكـم أو تغـييره يشـكل جريمـة ماسـة           

  .والتأمر عليها يشكل جريمة مؤامرة
الاعتداء الذي يكون الغرض منه تحريض المواطنين أو السـكان علـى حمـل السـلاح ضـد       -ب

  سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا
يمكن تعريف التحريض على أنه دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادتـه وتوجيههـا   

 2.رضالوجهة التي يريدها المح
  :من قانون العقوبات شروط هي 77ويقتضي التحريض في جريمة المؤامرة بمقتضى نص المادة 

يجب أن يكون موضوع التحريض هـو حمـل السـلاح ضـد سـلطة الدولـة أو ضـد بعضـهم          - 
  .بعض

يستوي أن يكون المخاطب بالتحريض مواطنا جزائريا أو أجنبيا وهذا ما يستشـف مـن العبـارة     -
فسكان هم كل من له حق الإقامـة في تلـك الدولـة    ..." مواطنين أو سكان"...نص المادة الواردة في 

  .سواء كان من مواطنيها أم من الأجانب عن جنسيتها
 .يستوي أن يتم التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعض -

                                                
مركز قضايا الخليج للدراسات : ،على الموقع الالكتروني"ماهي أركان نظام الحكم بدولة البحرين؟"،الهادي الخواجة عبد  1

   29/11/2011الإستراتيجية
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  الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني -ج 
د الوحدة الوطنية من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق البناء والتقدم إلا بنـاء  تع

  1.عليها، وهذا ما تؤكده تجارب النهضة وبناء الدولة في مختلف النماذج
  : ولهذه الجريمة عدة صور نذكر منها

  .محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الجزائرية لضمها لدولة أجنبية -
  .الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو سرقتها الحصول على -
  .تعريض دولة لخطر أعمال عدائية آو تعكير صلاا بدولة أجنبية -
  .إبلاغ الأسرار وإفشاؤها -
  .جمع الجند للقتال لمصلحة دولة أجنبية -
  .تسهيل فرار أسرى الحرب والمعتقلين -

ي سوى بين تنفيذ هـذه الأفعـال وبـين    هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون العقوبات الجزائر
  2".يعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه:"  77/2محاولة تنفيذها المادة 

   :القصد الجنائي في الاشتراك في المؤامرة -د
فالقصد الجنـائي   3.المؤامرة من الجرائم القصدية أي العمدية فلا يتصور الخطأ في المؤامرة

ولا مجـال للقـول بتـوافر القصـد الجنـائي إلا       4.ه إرادة الجاني نحو تحقيق النتيجـة ارمـة  يعني اتجا
ومضمون العلم في هذا اـال هـو أن يعلـم مرتكـب الجريمـة أن      . بتوافر عنصراه أي العلم والإرادة

ثـل في  أما عنصر الإرادة فيتم. الهدف من الاتفاق هو ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة
إرادة ارتكاب الجريمة المتفق عليها بجميع أركاا، أي أن نتيجة إرادة المتـآمر إلى الاتفـاق مـع المتـآمر     

   5.الأخر هي تحقيق نتيجة محددة
  العقوبة على جريمة المؤامرة بمقتضى قانون العقوبات الجزائري : المطلب الثالث 

نايـة أم جنحـة وذلـك بـاختلاف صـور      اختلف تكيف المشرع الجزائري لجريمة المؤامرة هل ج
من قانون العقوبات حيـث فـرق بـين ثـلاث      78العقوبة على هذه الجريمة الوارد بينها في نص المادة 

حالات للعقوبة على جريمة المؤامرة تختلف باختلاف تحقق النتيجة ارمة أو عدم تحققها حسـب  
  :التي نوردها تبعا بالشكل الأتي من قانون العقوبات الجزائري، هذه الحالات 77نص المادة 

                                                
   .29/11/2011: لجريدة الأيام: ، على الموقع الالكتروني"الوحدة الوطنية" جريدة الأيام، 1
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  :  من قانون العقوبات الجزائري 77حالة تحقق النتيجة ارمة حسب نص المادة  -أولا

:" قانون عقوبات والـتي تـنص علـى انـه     78وهو ما ذهبت إليه نص الفقرة الأولى من المادة 
يعاقـب عليهـا    77لمـادة  المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايـات المنصـوص عليهـا في ا   

بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سـنة إذا تلاهـا فعـل ارتكـب أو بـدئ في ارتكابـه للإعـداد        
مـن   77فإذا ما وجد اتفاق يرمي إلى تحقيق إحدى الجنايات المنصوص عليهـا في المـادة    1".لتنفيذها

الشـرط  -لمـؤامرة  قانون العقوبات الجزائري علـى النحـو الـذي حـددناه في عنصـر شـروط اتفـاق ا       
، مع تحقق هذه النتيجة ارمة، فإننا نكون أمام جنايـة مرتكبـها يعاقـب بالسـجن مـن      -الثالث

  .عشر سنوات إلى عشرين سنة 
وهو : من قانون العقوبات الجزائري 77حالة عدم تحقق النتيجة ارمة حسب نص المادة  -ثانيا

وتكـون  :" العقوبات الجزائري والتي تنص علـى انـه   من قانون 78ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 
العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تـلا المـؤامرة فعـل ارتكـب أو     

ففـي هـذه الحالـة اشـترط المشـرع الجزائـري أن لا تتحقـق         2."بدئ في ارتكابـه للإعـداد لتنفيـذها   
امرة فقط وهي الصورة الواضـحة لجريمـة المـؤامرة،    النتيجة ارمة إنما يكفي هنا وجود اتفاق المؤ

  .وتكون المؤامرة في هذه الحالة جناية عقوبتها  السجن من خمسة إلى عشر سنوات
حالة كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في  -ثالثا

  :دون أن يقبل عرضه 77المادة 
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكـاب  :" نهعلى ا 78/4حيث تنص المادة 

دون أن يقبل عرضـه يعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلى عشـر        77الجنايات المنصوص عليها في المادة 
وهذه الصـورة تأخـذ صـورة الشـخص المحـرض       3."دينار 70.000إلى  3.000سنوات وبغرامة من 

لـدفع أشـخاص آخـرين نحـو الاتفـاق علـى        على التأمر على امن الدولة أي أن يتجه شخص واحد
من قـانون العقوبـات دون أن يقبـل عرضـه لأنـه في       77ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 

علـى الشـكل الـذي     –حالة قبول العرض فنكون أمام الصـورة الأولى أو الثانيـة لجريمـة المـؤامرة     
  .أوضحناه فيما سبق
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" الحـبس "انة الجنح وهذا ما يستشف مـن مصـطلح   وفي هذه الحالة تصنف المؤامرة في خ
الوارد في نص الفقرة وتكون العقوبة علـى المـؤامرة في هـذه الحالـة بـالحبس مـن سـنة إلى عشـر         

  .دينار جزائري 70.000إلى  3.000سنوات وبغرامة من 
  لجزائريالإشكاليات القانونية المتعلقة بجريمة المؤامرة بمقتضى قانون العقوبات ا: المبحث الثاني

إن عملية الدمج بين القواعد القانونية الخاصة للمؤامرة وبين القواعد القانونيـة العامـة   
فهل جريمة المؤامرة جريمـة آنيـة   . للقانون الجنائي تثير بعض المشاكل القانونية التي تحتاج إلى حل

  .المؤامرة؟ أم مستمرة؟ وهل يتصور الشروع في المؤامرة؟ وما هي أحكام المساهمون على جريمة
  :كل هذه التساؤلات سنقوم بالإجابة عليها بالشكل التالي

  جريمة المؤامرة مستمرة : المطلب الأول
الجريمة المستمرة هي الجريمة التي تتصـف باسـتمرار الفعـل الجرمـي إذ أن امتـدادها يجـاوز       

   1.لحظة ارتكاا لان الفاعل أراد له الاستمرار
ريمة المستمرة نرى أن المؤامرة مـا هـي إلا جريمـة مسـتمرة     ومن خلال التعريف السابق للج

فهي تبدأ بالاتفاق بالإضافة إلى عناصرها الأخرى وتبقى مـا بقـي هـذا الاتفـاق محتفظـا ـذه       
العناصر ورغبـة المتـآمر في الإبقـاء علـى هـذا الاتفـاق واتجـاه إرادتـه إلى ذلـك، وتنتـهي بالبـدء في            

  .الشروع في المؤامرة إشكاليةولذلك تطرح  2.استحالة ذلكتنفيذها ومن ثم الاتفاق عليه أو 
  الشروع في المؤامرة - 

بعد التفكير في الجريمة والتحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل ويقـال عندئـذ   
بأنه شرع فيها ولكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامـل للجريمـة، وفي هـذه الحالـة يعتـد      

 ويحرمه في الجنايات وبعض الجنح وعليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو مـن  المشرع بفعل الجاني
جرائم الخطـر ولـيس مـن جـرائم الضـرر لأن النتيجـة لم تتحقـق بمفهومهـا المـادي بـل المـدلول            

   3.القانوني أو بمعنى آخر هو إركاب سلوك محظور كله أو بعضه دون إكمال الركن المادي للجريمة
 30ريف للشروع حسب القانون الجزائري فلا بد أن نرجـع إلى نـص المـادة    وإن أردنا إعطاء تع

جناية تبتدئ بالشـروع في التنفيـذ أو بأفعـال لا لـبس      لارتكابكل المحاولات :" والتي تنص على أن 
فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاا تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقـف أو لم يخـب أثرهـا إلا نتيجـة     
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ن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسـبب ظـرف مـادي    لظروف مستقلة ع
   1."يجهله مرتكبها

والشروع كقاعدة عامة معاقب عليه في كافة الجنايات أما الجنح فيعاقـب علـى الشـروع    
والمـؤامرة وكمـا رأينـا في عنصـر سـابق تأخـذ صـورة        . فيها في حالة وجود نص يعاقب على ذلـك 

صورة الجنح، والراجح لدى الشراح أن الشروع في المؤامرة غـير متصـور ذلـك أن    الجنايات كما تأخذ 
المؤامرة تتجلى في اتحاد إرادات المتآمرين والشروع يتطلب البـدء في تنفيـذ أعمـال ماديـة ترمـي إلى      

 إشـكالية كمـا تطـرح    2.اقتراف الجريمة أما المؤامرة فلا يشترط فيها في كل الحالات البدء بالتنفيذ
  .اهمة في جريمة المؤامرةالمس

  :المساهمة الجنائية في جريمة المؤامرة: المطلب الثاني
يقصد بالمسـاهمة الجنائيـة تعـدد الفـاعلين في الجريمـة الواحـدة أي في نفـس الجريمـة              

فالجريمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من طرف عدة أشـخاص لكـل   
هذا الدور يتفاوت من فاعل للآخر، وهذا ما يثير مشاكل قانونيـة في تحديـد أثـر    منهم دور قام به، و

هذا التفاوت، فقـد يكـون دور المسـاهم رئيسـي في الجريمـة فتكـون مسـاهمة أصـلية فيسـمى          
الفاعل اصلي وقد يكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة بالتبعية ويسـمى هـذا   

المسـاهم متمثـل في مجـرد فكـرة دون أن يسـاهم في ارتكاـا،       الفاعل بالشريك، وقد يكـون دور  
  3.فيكون المساهم هنا محرض، والقانون الجزائري يعتبر المحرض فاعل أو مساهم أصلي

وجريمة المؤامرة من الجرائم التي يلـزم لقيامهـا تعـدد الجنـاة فالتعـدد فيهـا مطلـوب             
اة في المؤامرة بصورة الفـاعلين أم مـن الممكـن    ولكن هل يلزم أن يكون تعدد الجن 4.وليس احتماليا

  أن يتحقق تعدد الجناة بصورة فاعل وشريك في المؤامرة؟
من قانون العقوبات الجزائـري نجـد أن المشـرع     78-77من خلال استقراءنا لنص المادتين     

 الجزائري سوى في العقوبـة بـين القـادة في المـؤامرة والأعضـاء، كمـا سـوى بـين صـاحب الفكـرة          
والمتضمنين، أو بين من لهم الأسبقية في الاتفاق والذين ينضمون إليـه في وقـت لاحـق، فعقوبـة     

 .جميع الأطراف واحدة
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  :ةالخاتم
  :من خلال ما كل سبق نصل إلى استخلاص النتائج والتوصيات التالية   

  :جالنتائ -أ
  .لمؤامرةاستطاع المشرع الجزائري أن يقدم إطارا قانونيا مقبولا لجريمة ا -1
لم يحدد المشرع الجزائري الوسائل التي يمكن أن تتم ا المؤامرة عكس مـا ذهبـت إليـه اغلـب      -2

  .التشريعات العربية كالمشرع الأردني والسوري والمصري
سـنة سـجن بجـرائم     20ربط المشرع الجزائري قيام جريمة المـؤامرة الـتي عقوباـا القصـوى      -3

  .متصل العقوبة فيها إلى الإعدا
  :التوصيات -ب
ان المشرع الجزائري لم يحدد كل صور جريمة المـؤامرة بـل اكتفـى بإعطـاء الإطـار العـام لهـذه         -1

لا جريمـة  " الجريمة دون الخوض في تفاصيلها، وفي هذا خروج عن المبدأ القانوني في قـانون العقوبـات   
ريمـة عرضـة لتعـدد التأويـل     مما يجعـل المـواد القانونيـة الـتي تحكـم هـذه الج      " ولا عقوبة إلا بنص

  .والتفاسير، وهذا ما ينتقص من قيمتها، لذلك لبد من توسيع الإطار القانوني لهذه الجريمة
التناقض في العقوبة بين جريمة المؤامرة والجرائم الـتي يسـتدعي قيـام المـؤامرة عليهـا أي  في       -2

ة النظـر في عقوبـة جريمـة    إشكالية تطبيق النص العقابي، مما يستدعي التحديـد الـدقيق وإعـاد   
  .المؤامرة

عدم تحديد وسائل المؤامرة يصعب عملية إثباا، ولذلك لابد علـى المشـرع الجزائـري أن يحـدد      -3
 .وسائل قيام هذه الجريمة شانه في ذلك شان باقي التشريعات العربية
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  .متطلبات نجاح الحكومة الإلكترونية في الدولة القومية
  جامعة باتنة       قسوريفهيمة  .د

  جامعة باتنة    )باحثة دكتوراه( نصيرة صالحي
  

  :ملخص
التطـورات المتلاحقــة لتعـاملات الأفــراد بالحاســب الآلي    ـدف هــذه الدراسـة إلى تحليــل  

 والاتصـالات والمعرفي لشبكة المعلومات  وكذا تنامي فكرة التطور العلمي التكنولوجي والانترنت
التكنولوجية التي أصبحت تلعـب دورا مهمـا في تقـدم العـالم، بحيـث      وغيرها من مظاهر الثورة 

بركب الثورة المعلوماتية أو ما يعـرف   والالتحاقأصبح يحكم على تقدم الدولة من خلال التوصل 
 الانتقـال ، وهذا من خلال بعض المؤشرات يتم التعبير فيها عن  Digital Divideبالفجوة الرقمية

ليدية إلى أنشطة الكترونية أكثر سرعة وأقـل تكلفـة، ولهـذا فقـد     من الخدمات والأنشطة التق
في جميع االات وهـذا مـا أدى    استثمارهعملت معظم الدول على مواكبة هذا التطور ومحاولة 

  .إلى طرح فكرة الحكومة الإلكترونية
Abstract: 

The aim of this study was to analyze the successive developments of Individuals vs. 
computerized and Internet, as well as the growth of the idea of scientific development and 
technological knowledge of the network of information and communication and other aspects 
of the technological revolution that has played an important role in the progress of the world, 
so that governs the country's progress by reaching the Joined up with the information 
revolution or what is known as the digital Divide, and this through some of the indicators are 
expressed in the transition of services and traditional activities to the activities of more e-
speed and lower cost, but this has worked most states to keep pace with this development and 
try its investment in all areas and that's what led to propose the idea of e-government . 

  
إن التطـورات المتلاحقــة لتعــاملات الأفــراد بالحاســب الآلي والانترنــت وكــذا تنــامي فكــرة  
التطور العلمـي والتكنولـوجي، وارتباطـه الوثيـق بالتعـاملات المدنيـة والتجاريـة علـى مختلـف          
االات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أوجب ضرورة إيجاد وسائل حديثة لتنظـيم علاقـات   

لمتصلة بالمعلوماتية وشبكات الانترنت التي أصبحت واقع يجـب تأمينـه بكـل السـبل في     الأفراد ا
ظل الثورة التكنولوجية ذات الوتيرة المتطورة والمتسارعة ، بشـكل يجعلـها تـتلاءم مـع المـتغيرات      

نظــام الحديثـة لعلاقـات الأفـراد بالدولـة بمختلـف جميـع وظائفهـا خاصـة القوميـة ، ليظهـر           
كأحدث الأنظمة التي توصل إليها الفكر التكنولـوجي المتطـور ونظمهـا     رونيةالحكومة الإلكت

  .الفكر القانوني في بعض الدول 
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ويرتبط تطور الحكومة الالكترونية للقيام بمهامها القومية في المنطقة العربيـة بعوامـل   
 كثيرة يجب توفيرها لتنجح في تطبيقها العملـي خاصـة مـن حيـث الارضـية القانونيـة لهـا في       

  .تنظيم الوظائف السيادية للدولة بالوسائط الالكترونية 
غير اا ارتبطت بمعوقات تعد حاجزا أمـام تطـور هـذه الحكومـة الالكترونيـة في الدولـة       
القومية التي أدت إلى ظهور العديد من المشكلات العملية التي تصادف الـدول العربيـة خاصـة    

لكترونيـة ، وكـذا كيفيـة تـأمين  بيانـات المـوطنين       منها تعزيز ثقة لدى المـواطن في الوسـائط الا  
والدولــة إلكترونيــا مــن جــرائم المعلوماتيــة عــن طريــق تقنيــة التشــفير والتوقيــع الإلكتــروني   

  .بوصفهما أهم الوسيلتين لحماية البيانات الشخصية والأموال في نطاق الحكومة الالكترونية
ليدية إلى تطبيـق الحكومـة الالكترونيـة    وتعتبر الانتقال من النهج الاداري للحكومة التق

اكبر التحديات التي تواجه اتمعات العربيـة ، خاصـة مـن خـلال مراحلـها الـتي تعتمـد علـى         
النشر والتفاعـل والتعامـل ويتطلـب نجاحهـا عـدة شـروط مـن اهمهـا اعـداد البنيـة التحتيـة            

اهميـة بالغـة ذالـك ان نشـر     والقانونية والتنظيميـة والتقنيـة والثقافيـة ، وتعتـبر الاخـيرة ذات      
الثقافة الالكترونية وتحويل المواطن العادي إلى مواطن الكتـروني وهـو مـا يسـتدعي الانتقـال إلى      

  .الحكومة الالكترونية مما يضمن نجاحها وتحقيق اهدافها 
ولدراسة الموضوع لمعرفة المتطلبات التي تلزم الحكومة الالكترونية حتى تفعـل دورهـا في   

قومية للدولة لمواكبة التطورات الحديثة لكـل دول العـالم ، وفي هـذا الصـدد نسـوغ      الوظائف ال
  :الاشكالية التالية

   ماهي متطلبات الحكومة الالكترونية والى مدى تم نجاحها في تفعيل وظائف الدولة القومية؟ -
  مقدمة

I- مفهوم الحكومة الالكترونية. 
1-I- تعريف الحكومة الالكترونية. 

-1-I عريف المنظمات والهيئات الدوليةت -أ  
-1-I تعريف الاجتهادات الفقهية للباحثين والمؤلفين -ب:  

I -2-خصائص ومميزات الحكومة الالكترونية: 
-IIمتطلبات الحكومة الالكترونية. 

-1-II من حيث الوسائل الالكترونية.  
-1-II الموارد البشرية -أ: 
-1-II البنية التحتية-ب:  
-2-II وانين وحماية الامنية من حيث الق:  
-2-II القوانين والمبادي التشريعية-أ. 
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-2-II الامن الالكتروني -ب: 
-III تطبيقات الحكومة الالكترونية على اعمال سيادة الدولة 

-1-III شروع الحكومة الالكترونية في الامارات العربيةم -أ. 
-1-III مراحل تكوين الحكومة الالكترونية -ب: 
-1-III ئج واثر الحكومة الالكترونية في الامارات على نشاط الدولة القوميةنتا -ج. 
-2-III تقيم تطبيق تجربة الحكومة الإلكترونية على اعمال السيادة للدولة القومية.  
-2-III طرح ايجابيات الحكومة الالكترونية.(الحكومة الالكترونية تطور لواكبة الثورة التكنولوجية -أ:(  
-2-III طـرح سـلبيات الحكومـة    .(الالكترونية كعـائق لتفاعـل الوظـائف الحكوميـة     الحكومة-ب

  ).الالكترونية
 :الخاتمة

-Iمفهوم الحكومة الالكترونية.  
شهد النظام العالمي في الفترة القرن الحادي والعشرين تطور تكنولوجي ومعرفي لشـبكة  

بحت تلعـب دورا مهمـا في   المعلومات والاتصالات وغيرها من مظاهر الثورة التكنولوجيا التي اص
تقدم العالم، بحيث اصبح يحكم على تقدم الدولة مـن خـلال التوصـل والالتحـاق بركـب الثـورة       

، وهذا من خلال بعض المؤشـرات يـتم   )Digital Divide(و ما يعرف بالفجوة الرقميةأالمعلوماتية 
كترونيـة اكثـر سـرعة    التعبير فيها عن الانتقال من الخدمات والانشطة التقليدية الى انشطة ال

واقل تكلفة، ولهذا فقد عملت معظم الدول على مواكبة هـذا التطـور ومحاولـة اسـتثماره في     
  ".الحكومة الإلكترونية" جميع االات وهذا ما ادي الى طرح فكرة

-1-Iتعريف الحكومة الالكترونية. 
ا الدولـة في  خر التطورات الحاصـلة الـتي شـهد   آيعبر مفهوم الحكومة الالكترونية عن 

مجالهــا الاداري والخــدماتي بالخصــوص، بحيــث تم الانتقــال مــن الاعتمــاد علــى مبــادي الحكومــة   
في تقـديم الخدمـة الى التحـول نحـو نقلـة نوعيـة        ةساس وسائل بسيطأالتقليدية القائمة على 

  .تعتمد في تقديمها للخدمة على السرعة والفعالية
ــة  تعــاريف للحكومــة الالكترونيــة وجــاءت   وقــد اعتمــدت المنظمــات والهيئــات الدولي

التعاريف الفقهية في نفس اطارهـا ولم تتطـرق التشـريعات الداخليـة للـدول للتعـاريف تاركـة        
  .اال للاجتهادات الفقهية

-1-I تعريف المنظمات والهيئات الدولية  -أ:  
شـبكة  اسـتخدام الانترنـت وال  :" جاء تعرف الامم المتحدة للحكومـة الالكترونيـة بأـا    

، وفي نفـس السـياق تعرفهـا    "العالمية العريضة لإرساء معلومات وخدمات الحكومـة للمـواطنين  
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ــادي ب   ــال الاقتص ــة في ا ــاون والتنمي ــة التع ــاأمنظم  "  ــات ــة المعلوم ــتخدام تكنولوجي اس
فنجـد وفـق هـذين المفهـومين      )1(،"والاتصالات وخصوصا الانترنت للوصول الى حكومـة افضـل  

لالكترونية من خـلال اسـتخدام لاهـم تقنيـة تكنولوجيـة وهـي الانترنـت ، الـتي         تحدد الحكومة ا
  .تعتبرها الوسيلة الاساسية التي تقدم ادق المعلومات دف الوصول الى ارقى الخدمات

عمليـة اسـتخدام   :" فقد عرف الحكومة الالكترونيـة باـا    2005اما البنك الدولي سنة 
ل شبكات الانترنت وشـبكة المعلومـات العريضـة وغيرهـا     المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات مث

والتي لديها لقدرة على تغيير وتحويل العلاقات منع المواطنين من الوصـول للمعلومـات ممـا يـوفر     
  .)2(مزيدا منم الشفافية وإدارة اكثر كفاءة للمؤسسات

-1-I    تعريف الاجتهادات الفقهية للباحثين والمؤلفين -ب:  
اسـتخدام التكنولوجيـا    :"بأـا  e-Government الالكترونيـة  ومةالحك تعريف يمكن

وخاصة تطبيقات الانترنت المبنية على شبكات المواقع الالكترونية لدعم وتعزيـز الحصـول علـى    
المعلومات الحكومية وتوصيلها، وخدمة المواطنين وقطـاع الاعمـال والمـوظفين بشـفافية عاليـة      

ب هذا التعريف يشـير الى ان الحكومـة الالكترونيـة تتضـمن     فحس  )3(،" وبكفاءة فعالة وبعدالة
تطبيق واستخدام تقنية الاتصالات والمعلومـات في الاجهـزة الحكوميـة ومحاولـة اسـتثمارها في      

  .تسهيل الخدمات الحكومية
 الـتي  الوسـائل  مـن  وسـيلة  بأـا "الحكومـة الالكترونيـة    السـالمي كما عرفها الباحث 

 وتسـويق  والخـدمات  المعلومات لتوصيل والإداري القانوني بمعناها يةالحكومة الحقيق تستخدمها
، في حـين يعرفهـا المفكـر    "الحاسـوب  وأجهـزة  الإنترنـت  شـبكة  عـبر  منـها  السلع للمسـتفيدين 

نموذج اعمال مبتكرة مستندة للتقنيات واساليب التفاعل والشـفافية  " اهلكويست وزملاؤه هي
  )4(،"ف بالدرجة الاولى تقديم خدمة عامةوالمصداقية والثقة المتبادلة وتستهد

لتحسـين عمليـات     ICTاستخدام تطبيقات  أا "على الإلكترونية كما تعرف الحكومة
الحكومة وتشمل اعادة هندسة الخدمات باستخدام التكنولوجيا عبر الانترنـت، تسـويق خـدمات    

                                                
، ورقة بالملتقي "تحديات التحول الى الحكومة الالكترونية في الجزائر"بلعربي عبد القادر،لعرج مجاهد نسية،مغبر فاطمة الزهراء،  - 1

مارس  14و 13ة ، المركز الجامعي خميس مليان ، الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية،العلمي  الدولي الخامس
 .3ص،  2012

 .443، ص 2005، مقال منشور بمجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ، العراق  الحكومة الالكترونيةمريم خالص حسين ،  - 2
 .50،ص 2011عمان،: ، الاردنالحكومة الالكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب الدوليةصفوان المبيضين،  - 3
 .52، ص سابق، مرجع صفوان المبيضين - 4
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م تنظـيم اتمـع وتحويـل    التجارة والاعمال الالكترونية وتعتبر الحوكمة عماد الحكومة حيـث يـت  
  )1(".الخدمات الورقية الى الكترونية

اسـتغلال الادارة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات في     "فيقصد بالحكومـة الالكترونيـة   
القيــام بمهــام ومســؤوليات الجهــاز الإداري ــدف تحســين وتطــوير العمليــات الاداريــة وتبســيط 

الخـدمات للمـواطنين وقطـاع الاعمـال او تـوفير الوقـت        الاجراءات وتيسير تبادل المعلومات وتقديم
، فالحكومـة الالكترونيـة تتضـمن اعـادة ابتكـار الاعمـال       "والجهد والتكلفـة في انجـاز المعـاملات    

والاجراءات الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج المعلومات وتكاملـها وامكانيـة الوصـول لهـا     
وبالتـالي تبلـور المفهـوم     )2(ة الشـراء واداء الخدمـة،  عن طريق موقع الكترونى والمشـاركة في عملي ـ 

الحقيقي للحكومة الالكترونيـة عنـدما اتاحـت هـذه الحكومـات خـدماا للأفـراد والمؤسسـات         
والادارات الحكومية والقطـاع الخـاص عـبر الانترنـت، وبنـاء مـا تقـدم يمكـن القـول بـان الحكومـة            

ــات المعلومــات  الالكترونيــة تعــرف باــا تشــمل الاســتخدام التكــام  لي الفعــال لجميــع تقني
والاتصالات وذلك لتسهيل العمليات الادارية اليومية للقطاعات الحكومية الداخلية وتلـك الـتي   

او قطاعـات  ) مـواطن  -حكومة(وتلك التي تربطها بالمواطنين) حكومة -حكومة(تتم فيما بينها
 )3().اعمال -حكومة(الاعمال

  :ة على اربع ركائزوبتالي تقوم الحكومة الالكتروني
      تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادليـة في موضـع واحـد هـو

موقع الحكومة الرسمي على شـبكة الانترنـت في نشـاط  اشـبه مـا يكـون بفكـرة مجتمعـات         
 .الدوائر الحكومية

   ــامين كافــة الاحتياجــات الاســتعلامي ــالجمهور ــدف ت ــم ب ــة اتصــال دائ ة تحقيــق حال
 .والخدماتية للمواطن

 اتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذا. 
          تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصـر بمـا فيهـا تحقيـق عوائـد افضـل مـن الانشـطة

  )4(.الحكومية

                                                
، "في الجامعات الفلسطينية النظامية قطاع عزة e-HRMواقع ادارة الموارد البشرية الكترونيا " يوسف محمد يوسف ابو امونه، - 1

  .28،ص 2009، جامعة الاسلامية غزة، كلية الدراسات العليا، ادارة الاعمال، سنة مذكرة ماجستير
 .230،ص 2008، دار الجامعة الجديدة،ة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، الحكومعصام عبد الفتاح مطر - 2
 .92،ص 2009دار الراية، : ، عمانالحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيقعلاء فرج الطاهر،   - 3
لتقي العلمي الدولي ورقة بم، "متطلبات الحكومة الالكترونية في مواجهة مخاطر الاقتصاد الافتراضي" عبد القادر العاطف، - 4

 .2ص  ،  2012مارس  14و 13المركز الجامعي خميس مليانة ،  ، الاقتصاد الافتراضي وانعكاساته على الاقتصاديات الدولية،الخامس
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زات لقد طرأ في مجال الدراسات الانسانية مصطلح جديد يعد بمثابة شهادة علـى منج ـ 
التطور التقني وإبداعات العقل البشري وهو مصطلح الحكومـة الالكترونيـة باعتبارهـا النقلـة     
السريعة والثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولهذا لابد من تتبع مراحل تطور وصـولا  

 .الي ما يسمي بالحكومة الالكترونية
 The shack wav Riderلخيال العلمـي ان فكرة الحكومة الالكترونية تعود لاحدي روايات ا

حيـث دار موضـوع الروايـة حـول      1975خلال سنة  Jonn Brunner التي كتبها الروائى جون برنر
حكومة شمولية تتحكم في شعبها وتركز كل السلطات في يـدها مـن خـلال شـبكة حاسـوب      

 Ropertوريس عملاقة تحتوى على كل بيانات افراد الشعب، وهذا ما  اثر على الباحـث روبـرت م ـ  
Tappan Morris   وحاول تحقيق الفكرة ونقلها من الخيال العلمي الى الواقع العملي وذلك خـلال

 إرهاصـاا ، وكانـت  الإداريالحكومة الاليكترونية تطـرح نفسـها في اـال     أخذت، وبعدها 1988
انـه   أعلـن حيث  بيل كلينتون الأمريكيتزامنت مع الحملة الانتخابية للرئيس  1992في عام  الأولى

ــة         ــدة في البني ــة جدي ــر زاوي ــريع حج ــات الس ــق المعلوم ــن طري ــل م ــد ان يجع ــيةيري  الأساس
حيث ظهر مصـطلح الحكومـة الالكترونيـة في اطـار لجنـة الامـم المتحـدة لنشـيط         )1(القومية،

نيـة،  التبادل التجاري بين الدول الاونسترال بالوسائل الالكترونية، او ما يعبر عنه بالتجارة الالكترو
سط الثمانينيات في الدول الاسكندينافية وتمثلت في ربط القرى البعيـدة  اوأوقد بدأت التجربة في 

 Larsويعـد البروفيسـور لارس     Electronic Villageبالمركز واطلق عليها اسم القرى الالكترونيـة 
عـن بعـد،    في الدنمارك رائد هذه التجربة وسماها مراكـز الخدمـة    Aodneiss من جامعة اودونيس

من رواد  المشروع وهو صـاحب شـركة دل الـتي لهـا الـدور الريـادي في        أيضاكما يعد مايكل دال 
  )2(.ميدان الحلول الالكترونية

-2-I خصائص ومميزات الحكومة الالكترونية: 
ن تطبيق نموذج الجديـد للحكومـة الالكتـروني خصـائص تميزهـا عـن الفتـرة التقليديـة         إ

 : ها مجموعة من الخصائص نذكر منهاللحكومة، بحيث  نتج عن
 مواكبة العالم في استخدام التكنولوجيا. 
 التكامل مع القطاع الخاص في التعامل الالكتروني. 
 تخفيف الاعباء الادارية على اجهزة الحكومة من الاعمال الروتينية. 
 تقليل تكاليف الارشفة والتخزين الورقي. 

                                                
منشأة : ، اسكندريةالحكومة الالكترونية واثرها على النظام القانوني للمرفق العامة واعمال موظفيهداود عبد الرازق الباز،  - 1

 .26، ص 2007المعارف،
 .16،ص2008، ، مصر الدار الجامعية ،امن الحكومة الالكترونيةخالد ممدوح ابراهيم،  - 2
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 تقليل تكاليف الخدمات. 
 ومة لأعمال اكثر انتاجيةتفرغ موظفي الحك. 
 1(.سهولة القياس ومراقبة الاداء الحكومي(  
 -IIمتطلبات الحكومة الالكترونية. 

لكل حكومة متطلبات وحاجات ومقومات تمكنها مـن اداء وظـائف فكمـا للحكومـة في     
مـوظفين،  (وغـير ماديـة  ) السـيارات، المعـدات  (اطارها التقليدي حاجـة الي وجـود مقومـات ماديـة    

، كذلك الحكومة الإلكترونيـة  بحاجـة الى مقومـات تمكنـها مـن اداء الاعمـال       )واطباء مهندسين
 .المنوطة ا

-1-II من حيث الوسائل الالكترونية.  
-1-II الموارد البشرية -أ: 

ان تطبيق نظام الحكومة الالكترونية بنجاح في حاجة الى اعداد  الكوادر البشرية المؤهلـة  
ا اال وهذا ما يتطلب من كافة الادارات ادخال التغيير والتطـوير علـى   والمدربة على العمل في هذ

العنصر البشري العامل ا حتى يتمكن من ادارة المشـروع او الجهـة الـتي يعمـل ـا بشـكل       
فعال ولهذا تؤكد معظم الدراسات على اهم الصفات التي لابد ان تتوفر في الموظف او المـدير في  

  :هاالحكومة الالكترونية من
  .سيما ان المعلومات وادواا هي الوسائل التي يعمل ا :الابتكار -
  .أي ان تكون المعلومة وفقا للتقنيات الحديثة حاضرة لديه :المعلوماتية -
  .بمعني ان تكون معارفه ذات مصادر متعددة :التعددية -
  )2(.والتي يجب ان يتصف ا دائما :الحيوية - 

الان من متطلبات نجاح الحكومة الالكترونيـة وجـود    وغيرها من الصفات التي يجب توفرها
 .عنصر بشري ذو خبرة تكنولوجيا عالية

-1-II البنية التحتية-ب:  
 مختلـف  تطـوير  علـى  العمـل  مـن  لابـد  إذ: الالكترونيـة  للحكومـة  التحتية البنية توفر

 واسـعة، ومسـتوعبة   شـبكة  تسـتدعي  الـتي  التحـول  بيئـة  مع يتوافق الاتصالات ،بما شبكات

                                                
 .70المرجع نفسه، ص  - 1
 -البناء - الحكومة الالكترونية بين الواقع والطموح دراسة متأصلة في شان الادارة الالكترونية التنظيمعبد الفتاح بيومى حجازى،  - 2

 .87، ص 2008 مصر،  ، دار الفكر الجامعي،الحلول - المعوقات - الاهداف
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 معـدات، وأجهـزة   مـن  الأخـرى  التقنيـة  التجهيـزات  إهمـال  دون الاتصـالات،  مـن  الهائـل  للكم
  )1(.والمؤسسات للأفراد توفيرها  هو إتاحته الفرصة  ومحاولة ، آلية ،وحاسبات

-2-II  من حيث القوانين وحماية الامنية:  
-2-II القوانين والمبادي التشريعية-أ. 

 لأداء العمـل  أسست قد فإا لذا تقليدية، بيئة في والقوانين التشريعات معظم نشأت
 شـهادات  علـى  وكـذا الاعتمـاد   الخدمـة،  وطالب الموظف بين المباشر واللقاء الانتقال لمعايير وفقًا

 وتشـريعية  قانونيـة  بيئـة  يحتـاج  الحكومـة الإلكترونيـة   إلى التحول فإن وبالطبع الموثقة، الإثبات
 إلى للتحـول  الأساسـية  المكونـات  كأحـد  التوقيع الإلكتروني قانون أهمية من وبالرغم .مختلفة
 مـع  لتـتلاءم  مراجعـة  إلى باسـتمرار  تحتاج الأخرى القوانين العديد من أن لاإ الإلكترونية الحكومة

 إدخالهـا  المطلـوب  التشـريعات  مـن  جديـدة  حزمـة  هنـاك  فـإن  وكذا التكنولوجيا الجديدة، هذه
 أعـادة هيكلـة   إلى الأمر يحتاج كما الإلكترونية، والجرائم ات،البيان وتأمين والمتعلقة بالخصوصية،

  )2(.الالتباس تكشف بصورة السارية القوانين في العمل لوائح
-2-II الامن الالكتروني -ب: 

يعتبر الامن عنصر اساسيا في الحكومة الالكترونية نظرا لأهميته في خلق ثقة المـواطنين  
عنصرا حيويا مـن عناصـر مشـاريع الحكومـة الالكترونيـة،       بالحكومة الالكترونية، فالثقة تعتبر

وبدون الثقة فان المـواطنين يتـرددون في اسـتخدام التكنولوجيـا، خصوصـا تلـك الخـدمات الـتي         
يتطلـب الحصــول عليهـا قيــام المـواطنين بتزويــد الحكومـة بمعلومــات شخصـية، وباســتطاعة      

مـاهير ـا او ابـلاغ المـواطنين     الحكومة لعب دور مهم في الكشـف عـن سياسـاا وتعريـف الج    
بمخططاا ومشاريعها والاهداف التي تتطلع اليها، ومن الضـروري ان يكـون المـواطن مطمئنـا     

  :على المعلومات التي يقدمها للحكومة، ولهذا نجد بعض التوصيات بخصوص الامن
  بشـكل   التقييم المستمر والتواصل للنظم للتأكيد من تنفيذ الدبيرات الوقائية الامنيـة

 .سليم
   تــدريب العــاملين علــى القضــايا المتعلقــة بــأمن المعلومــات والحاســوب وذلــك بشــكل

 .متواصل ومنتظم
 3(.تعيين موظف كبير يكون مسؤولا بشكل مباشر عن امن الحاسوب(  

                                                
، مذكرة ماجستير، "دور الادارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية والجزائر" ،عبد الكريم عاشور - 1

 .23، ص 2010جامعة قسنطينة، ، ، قسم العلوم السياسية 
 .35، ص 2005العدد الخامس، مصر ، ، المركز الدولي لدراسات المستقبلية الاستراتيجية، مة الالكترونيةالحكورافت رضوان،  - 2
 .90، ص سابقصفوان المبيضين، مرجع  - 3
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-III تطبيقات الحكومة الالكترونية على اعمال سيادة الدولة. 
مستوى الأداء الحكومي عامـةً، حيـث    ان الهدف من مشروع الحكومة الإلكترونية هو رفع

يؤدي التطبيق السليم لهذه المبادرات إلى رفع مستوى الخـدمات الحكوميـة المقدمـة للمـواطنين     
وللقطاع الخاص وتعزيز فعالية عمل الحكومة داخلياً، إضافةً إلى توسـيع مشـاركة المـواطنين في    

حـدي الـدول العربيـة    إالالكترونيـة في  عملية اتخاذ القرار، وعليه يمكن دراسـة مشـروع الحكومـة    
 .والمعروفة بتجربة الرائد في الدول العربية وهي الامارات العربية المتحدة

    -1-III شروع الحكومة الالكترونية في الامارات العربيةم -أ. 
والناجحـة في التجربـة    ةتعد الامـارات العربيـة المتحـدة احـدي التجـارب العربيـة الرائـد       

 32، تم تنتقـل الى مركـز   2005عالميـا سـنة    42ة الالكترونية حيث احتلـت المركـز   تطبيق الحكوم
، ولهذا يعود سبب تطور الحكومة الالكترونيـة في  2008عالميا  حسب تقرير الامم المتحدة لسنة 

الامارات العربية الي تكامل العديد من الاسباب منها اقتصادية باعتبار قطب اقتصـادي عـالمي ،   
بحيث يعـد الاسـتقرار السياسـي والقيـادة السياسـية الـتي تعمـل علـى تـبني           وكذا سياسية

الى تحقيـق   2000تكنولوجيا المعلومات ، وعلى هذا الاساس تتطلع دولة الامارات بداية من سـنة  
   )1(مشروع الحكومة الالكترونية،

 فقد بادرت حكومة امـارة دبى بـالتحول الى الحكومـة الالكترونيـة بإنشـاء منطقـة حـرة       
تكون مرجعا لكافـة شـركات تقنيـة المعلومـات     " مدينة دبي للأنترنت"للتكنولوجيا اطلق عليها 

مايكروسـوقت وسـيمنس   ( الراغبة بالاستثمار في المدينة، وقد سارعت شركات عالمية كبرى مثـل 
بإيجــاد فــروع لهــا في مدينــة دبي للأنترنــت، وقــد انطلقــت الحكومــة  ) وكــانون وفيلــبس وســونى

  .2001في اكتوبر  الالكترونية
-1-III مراحل تكوين الحكومة الالكترونية -ب: 

  :ان انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية فقد ارتكزت على ثلاث مراحل
 بناء شبكة المعلومات الحكومية)GIN:(  

وهي بناء شبكة الالياف البصرية تربط جميع الدوائر الحكومية في امارة دبى، وتتميـز بسـرعة   
  .يانات، وتعد هذه الخطوة بمثابة البنية التحية لإعمال المشروعتحميل ونقل الب

 توحيد النظم المشتركة لهذه الحكومة)Sharde Services:( 

                                                
مذكرة ماجستير، ،)"دراسة في تطبيقات العالم المتقدم والنامي( الحكومة الالكترونية كالية لتوطيد الحكم الجيد"محمد الشايب،  - 1
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ساسية في المشـروع ، وهـي تعـني توحيـد انظمـة العمـل المشـتركة        أوقد تكون هذه الخطوة 
ونيـة توحيـد نظـم    لجميع الـدوائر الحكوميـة التابعـة لإمـارة دبي، لـذلك راعـت الحكومـة الالكتر       

المعاملات، كما ساعدت هذه الخطورة على انسيابية وسرعة انجاز المعاملات الخاصـة بالجمهوريـة   
  .خرى تحقق تطابقا في الاجراءات المتبعة لدى الدوائر نفسهاأمن ناحية، ومن ناحية 

 الخدمات الاليكترونية)E- Services:( 
شـبكة، والـتي تقـدم لزوارهـا كافـة الخـدمات       وتتمثل في بوابة الحكومة الاليكترونيـة علـى ال  

  )1(.الحكومية القابلة للتنفيذ عبر الانترنت

عندما احتلـت الترتيـب الاول    2003وفعلا فقد حققت دولة دبي الاعتراف الدولي بداية من 
بين المدن العربيـة الـت شملـها تقريـر الامـم المتحـدة لتقيـيم اداء الحكومـة الالكترونيـة علـى           

كما حصلت على الترتيب الثـامن عشـر عالميـا، واحتلـت المرتبـة الحـادي عشـر في         مستوى المدن،
 . )2(مستوى توفير الخدمات وتنوعها، وفوق المتوسط في مجال مشاركة الجمهور

-1-III نتائج واثر الحكومة الالكترونية في الامارات على نشاط الدولة القومية -ج. 
 و اليـوم  عـالم  أن حقيقـة  إدراك خـلال  مـن  تتحقـق  الالكترونيـة  الحكومـة  أهميـة  إن    

 وهـي  أساسـية  شـروط  ثلاثـة  بوجـود  يتميـز  متقـدم  بأنه تمععلى ا يحكم أصبح بمستجداته
الالكتروني  وكذا من اهـم اثارهـا    ركائز الحكومة تمثل وهذه الصالح والحكم والشفافية المسائلة

كومة الالكترونية مجموعـة مـن   على نشاط وظيفة الدولة، بحيث نجد من اثار تطبيق مشروع الح
  :الترتيبات منها

 ـدف في النهايـة    الالكترونيـة  الحكومـة  أن فيـه  شـك  لا ممـا  : الخدمات مستوى تحسين
 الحكومـة  جـودة  و تتفـق  وبمواصـفات  لائق بشكل العملاء أو الجمهور إلى الخدمات دف لتقديم

 .الالكترونية
  الحكومـة  تقدمـه  شـيء  أهـم  أن يلاحـظ  :العامـة  الخـدمات  علـى  الحصـول  تسـهيل 

 و قراراـا  علـى  ومحاسـبة  ومسـاءلة  اسـتجابة  أكثـر  القيـادات الإداريـة   جعـل  هو الالكترونية
  .أنشطتها
 درجـة  ذات معلومـات  تقـديم  خـلال  مـن  الشـفافة  تعزيز في الالكترونية الحكومة تساهم 
  .المعلومات هذه وتداول بنشر الموثوقية والالتزام من عالية
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 دفإطـار  في الحكومـة  إدارات قبل من المستخدمة والموارد والوقت المال توفير إلى أيضا و 
 الايجـابي  التأثير خلال من الهدف هذا ويتحقق.والمستثمرين الأعمال وأصحاب علاقتها بالمواطنين

 الموظـف  أداء علـى  الرقابـة  نظـم  وتعزيز الحكومي الأداء تحسين في للحكومة الالكترونية المباشر
  .العام
 تمع من في إيجابي تأثير خلقالمعلومـات  تكنولوجيا ومهارات معارف وتنمية ترويج خلال ا 

 ، ثقافيـة  ، اجتماعيـة  و مضـامين  الالكترونية اهداف الحكومة أفراد اتمع وبالتالي تتضمن بين
 الالكترونيـة  الحكومـة  وبـرامج  لمشروعات المهمة الاقتصادية المعاني إلى جانب وسياسية تربوية

  )1(.الالكترونية الحكومة من استراتيجية اقتصادية ومزايا منافع تحقيق المهم أن ك،ذل
  -2-III تقيم تطبيق تجربة الحكومة الإلكترونية على اعمال السيادة للدولة القومية.  

-2-III طـرح ايجابيـات الحكومـة    .(الحكومة الالكترونية تطور لواكبة الثورة التكنولوجيـة  -أ
  ):الالكترونية

 عة اداء الخدمةسر. 
حيـث ان بـاحتلال الحاسـب الألي محـل النظـام اليـدوي التقليـدي يحـدث تطـور في تقــديم          
الخدمة، ويعود ذلك الى سرعة تـدفق المعلومـات والبيانـات مـن الحاسـب الألي بخصـوص الخدمـة        

  .المطلوبة، ومنه يتم القيام ا في وقت محدد قصير جدا
 لاداريةتخفيض التكلفة واختصار الاجراءات ا. 

نجد انه عند الاعتماد في اداء الاعمال الادارية بالطريقة التقليدية يسـتهلك كميـات كـبير    
من الاوراق والمستندات والادوات الكتابية وكذا وجود عدد من المـوظفين، هـذا مـا يـؤدي الى ارتفـاع      

لتكلفـة سـوف   تكاليف اداء الخدمة، في حين عند الاعتماد على نظام الحكومة الالكترونيـة فـان ا  
تقل كثير، وهذا نتيجة لاستخدام الحاسب الالى هذا من جهـة، ومـن ناحيـة اخـرى فـان الاعتمـاد       
على الحكومة الالكترونية يمكن من تبسيط الاجراءات وانجازها بسـرعة وسـهولة وتـوفير للوقـت     

  )2(.والجهد والنفقات
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 دقة وجودة الخدمة المقدمة . 
نيـة يعتمـد علـى الحاسـب الألي، فانـه لا وجـه للخطـأ في        بما ان نظـام الحكومـة الالكترو  

العمل المقدم، ولا يكفي حصول الجمهور على الخدمة، بل تكون مصحوبة بمظاهر الـود والتـوقير   
  )1(.وعبارات الاحترام، وكذا تقليص مظاهر البيروقراطية والتخفيف من الروتين

-2-III طرح سلبيات الحكومـة  .(لحكوميةالحكومة الالكترونية كعائق لتفاعل الوظائف ا-ب
  ).الالكترونية

على الرغم من الايجابيات ومميزات الحكومة الالكترونيـة الا اـا لا يخلـو مـن وجـود بعـض       
السلبيات التي تكون من بداية تكوين المشروع الالكترونية الى اية خاصة في ظـل انعـدام كـل    

  :المتطلبات الحكومة الالكترونية ونجد من اهمها
 طالةالب: 

ان تطبيق نظام الحكومة الالكترونية يؤدى الى زيـادة نسـبة البطالـة، وهـذا نظـرا لعـدم       
  .استخدام العمال والاعتماد على الاليات الالكترونية

  
  المساس بالحق في الخصوصية: 

يعتبر الحق في الخصوصية من اهم الحقوق التي حرصت اغلب التشريعات على تنظيمهـا  
التعامـل الالكتـروني قـد يمكـن بعـض الافـراد مـن معرفـة خصوصـيات          وحمايتها، ولا شـك ان  

  .الاخرين كالتعرف على مقدار استهلاك فواتير الكهرباء او الغاز
 فقدان الامن والمساس بالصحة: 

حيث يؤدي التعامل الالكتروني الى فقدان الامان تماما في كـثير مـن التعـاملات عـن طريـق      
الانترنت للحصول على المعلومات يؤدي استخدامه لسـاعات  بطاقات الانتماء، كما ان استخدام 

طويل المساس بصحة الفرد، كما يفقـد الفـرد فرصـة التكيـف مـع اتمـع المحـيط بـه نتيجـة          
  )2(.استخدامه للأنترنت لفترات زمنية طويلة

  :الخاتمة
يمكـن ان نخلـص الى اهـم النتـائج لتقـيم  دور واثـر الحكومـة الالكترونيـة علـى           مما سبق

وظائف الدولة القومية حيث نجد ان التوجه نحو تفعيل التجربة التطـور التكنولـوجي وتطبيقـه    
  :على مستوى الحكومي يؤدي بنا الى
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وانسـيابية بـين الـدوائر الحكوميـة      رفع مستوى الأداء حيث يتم انتقـال المعلومـات بدقـة   
علومـات، كمـا أن تـدوير    الحصـول علـى الم   المختلفة، ممـا يقلـص الازدواجيـة في إدخـال البيانـات و     

 إلكترونياً من مرحلة التقـديم إلى الحصـول علـى الموافقـة بـين القطاعـات الحكوميـة        المعلومات
ساعات أو أيـام بمـا    والمتعاملين معها يعنى أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من

   .يعكس تسهيل الخدمات والمعاملات الادارية 
المطلوبـة مـن جهـة     انات نظـراً لتـوفر إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات      زيادة دقة البي

اسـتخدامها سـتكون مرتفعـة     الإدخال الأولية، فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلـة الـتي أعيـد   
   .الإدخال اليدوي وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن

تتقلص الأعمـال   توفر المعلومات بشكلها الرقميتقليص الإجراءات الإدارية حيث انه مع  
المسـتندات الورقيـة طالمـا أن     الورقية وتعبئة البيانات يدوياً كما تنعدم الحاجة  لتقديم نسخ مـن 

   .الإمكانيات متاحة لتقديمها إلكترونياً
الأمثل للطاقات البشـرية حيـث يـتم احتـواء المعلومـات بشـكل رقمـي مـع          الاستخدام

وإعادة استخدامها إلكترونيـاً مـن مكـان لآخـر، سيصـبح بالمسـتطاع توجيـه         سهولة تحريكها
   .إنتاجية للعمل على مهام وأعمال أكثر الطاقات البشرية

ولهذا نجد للحكومة الكترونية دور ايجابيا على وظائف الدولة القومية هذا ان وجدت كـل  
المتطلبات الاساسية للمشـروع الالكترونيـة كالبنيـة التحتيـة لتفعيـل الحكومـة الالكترونيـة،        

  .وكذا وجود قوانين وتشريعات تعمل في ظل فضاء قانوني تحت ضوابط وعوامل الامن الالكتروني 
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  الولايات المتحدة الإفريقية بين الحلم والواقع
  عصموني خليفة .د

  جامعة سعيدة 
  

  :ملخص
إن المتتبع لمسار الوحدة الإفريقية يقف على تعدد المحاولات لتحقيق ذلك،وإن كان أغلب 

ن ن يركزون فقط على تجربة منظمة الوحدة الإفريقية وتحولها إلى الاتحاد الإفريقي، غير أوالدارس
بل كانت نتاج عدة محاولات لإقامة  ،هذه التجربة لم تكن هي بداية الفكر نحو الوحدة الإفريقية

تكتلات في القارة الإفريقية،في الوقت الذي اتجه فيه البعض إلى تحقيق أقصى حد ممكن من 
الوحدة في صورة ولايات متحدة إفريقية،غير أنه اعترض ذلك عدة صعوبات وقفت كحاجز 

لى تحقيق ذلك الحلم، فهل بالإمكان الوصول إلى تحقيق حلم الولايات المتحدة للوصول إ
  .الإفريقية في إطار الواقع الإفريقي

Résumé : 
Qui suit le chemin de l'unité africaine repose sur de multiples tentatives pour atteindre 

cet objectif, même si la plupart des etudes se base seulement sur l’expérience de 
l'Organisation de l'unité africaine et sa transformation en Union africaine, mais cette 
expérience n’ a pas etait au début de la réflexion sur l'unité africaine, mais était le résultat de 
plusieurs tentatives d'établir des conglomérats sur le continent africain , il y avit aussi d'autres 
qui voulaient atteindre la forme d'Etats-Unis d'Afrique, a toutefois opposé à plusieurs 
difficultés et se tenait comme un obstacle pour arriver à réaliser ce rêve. 

  :مقدمة
يقية تاريخ طويل يمتد إلى المحاولات الأولى للأفارقة في الجامعات إن لحركة الوحدة الإفر

كما نشأ إحساس إفريقي يهدف إلى الوقوف ضد أهداف المستعمر الرامية إلى الأمريكية، 
وزيادة الفرقة بين الدول الإفريقية لخدمة أهدافه، زيادة على تفتيت شعوب القارة الإفريقية، 

تزعوا من القارة ونقلوا كرقيق لخدمة العالم الجديد، أن عليهم تغيير ين انذشعور أبناء الأفارقة ال
ين يعيشونه، وبرزت فكرة العودة إلى إفريقيا بين المثقفين الزنوج من أصل إفريقي في ذالواقع ال

الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية، مما ساهم في ظهور فكرة الجامعة الإفريقية في 
  .1في أوساط الطلبة الأفارقة الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا لتنمو

كما أنه بعد بدأ حصول الدول الإفريقية على استقلالها، ثم اهتمامها بالوحدة لأسباب 
والتي كانت عاملا مساهما في دفع حركة الوحدة .مختلفة في عدة مؤتمرات مهدت لذلك

ت الإفريقية نضوج حركة الجامعة الإفريقية،وأصبح هناك فقد كان من نتائج المؤتمراالإفريقية،

                                                
 .64ص، 1991محمد المبروك يونس، تاريخ التطور السياسي للعلاقات العربية الإفريقية،الطبعة الثانية،مطابع الوحدة العربية،1
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ربط بين الاستقلال والوحدة، فاستهدف الآباء المؤسسون للوحدة الإفريقية تعزيز الوحدة بين 
  .1الدول الإفريقية وسلامة أراضيها واستقلالها، والقضاء على الاستعمار

دوية، ذلك أن الدول الإفريقية فعرفت القارة الإفريقية محاولات عديدة لإقامة تكتلات وح
أخذت تستقل الواحدة تلوى الأخرى حتى شملت جميع بلدان القارة، لكن أغلبية الدول كانت 
تعاني من ضعف في الموارد الاقتصادية ومن تخبطها في أزمات داخلية وخارجية، فالمشاكل 

الأفارقة ة انفرادية فأدرك المتماثلة التي عانتها الدول الإفريقية لم يكن ممكنا التصدي لها بصور
تكتل دولهم سياسيا و اقتصاديا لإنشاء مجموعات كبرى قادرة على الصمود أمام  بوجوب

  .2الأزمات والمؤامرات، فحتم ذلك البحث عن إطار يضم الدول الإفريقية ويستجيب لتطلعاا
ت المنادية غير أن المتتبع لمختلف التصريحات والمؤتمرات الإفريقية يلحظ تعدد التيارا

للوحدة، لكن بمنطلقات مختلفة، فقد اتفقوا على ضرورة الوحدة واختلفوا في المنهج المتبع ،بل 
اتجه البعض إلى المنحى الاقتصادي كخطوة من خطوات التكامل،فقد رجح الأفارقة الوحدة من 

ا ، و أي أشكال يجب أن تتخذهيةالوحدةحيث المبدأ من دون أن يتفقوابالضرورة على كيف
وحدم، فعرفت القارة الإفريقية محاولات متعددة للوحدة ،كان بعضها يستهدف إقامة إتحاد 
بين عدد من الدول الإفريقية المتجاورة و البعض الآخر يستهدف جمع أكبر عدد من الدول 
الإفريقية في منظمة كاملة شاملة، غير أن الحل الوسطتمثل في إنشاء منظمة الوحدة 

بعد أربعين عاما أعلن الرؤساء الأفارقة،  أن منظمة الوحدة الإفريقية لم تعد الإفريقية،لكن 
الوعاء المناسب لتحقيق طموحات القارة في الاستقرار والتنمية، فأعلنوا تحولها إلى الاتحاد 

  .الإفريقي
ولقد طلب مؤتمر القمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في دورته العادية التاسعة 

إجراء مشاورات على المستوى الوطني  2007جويلية3إلى01من) غانا(عقدة في أكراالمن
كما طلب من المفوضية واموعات الاقتصادية الإقليمية إجراء " حكومة الاتحاد"لموضوع

الولايات المتحدة "المشاورات الإقليمية والقارية اللازمة، فهل بالإمكان الوصول إلى تحقيق حلم 
  الواقع الإفريقي ؟ في إطار"افريقية

فكر توحيد أفريقيا من  أتوللإجابة على ذلك سوف يتم التطرق إلى مختلف تداعيات نش
خلال الجامعة الإفريقية، ثم اختلاف القادة والرؤساء الأفارقة حول منهج توحيد القارة، وصولا إلى 

  .الإفريقيإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وتحولها إلى الاتحاد 
                                                

سالم محمد الزبيدي ،الإتحاد الإفريقي في ظل النظام الدولي الجديد ،دون طبعة، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة 1
 .81، ص 2006الجماهيرية العظمى ، طرابلس ، ليبيا ، 

طبعة ،دار القومية العربية  ربيع عبد العاطي عبيد،دور منظمة الوحدة الإفريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات،دون2
 .69،ص2002للثقافة والنشر،مصر ،
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  :الوحدة الإفريقيةظهور حركة  - 1
خارج إفريقيا، فقد بدأت تتخمر بعد أكثر من خمسين  تإن فكرة الوحدة الإفريقية نشأ 

عاما من الإرهاصات الأولى لظهور حركة الجامعة الإفريقية ،التي نمت في أوساط الطلبة الأفارقة 
الأفارقة، احتشد في لندن عدد من 1900جوان 23، ففي 1في الجامعات الأوروبية والأمريكية

معظمهم من زنوج الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاجتماع يعتبر تأسيسا لحركة الجامعة 
ودعوا فيه لتأسيس إفريقيا الكبرى أي ) المؤتمر الأول لفكرة الجامعة الإفريقية(الإفريقية 

قوق الشعوب وتحدثوا عن ح قرن حاجز اللون، الموحدة،وأعلن لأول مرة تعبير أن القرن العشرين هو
  .2الإفريقية في الحكم الذاتي

ديسمبر 13إلى05من ) غانا(وكُرِر ذلك في مؤتمر جميع الشعوب الإفريقية الأول ، في أكرا 
، وناقش المؤتمرون موضوع التفرقة العنصرية التي تعاني منها القارة بالإضافة إلى  1958عام 

على  كمصالحه، لذلت إرادته ومن أجل ورأى أن الاستعمار قد وحد القارة تح. 3موضوعات أخرى
  .4الدول المتحررة أن تتحد بأهداف جديدة لبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا 

 ،1960جانفي30إلى25كما أن مؤتمر الشعوب الإفريقية الثاني الذي انعقد في تونس من
، وتم التأكيد قد ناقش التطورات السياسية التي طرأت على القارة منذ انعقاد مؤتمر أكرا الأول

على الدعوة إلى الوحدة الإفريقية، وبذلك اقتربت هذه المؤتمرات من فكرة الاتحاد بين الدول 
الإفريقية،وقد أدت مؤتمرات الشعوب الإفريقية دورا في دعم التفاهم والوحدة بين الشعوب 

يقية، فقد جعلت الإفريقية ،وإيجاد شعور اتمع الواحد بغية الإعلاء من شأن ولايات متحدة افر
 .5هذه المؤتمرات من الوحدة هدفا رئيسيا عن طريق تعبئة الجماهير الإفريقية لتتبنى هذه الفكرة

وعقد المؤتمر الثاني للجامعة الإفريقية في باريس بعد اية الحرب العالمية الأول في فبراير 
الأوروبية واستغلال  ،مركزا على وضع الأفارقة في أنحاء العالم ،خاصة رفض السيطرة1919عام

سبتمبر سنة 06أوت و28وفي الفترة مابين.إفريقيا للإفريقيينالرجل الأبيض للأفارقة تحت شعار 
عقد المؤتمر الثالث للجامعة الإفريقية في كل من لندن وبروكسل وباريس على التوالي ، 1921

وتمثلت أهم مطالبه في عقد المؤتمر الرابع للجامعة الإفريقية في لندن ولشبونة، 1923وفي سنة 

                                                
الهيئة المصرية العامة دون طبعة،-رؤية مستقبلية-عادل عبد الرزاق،إفريقيا في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي 1

 .15،ص2007للكتاب،
ولى،مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية حلمي الشعراوي، الفكر السياسي والاجتماعي في إفريقيا ،الطبعة الأ2

 .174، ص 2001والمعلوماتية،مصر،
 .298ص 2007ظاهر جاسم محمد، التاريخ المعاصر للدول الإفريقية،الطبعة الأولى،دار شموع الثقافة،ليبيا،3
 .79، ص2001حلمي الشعراوي ،إفريقيا في اية القرن ،الطبعة الأولى،دار الأمين للنشر والتوزيع، مصر،4
،معهد البحوث والدراسات الإفريقية،مركز البحوث،جامعة 2007-2006محمود أبو العينين،التقرير الاستراتيجي الافريقي5

 .16القاهرة،المطبعة التجارية الحديثة،ص
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ضمان أن يكون للأفارقة دور في حكم أنفسهم والنظر إلى التفرقة العنصرية باعتبارها عدوا 
  . 1للسلام والتقدم وعليه يجب النظر للجنس الأسود كبشر

عقد المؤتمر الخامس للجامعة الإفريقية في نيويورك ،و أكد على وجوب 1925وفي سنة 
مؤتمر نيويورك توقفت مؤتمرات الجامعة الإفريقية عن الانعقاد،حتى  التحررمن الاستعمار ،وبعد

عندما انعقد مؤتمر مانشيستر بدعوة من الاتحاد الفيدرالي للجامعة الإفريقية،  1945أكتوبر 
لتعرف حركة الجامعة الإفريقية مرحلة جديدة تتمسك فيها بتحرير إفريقيا من الاستعمار، 

ادئ أبناء اتمعات الإفريقية المستقلة،فانتقلت فكرة الجامعة ووحدة إفريقيا السياسية ،ومب
الإفريقية بالكامل إلى القارة الإفريقية وتولها الأفارقة الذين عاشوا في هذه القارة، ولم تعد 
مسالة اللون هي المحرك بقدر ما أصبحت قضايا التحرر من الاستعمار والوحدة والسلام العالمي 

يا شعوب العالم " اسي، وبرز ذلك من خلال النداء الذي وجهه المؤتمرهي الدافع للعمل السي
  .2"المستعمرة والمحكومة اتحدي

وقد توالت التطورات حتى كانت أول محاولة رسمية بعقد اجتماع مؤتمر الدول الإفريقية 
ض ،وهو أول مؤتمر إفريقي يعقد على أر1958أبريل 22إلى15المستقلة الأول ،المنعقد في أكرا من 

إفريقية، فكان بمثابة إيذان بانتقال حركة الجامعة الإفريقية رسميا إلى أرض إفريقيا، و تقابل 
فيه زعماء الدول الإفريقية الثماني المستقلة أنداك ، وأن انعقاده يشير إلى رغبة هذه الدول في 

يقية ا ما أكده أيضا مؤتمر الدول الإفرذوه.3العمل معا لمواجهة المشاكل التي تعترضها
، وبات واضحا أن العرب 1960جوان24إلى 15المستقلة الثاني الذي انعقد في أديس أبابا من 

والأفارقة قد وجدوا في المؤتمرات الإفريقية مجالا واسعا لتأكيد علاقتهم وتعاوم المشترك 
  .لصيانة استقلال القارة والعمل على وحدا

إفريقيا وحتى خارجها من وقت مبكر،  وبالتالي لقد ظهرت حركة الوحدة الإفريقية في
،لتداول الرأي حول بحث 1945حتى عام  1919فقد عقد الأفارقة عدة اجتماعات من عام 

مشكلام المشتركة و رسم سياستهم المستقبلية، حيث كان لهذه المؤتمرات أثر كبير على 
ارجها، مما ساهم في لممثلي القارة الإفريقية من داخلها وخ الأحداث في القارة نتيجة جمعها

ولم تبق الشعوب الإفريقية محصورة خلف حدود جامدة تعزل مناطق .تعميق تضامن الأفارقة
  .عن غيرها
  
  

                                                
 .68محمد المبروك يونس، المرجع السابق،ص1
 .177ياسي والاجتماعي في إفريقيا، المرجع السابق ، ص حلمي الشعراوي،الفكر الس: أوانظر 297جاسم محمد،المرجع السابق ،ص 2
 .28،ص2004بشير الكوت، الوحدة الإفريقية في القرن العشرين،الطبعة الأولى ،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، ليبيا،3
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  .الإفريقيةالتكتلات الإقليمية - 2
بعد الاستقلال وجد الإفريقيون أنّ بلادهم في حاجة للكثير حتى تلحق ركب التقدم ، و 

ستعمار سواء الظاهر منه أو المستتر، ومن تمّ فإنّ المشاكل تجنب نفسها الوقوع مرة أخرى في الا
التي تعاني منها الدول الإفريقية متماثلة في طبيعتها،لذلك فإنّ تدعيم الاستقلال و مواجهة 
المشاكل جعلها في البداية  تبحث عن إطار للتعامل والتضامن فيما بينها لذلك ولّت كلّ هذه 

  . 1الإفريقية الأخرى، لتحاول أن تساند كل منها الأخرى الدول وجهتها لغيرها من الدول
فقد كان من المنطقي أن تلجأ كلّ دولة من الدول الإفريقية المستقلّة إلى الدول التي 
تتقارب معها في الظروف أو الثقافة أو الجوار، أو التي كانت تخضع لنظام استعماري واحد داخل 

  :زئية أهمهاإفريقيا فظهرت العديد من الاتحادات الج
وقد تضمن إعلانه اثني عشر مبدأ أساسيا بشأن إقامة ،1959في سنةإتحاد غينيا وغانا :أولا

إتحاد من الدول الإفريقية المستقلة،شعاره الاستقلال والوحدة،وسياسته العامة هي تكوين 
  .مجتمع إفريقي حر يسوده الرخاء

،وفولتا ) مالي لاحقا(سودان الفرنسي بين السنغال و ال 1959جانفي 17في إتحاد مالي :ثانيا
، لكن لم يتيسر التصديق عليه  إلاّ من جانب ) البنين ( ، وداهومي ) بوركينافاسو( العليا

  .السنغال والسودان الفرنسي ، حيث امتنعت داهومي وفولتا العليا عن التصديق
و ) بوركينافاسو ( لعليا،بين ساحل العاج والنيجر وفولتا ا 1959أفريل 04في مجلس الوفاق:ثالثا

عاصمة  أبيدجان، وتمّ وضع النظام الأساسي لهذا الإتحاد في اجتماع عقد في )البنين( داهومي
  . 1959ماي  29في  ساحل العاج

أُعلن ميثاق اتحاد الدول الإفريقية، بين 1961في التاسع والعشرين أفريل.إتحاد الدول لافريقية:رابعا
،وكان من أهدافه تقوية 1961الي،  وأعلن رسميا في أول جويلية دول ثلاث هي غانا وغينيا وم

الروابط والصداقة والتعاون،مع إدماج الموارد وحماية الوحدة الإقليمية، بالإضافة إلى تنسيق 
السياسة الداخلية والخارجية، وترك باب العضوية مفتوحا أمام كل الدول الإفريقية التي تقبل 

  .2مبادئه وأهدافه
الزعماء الإفريقيون بأن دولهم لن تستطيع مواجهة الفقر والتخلف  فقد أدرك

الاجتماعي والاقتصادي والتربوي، فعملوا على ضمان قوة المنظمات القومية الإفريقية، وقد 
الدولة القومية الإفريقية هي أداة لتوحيد إفريقيا "بقوله سنيريري جوليوعبر عن ذلك الرئيس 

                                                
 .282، ص  2000 مصطفى سلامة حسين ، المنظمات الدولية ،دون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر،1
 .116عبد القادر رزيقالمخادمي ،المرجع السابق ،ص2
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لخطر أن نقول بان القومية لا معنى لها إذ أا لن تكون وليس لتقسيم إفريقيا و من ا
  .1"متمشية مع الحاضر إن لم تكن تعني في الوقت نفسه الوحدة الإفريقية الشاملة

في التصريحات، فقد عبر أيضاكما أصبح هناك ربط بين الاستقلال والوحدة، وبرز ذلك 
إننا نعلم حتى بعد أن حققنا " بقوله في مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة الثاني سنيريري جوليو

استقلالنا إن الشخصية الإفريقية التي نود أن نبنيها تتوقف على دعم وحدتنا لا عاطفيا 
نحن على "،1961جوان7رئيس مالي فقال في خطابه في موديبوكيتا، أما "فحسب بل واقعيا أيضا

الكلمة إذا ظلت دولا صغيرة  يقين أن الدول الإفريقية لن تستقل أبدا بالمعنى الكامل لهذه
تقف تقريبا ضد بعضها بعضا لكل منها سياستها الخاصة واقتصادها الخاص ولا تحسب كل 

  .2"منها حسابا لسياسة الآخرين
كما عرف التنظيم الجماعي للدول الإفريقية تطورا من حيث ارتفاع عدد الدول 

لم تكن قائمة على أسس جغرافية  المنظمةللمجموعات الإفريقية، زيادة على أن هذه المنظمات
، وذلك كنتيجة لبحث الدول الإفريقية عن تجمعات تضم معظم الدول الإفريقية وتتمثل هذه 

  :اموعات في 
  منظمة الدار البيضاء - 

،ونصت ديباجته على 1961ماي5تم التوقيع عليه من قبل وزراء خارجية اموعة في 
نحن رؤساء الدول الإفريقية نعلن " الفقرة الأولى تحديد واضح لمفهوم الوحدة،حيث جاء في

ونص على  "تصميمنا على العمل على نصرة الحرية في جميع أرجاء إفريقيا وتحقيق وحدا
كان لها و . 3منح العضوية لأية دولة افريقية تطلبها شريطة أن تقبل أحكام الميثاق الإفريقي

ام وحدة إفريقية متكاملة فيما بعد،فقد جمع أثر محسوس في يئة الجو و تمهيد الطريق لقي
بين إفريقيا العربية وغير العربية، وبقي هذا المنتظم قائما حتى قيام منظمة الوحدة الإفريقية 

  .  وانضمام دول المؤتمر إليها و تصريح رؤساء المؤتمر بأنّ مبرر وجوده قد انتهى
  )فيل مجموعة برازا( منظمة الإتحاد الإفريقي الملجاشي  - 

أساسا لمواد إتحاد الدول  1961نوفمبر 11الذي بدأ في )مدغشقر( تاناناريفيعتبر مؤتمر 
الإفريقيةالملجاشيةوهو ميثاق مفتوح للانضمام أي دولة إفريقية حيث جاء في ميثاق الاتحاد 

                                                
 .381موسى مخول،المرجع السابق،ص 1
 .74محمد المبروك يونس، المرجع السابق، ص2
أحمد نبيل جوهر ، قرارات منتظم الوحدة الإفريقية النظرة و التطبيق و دورها في حلّ مشاكل القارة ،دون طبعة ، منشأة المعارف ، 3

 .20-19، ص 1987لإسكندرية ، مصر ، ا
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اتحاد دول مستقلة ذات سيادة وهو مفتوح لكل دولة افريقية مستقلة ويهدف إلى تنظيم "أنه
 .1"يت السلام في إفريقيا وملجاش والعالموتثب

   1962مجموعة منروفيا في  - 
ويعتبر هذا الميثاق أحد المواثيق التي أخذت في الاعتبار .وكان مكونا من ثلاثة و أربعين مادة

ويلاحظ أنّ هذا الميثاق جعل اهتمامه .في مؤتمر أديس بابا عند إنشاء منتظم الوحدة الإفريقية
التعاون بين الدول الإفريقية في االات الاقتصادية والفنية ، وجعل التعاون الأول لتقوية 

  .السياسي في المرحلة التالية وتاركًا التعاون العسكري للمرحلة الأخيرة 
إذن شكلت هذه اموعات الإفريقية الثلاث أرضية ممهدة لانبثاق منظمة الوحدة 

طابعا جديدا بفعل مجموعة من المتغيرات، أهمها  الإفريقية، فاتخذت حركة الوحدة الإفريقية
نمو الشعور القومي والمطالبة بالتحرر من الاستعمار، فحاولت الدول والشعوب الإفريقية تحقيق 

  .هذا التجمع،في شكل منظمة من خلال عدة مؤتمرات مهدت لقيام منظمة الوحدة الإفريقية
،إلى الدعوة لعقد مؤتمر في 1962برلقد دعى وزراء خارجية مجموعة برازافيل في ديسمف

أديس أبابا تحضره جميع الدول الإفريقية المستقلة، للخروج بصيغة ائية للمنظمة 
،في 2وزراء خارجية ثلاثون دولة إفريقية مستقلة" الحبشة"حيث اجتمع في أديس أبابا الإفريقية،

ل الإفريقية المستقلة لبحث و دراسة وسائل تحقيق تعاون الدو 1963ماي22و15الفترة مابين 
في مختلف االات و تنسيق أوجه نشاطها فوافق مؤتمر القمة الإفريقية الذي عقد في مدينة 

،على توحيد الدول الإفريقية في منظمة دولية ، و قد اعتبر 1963ماي  23في  أديس أبابا بأثيوبيا
ية ،لأنه جسد أول منظمة هذا المؤتمر أعظم حدث في التاريخ السياسي المعاصر للقارة الإفريق

إقليمية تضم كافة الدول الإفريقية المستقلة، ومن ناحية أخرى اعتبر محاولة جادة للتغلب 
  .3عما فشلت فيه باقي التجمعات الإفريقية القائمة، خاصة مشكل الحدود والتراعات

لكن رغم اتفاق الدول الإفريقية على وجوب الترابط بينها،من أجل الحفاظ على 
لالها و مواجهة مشاكل التخلف، فإا اختلفت في المنهج والفلسفة التي يجب الأخد استق

فبعدما كان الاهتمام قبل الاستقلال هو الجمع والتوفيق بين القبائل ا من أجل تحقيق  ذلك، 
فهل المختلفة، أصبح الاهتمام بعد الاستقلال هو كيفية الجمع والتوفيق بين الأمم المختلفة 

التنظيم محافظا على سيادة الدول الكاملة أو يتجاوز ذلك ليصل إلى نوع من  يكون هذا
                                                

أو .218ص.2004,القاهرة,ايتراك للنشر و التوزيع,الطبعةالثانية,المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة,علي يوسف شكري،1
 وما بعدها  30،دونطبعة،مكتبة الانجلو مصرية،القاهرة،دون سنة الطبع،صالإفريقيةبطرس بطرسغالي،منظمة الوحدة  :انظر

دولة، لكن لم تحضر المغرب والتوغو، إذ احتجت المغرب على مشاركو موريتانيا في المؤتمر لأا كانت 32ن عدد الدول المستقلة كا2
تعتبرها جزء من الأراضي المغربية ،أما التوغو فلم تشارك لاعتراض بعض الدول الإفريقية على الحكومة الجديدة التي انتزعت 

 . 81محمد المبروك يونس،المرجع السابق،ص:ل الرئيس سلفانوسأوليمبيوانظرالحكم في التوغو، إثر اغتيا
 .235،ص2007صلاح الدين حسن السيسي،النظم والمنظمات الإقليمية والدولية،الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،3
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في المؤتمر التمهيدي وقد ظهر جليا الاختلاف،في منهج التوحد،التكامل المقيد لسيادة الدول
،فمنهم من أصر على لوزراء الخارجية، وتكررت تلك الانقسامات في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات

الإفريقية ، ومنهم من رأى أن تحتفظ الدول بكامل سيادا، ومنهم من اقتراح الوحدة 
وقفموقفًا وسطًا بين الاتجاهين ، و قد استقر رأي اتمعين على وجوب إنشاء منتظم يضم 

  .جميع الدول الإفريقية تمهيدا لتحقيق الوحدة بينها 
وجه النشاط ويرى نكروما أن مستقبل إفريقيا هو في اتحاد سياسي تنسق فيه أ

الاقتصادي والثقافي والعسكري من أجل المحافظة على أمن القارة وذلك من خلال حكومة 
إذا لم تتحد في أسرع وقت ممكن تحت حكومة واحدة "...لكبقولهذفيدرالية واحدة، وعبر عن 

فستقع حوادث بشأن الحدود وانشعبنا فيمحاولته اليائسة للحصول على متع الحياة سيثور 
  إذا لم نعالجمشاكل"كما قال "....لطة على الس

إفريقيا بجبهة مشتركة وهدف مشترك فسوف نتخاصم ونتشاجر فيما بيننا حتى 
  .1"يعاداستعمارنا ونصبح أدوات لاستعمار أفظع بكثير من الذي قد قاسيناه

ركز اقتراح غانا على إنشاء اتحاد فيدرالي بين الدول الإفريقية، لا يترتب عليه بالضرورة ف
التضحية بسيادات الدول الإفريقية، ويطالب بالقضاء على الحواجز التي تفصل بين الدول 

وحاول نكروما بكل قوة أن يعرض على رؤساء الدول .  الإفريقية و إاء التجمعات الإقليمية
المشتركة في المؤتمر فكرته، وفق خطة مفصلة تضم مجلس للشيوخ وأخر للنواب وعملة 

،وضمنها في  ية ومصرف مركزي ونظام دفاع مشترك وبرلمان أفريقيمشتركة ومنطقة نقد
،كما أرسل سفراءه في زيارة للعواصم الإفريقية للترويج "يجب أن تتوحد إفريقيا"كتابه بعنوان 

  .2لفكرته
وقد عارض نكروما التجمعات الإقليمية الفرعية، على أساس أن المنظمات الإقليمية 

ريقيا،لم تحرز إلا القليل بمعيار تحسين مستوى معيشة الشعوب الاقتصادية التي تشكلت في إف
الإفريقية بالرغم من العدد الهائل للقرارات والتصريحات التي تصدرعن تلك المنظمات،وبالتالي 

  .إن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكاملة يمكن فقط أن تتحقق على مستوى القارة
نشاء حكومة فيدرالية إفريقية شاملة،وقد عبر لكن رؤساء الدول عارضو فكرة إ

إن وحدة إفريقيا يجب ألا تدفعنا إلى "عن ذلك بقوله"برازافيل"رئيس جمهورية الكونغو فولبيريولو
نسيان حقيقة التفاوت والتنوع فيها لا سيما وأا قارة ضخمة فحتى الآن لم تستطع أية 

                                                
 .72،ص المرجع السابق غالي،بطرسبطرس 1
مقالة من كتاب الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية،محمود أبو  أحمد يوسف القرعي،أبعاد المشاركة في الاتحاد الإفريقي،2

  51ص ،11/06/2001 العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة،
53  . 
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شأ حكومة قارية أو أن تكون دولة واحدة أو أن قارة سواء كانت أوروبا أم أمريكا أم آسيا أن تن
لكن وإن اتفقوا على رفض فكرة نكروما غير أم لم يتفقوا على شكل ،1"تشكل أمة واحدة

فيلبير تسرانا المنظمة، فمنهم من رفض الاتجاهين الفيدرالي و الكنفدرالي معا وعبر عن ذلك 
لى السيادة الكاملة لدولنا و صرف نحن ننوي المحافظة ع"رئيس جمهورية مدغشقر حينما قال

النظر تماما عن إقامة إتحاد فدرالي بين الدول الإفريقية لأنه يتضمن التنازل عن جزء هام من 
السيادة القومية ، وسوف نرفض أيضا النظرية الكونفدرالية لأنّ السلطة التي ستقيمها فوق 

 .2"دولنا تفرض علينا تعليمات و أوامر لم يقبلها بعضها

إنني أخشى حدوث كارثة "إذ قال ليوبلد سنجورونفس الأمر بالنسبة للرئيس السنغالي 
إذا حاولنا إنشاء اتحاد فيدرالي أو حتى كونفدرالي ذي برلمان خاص وقيادة عسكرية خاصة ...

إن الاختلافات :دعنا أخيرا نتجرأ ونقول "، وفضل إقامة اتحادات إقليمية بقوله "كمحاولة أولى
يجب علينا أن نعترف ده الاختلافات المكملة لبعضنا ...واللغوية والثقافية لن تزول  الجنسية

البعض بل يجب علينا أن نعمل علىتنظيمها في شكل اتحادات إقليمية وأنا أرى إمكان ثلاثة 
  شرق- غرب إفريقيا- شمال إفريقيا:اتحادات 

دات يمكن بدوره أن يقسم إلى ه الاتحاذإفريقيا إلى أن يتم تحرير جنوب إفريقيا وكل من ه
  ".اتحادات اصغر حجما

سوف تلعب الاتفاقات الإقليمية دورا "هذا الرأي بقوله"تونس"بورقيبة وقد تبنى الحبيب 
إنني لا استطيع أن أفهم كيف "هدا الاتجاه قائلا تسراناناوأكد الرئيس " هاما في تطوير إفريقيا

بل على العكس من ذلك إنني اعتقد أا ...اصةيمكن أن تؤدي الإقليمية إلى بلورة معالم خ
سوف تكون في صالح التعاون وسوف تساهم في ازدهار العالمية الإفريقية وبالإجمال فإنيآمل 
بصدق في أن يؤدي التقارب بين التجمعات الإقليمية إلى تدعيم وحدتنا بل إنني اعتقد أنه سوف 

ية القارة بجهاز يكفل التعاون يكون من الضروري خلق تجمعات إقليمية جديدة لتغط
  . 3"المنسجم

إن الوحدة الإفريقية " فاتخذ موقفا وسطا وأوضح رأيه قائلا هيلاسلاسيأما الإمبراطور 
التي نسعى ورائها لا يمكن أن تأتي إلا بالتدرج هكذا فلا مفر من وجود فترة انتقالية ويمكن 

من الزمن كما تستطيع التنظيمات للعلاقات والتنظيمات الإقليمية أن تظل قائمة لفترة 
الإقليمية أن تؤدي وظائف شرعية وأن تسد حاجات لا يمكن سدها في الآونة الراهنة بغير هذه 

                                                
 .74غالي،المرجع السابق،صبطرسبطرس 1
 .80وحلمي شعراوي،المرجع السابق،ص.192 أحمد نبيل جوهر ، المرجع السابق، ص2
 .76-75،صالسابق غالي، المرجعبطرسبطرس 3
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الوسيلة غير أن الاختلاف هو في أننا نعترف ده الأوضاع على أا مجرد حلول مؤقتة سوف 
  "ة في متناول أيديناينتهي العمل ا عندما يء الظروف التي تجعل الوحدة الإفريقي

وقد أدى هذا الاختلاف إلى تركيز البعض على الوصول إلى سياسة عملية، مثل اقتراح 
إذ لم يكن اهتمامه بالشكل النهائي للمنظمة بقدر اهتمامه جمال عبد الناصر الرئيس 

 ما نحتاج إليه هو محركات توليد الطاقة من آمالنا"بالوصول إلى نتيجة وعبر عن ذلك بقوله 
وهنا حاجتنا إلى العقل المنظم والأعصاب ...الضخمة ومن إمكانياتنا غير المحدودة وتوجيهها

المحركة لتكن جامعة افريقية لتكن اجتماعات دورية لكل رؤساء دول إفريقيا وممثليها 
ليكن أي شيء أمر واحد لا تريده الجمهورية العربية المتحدة هو أن نخرج من هنا ...الشعبيين

اسية أو بواجهات تنظيمية بل وفي هذه الحالة نخدع أنفسنا ولا ننخدع غيرنا  وفي بألفاظ حم
هده الحالة نسيء إلى إفريقيا والى السلام بل وفي هذه الحالة نكون قد ضيعنا ما نملكه بالفعل 

ا وأكد أيضا نفس الاتجاه بضرورة خروج المؤتمر بقرار ايجابي م"...وهو رؤية مشاكلنا واجتماع إرادتنا
تعالوا نتفق على أن نموت جميعا لكي تتحرر الشعوب الإفريقية "بقوله "الجزائر"بن بلةعبر عنه 

  .1"التي ما تزال السيطرة الاستعمارية ولكي لا تصبح الوحدة كلمة جوفاء
،و قد 1963ماي  25وانتهت أشغال المؤتمر بإعلان ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية في

ماي وقع 28ثلاثة وثلاثين مادة وديباجة، وفي حفل رسمي أقيم فياحتوى ميثاق المنظمة على 
رؤساء الدول الثلاثين على ميثاق المنظمة،ويهدف هذا المنتظم إلى التعاون الاختياري بين الدول 
لتحقيق الأغراض المشتركة للدولالأعضاء ، و قد هدفت المنظمة تشجيع التضامن بين الدول 

ا و تنسيق    الإفريقية والحفاظ على سياد  
فاحتفاظ كل دولة . 2والدفاعسياساا في الميادين الاقتصادية والصحية والأمن 

باستقلالها مع الالتزام بالعمل على تحقيق الوحدة بشكل تدريجي، ودعم التشاور والتضامن 
بين الدول، والتركيز على التحرر من الاستعمار ،فكانت منظمة الوحدة الإفريقية بمثابة الحل 

لوسط الذي خرجت به قيادات إفريقيا في تلك الفترة، وخاصة بين فكرة الحكومة الإفريقية ا
  .وفكرة التعاون الإفريقي

لقد عرفت منظمة الوحدة الإفريقية إخفاقات ومشاكل عديدة،يعود البعض منها إلى 
المالية غير  هيكلها المعقد،الذي يعمل أحيانا إلى الضد من اتخاذ القرارات السريعة،وإلى قاعدا

المأمونة،وإلى افتقارها إلى التأييد الشعبي العريض،وإلى جنوحها لعمل خطط اقتصادية من 

                                                
 .83صالسابق، محمد المبروك يونس،المرجع 1
 187،ص 2004مصر، للنشر،الأولى، دار الأحمدي  الدولية، الطبعةعاكف يوسف صفوان، المنظمات الإقليمية و 2
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دون أفاق واقعية لتحقيقها، ونظرا لذلك فقد وصفها جوليوسنيريري بأا مجرد منتدى دردشة 
  .1لرؤساء الدول الإفريقية

يق والتعاون بين دول هذه إن تقييم دور المنظمة في تحقيق الاندماج والوحدة والتنس
المنظمة، يشكل المعيار الحقيقي للحكم على نشاط المنظمة،وقد جاءت الوقائع لتأكد ضعف 
الخطوات التي اتخذت في االات التي كان يمكنها أن تساعد على تحقيق النجاح المنشود، فعلى 

لي يرمي إلى توحيد أو صعيد النظم القانونية السائدة في الدول الأعضاء،لم يتخذ أي إجراء عم
تقريب هذه النظم، فكل دولة افريقية أسيرة لمصالحها الوطنية، وفي اال الاقتصادي رغم  
إدراك الدول الإفريقية للأهمية البالغة لإيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها، إذ بقيت الدول 

2ال الاقتصاديالإفريقية بعد الاستقلال على علاقة مع الدول الخارجية خاصة في ا.  
  :تطور الرؤية الإفريقية لمشروع الوحدة - 3

في مؤتمر القمة الإفريقية الثاني لمنظمة الوحدة الإفريقية برزت رغبت رؤساء دول المؤتمر 
وأوضح فكرته نكروما، اتجاه إقامة حكومة اتحادية لإفريقيا، وحمل لواء هذه الدعوى الدكتور 

ادة، إذ كلّما زاد عدد الدول المستقلة في حكومة إتحادنا، كلما ولا أعني بذلك إلغاء أي سي:"بقوله
أصبحت وحدتنا أقوى، وأصبحت كل دولة ذات سيادة داخل الوحدة أكثر حرية في العناية 

عندما  معمر القذافيهذه الأفكار قد رددها الرئيس الليبي ،3"بمشكلاا المحدودة والتي تنفرد ا
ولايات متحدة إفريقية، وذلك عند حضوره في القمة الخامسة  نادى بتطوير المنظمة و إقامة

خلال الفترة من  بالجزائروالثلاثين لس رؤساء الدول الحكومات لمنظمة الوحدةالإفريقية المنعقد 
،فقدم دعوة لاستضافة بلده لمؤتمر استثنائي وقد وافق المؤتمر على 1999جويلية  14إلى 12

  .ذلك
ائية لس رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في دورته الاستثن سرتانعقدت قمة 

، وفيها نوقشت كيفية 1999سبتمبر9إلى8الرابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية خلال الفترة من
  توحيد القارة ،وقد قدمت ليبيا

مشروع أطلق عليه الولايات المتحدة الإفريقية يتكون من ثلاثة عشر مادة،وقد اختتمت 
الذي يتكون من ثماني نقاط في الديباجة وست من المقررات  ،إعلان سرت إصدارالقمة أعمالها ب

                                                
ى عمل المنظمة ومنها الحرب الباردة التي شهدها العالم وجعلت دول القارة تنقسم من دون أن ننسى العوامل الخارجية التي أثرت عل1

 .301جاسم محمد،نفس المرجع،ص:بين تيارات الماركسية والشيوعية والرأسمالية لمزيد انظر
 .95عبد القادر رزيقالمخادمي ،المرجع السابق،ص2
 .432- 431الشافعي محمد بشير ،المرجع السابق ،ص3
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ضمن الفقرات العامة لذلك الإعلان، تشكل  دوافع إنشاء الاتحاد الإفريقي كبديل لفكرة 
  . 1الولايات المتحدة الإفريقية

شئة و لقد فوض الس الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد مسودة الوثيقة المن
للإتحاد ، لذلك قامت الأمانة للمنظمة بإعداد مشروع نص القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، 

،و بطرابلس في الفترة  2000أفريل21إلى07الذي تمّت دراسته بأديس أبابا في الفترة من
 02ماي إلى  31، ثمّ على مستوى المؤتمر الوزاري المنعقد في الفترة من2000ماي30إلى27من

عاصمة  بلومي،وعقد مجلس وزراء الدول و الحكومات دورته السادسة و الثلاثين  2000جوان
، فثم اعتماد القانون التأسيسي للإتحاد 2000 جويلية 12 إلى 10 خلال الفترة من الطوغو،

،ووقعت عليه سبعة وعشرون دولة افريقية، تكون من 2000جويلية 11الإفريقي رسميا في
برلمان (ت به أهداف الإتحاد وتكوين أجهزته، حيث أضيفت أجهزة هامة مادة وتحدد33ديباجة و

عموم إفريقيا، محكمة عدل إفريقية إلى جانب أجهزة أخرى، وتقرر أن يدخل هذا التنظيم دور 
  . 2التنفيذ باكتمال تصديق ثلثي الدول

وفي القمة الاستثنائية الخامسة لس رؤساء الدول و الحكومات لمنظمة الوحدة 
، أعلن رؤساء القارة الإفريقية  2001مارس02و01بليبيا، خلال سرت الإفريقية التي عقدت في

بعد  2001ماي 26،ودخل حيز التطبيق في  2001 مارس 02قيام الإتحاد الإفريقي رسميا في
اكتمال عملية التصديق،وذلك بعد أن صادقت عليه ست وثلاثين دولة وهي أغلبية الثلثين 

رر أن تشهد القمة السابعة والثلاثين تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الإتحاد المطلوبة،وتق
الإفريقي،وتحضير مسودات البروتوكولات المتعلقة بإنشاء أجهزة ومؤسسات الإتحاد،وقد عقد 

 زامبياعاصمة  لوساكامؤتمر رؤساء الدول والحكومات دورته العادية السابعة والثلاثين في
  .3واعتبرت القمة الختامية للمنظمة الوحدة الإفريقية 2001جويلية 11إلى9من

 وثم الإعلان عن الاتحاد الإفريقي في مؤتمر تاريخي في دوربان بجنوب إفريقيا، عند اية السنة
 ،بحضور رؤساء دول وحكومات حوالي2002جويلية09الانتقالية، في صبيحة الثلاثاء الموافق ل

                                                
الرحمان حسن،برلمان عموم إفريقيا والبعد الشعبي في حركة الوحدة الإفريقية، مقالة من كتاب الاتحاد الإفريقي حمدي عبد 1

ومستقبل القارة الإفريقية،محمود أبو العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز البحوث الإفريقية 
 .79،ص11/06/2001بجامعة القاهرة،

ل عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية المتخصصة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر جما2
عادل عبد الرزاق،المنظومة الإفريقية ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في . 306، ص  2007الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

 .144،ص 2006،دون طبعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،*رؤية مستقبلية*لنظرية والتطبيق بين ا) النيباد(إفريقيا
المؤرخ في 129-01تمت المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من طرف الجزائر، بموجب المرسوم الرئاسي رقم *

 .   16/05/2001الصادرة بتاريخ  28،الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  12/05/2001
، مقالة من كتاب الاتحاد الإفريقي  الحلم المؤجل:جمال نكروما،الوحدة الإفريقية في سياق الفكر السياسي لبعض الزعماء الأفارقة3

ومستقبل القارة الإفريقية،محمود أبو العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز البحوث الإفريقية 
 .42،ص11/06/2001معة القاهرة،بجا
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ذلك أن المراقبون السياسيون ظلوا ينظرون  ة الإفريقيةدولة ليحل محل منظمة الوحد خمسين
إلى منظمة الوحدة الإفريقية على أا ناد للحكومات،لم يعط ميثاقها اعتبارا للمشاركة 

  الشعبية،وهذا ما تداركه قانون الاتحاد
الإفريقي بنصه على تكوين برلمان عموم إفريقيا ضمن أجهزة الاتحاد، مما قد يسهم في 

وقد أكد . الشعبية، حتى لا يبقى الاتحاد منحصرا في إرادة النخب الإفريقية الحاكمةالمشاركة 
، أن 2001تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى المؤتمر الوزاري الرابع والسبعين في لوساكا في جويلية

وني الاتحاد جزء من المسعى العام لتعزيز الوحدة والتعاون والتنسيق، و تزويد القارة بإطار قان
ومؤسسي وأن الدافع الرئيسي إلى إنشاء الاتحاد هو الحرص على تعميق وتعزيز التلاحم 

  .1والتضامن والتكامل بين البلدان والشعوب الإفريقية
  :خاتمة

لقد ساهمت ظروف مختلفة في تكوين حركة الوحدة الإفريقية بداية من خارج إفريقيا، 
ت عملت على ذلك، مما يعكس دور العامل لتنتقل إلى القارة الإفريقية من خلال شخصيا

الشعبي في تحقيق وإنماء حركة الوحدة ،ثم تلى ذلك تبني الجهات الرسمية لهذه الفكرة في 
  .شكل عدة مؤتمرات للدول المستقلة 

إن تزايد عدد الدول المستقلة في القارة الإفريقية قد شجع الدول على البحث عن 
دة العضوية، من أجل محاولة الحفاظ على استقلالها تكتلات فيما بينها وإن كانت محدو

ومواجهة مختلف المشاكل التي تعترضها والتي كانت متماثلة، وقد ساهم ذلك فيما بعد في 
تطور الفكر الوحدوي من خلال البحث عن تجمعات تضم عددا أكبر من الدول، وهذا كان له أثر 

  .يقيةالإفر ودور في تمهيد الطريق لإنشاء منظمة الوحدة
إن حلم بعض الأفارقة كان هو تشكيل ولايات متحدة افريقية، من أجل تحقيق التنمية 

الإفريقية وتحقيق الاستقرار،غير أن معظم رؤساء الدول الإفريقية عارضو هذه الفكرة،  في القارة
مما وبرروا ذلك بأسباب مختلفة ترتبط معظمها بفكرة السيادة والاختلافات بين الدول الإفريقية، 

أسفر في الأخير على تشكيل منظمة الوحدة الإفريقية متضمنة ما يؤكد على احتفاظ الدول 
فمن خلال تحليل الاتجاهات التي صاحبت بسيادا والاقتصار على التعاون بين الدول الإفريقية ،

إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية،يظهر أن ميثاق المنظمة هو الحد الأدنى الممكن تحقيقه وسط 
الانقسامات ، كما أرادت معظم الآراء أن تكون منظمة الوحدة بمثابة نوع من التضامن ضد أي 

  .تغيير في الأمر الواقع
                                                

 ،2002عبداالله الاشعل،الاتحاد الإفريقي والقضايا الإفريقية المعاصرة، مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 1
  .142ص
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المتحدة الإفريقية بقيت في أدهان البعض ورددوها وعملوا على  غير أن فكرة الولايات
ي،غير أن ذلك لم إلى الاتحاد الإفريق تجسيدها عندما دعوا إلى تحويل منظمة الوحدة الإفريقية

يتجسد ولازال حلم الولايات المتحدة الإفريقية قائما ، غير أن الاتفاق على الطريقة التي سوف 
يتم من خلالها تحقيق ذلك محل خلاف ،فهل يتم البدأ بالوحدة السياسية أولا ،أم يتم الاعتماد 

  .على الجانب الاقتصادي كخطة أولية لتحقيق الحلم
 :المراجع

القرعي،أبعاد المشاركة في الاتحاد الإفريقي، مقالة من كتاب الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة أحمد يوسف  -
الإفريقية،محمود أبو العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز البحوث 

  .11/06/2001الإفريقية بجامعة القاهرة،
الإفريقية النظرة و التطبيق و دورها في حلّ مشاكل القارة ،دون أحمد نبيل جوهر ، قرارات منتظم الوحدة  -

  .1987طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 
  .بطرس بطرسغالي،منظمة الوحدة الافريقية،دونطبعة،مكتبة الانجلو مصرية،القاهرة،دون سنة الطبع -
،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب بشير الكوت، الوحدة الإفريقية في القرن العشرين،الطبعة الأولى  -

  .2004الأخضر، ليبيا،
، مقالة من  الحلم المؤجل:جمال نكروما،الوحدة الإفريقية في سياق الفكر السياسي لبعض الزعماء الأفارقة -

كتاب الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية،محمود أبو العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر 
  .11/06/2001الدولي الذي نظمه مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة،

جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية المتخصصة ،  -
 . 2007الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 

الاجتماعي في إفريقيا ،الطبعة الأولى،مركز المحروسة للنشر والخدمات حلمي الشعراوي، الفكر السياسي و -
  . 2001الصحفية والمعلوماتية،مصر،

  .2001حلمي الشعراوي ،إفريقيا في اية القرن ،الطبعة الأولى،دار الأمين للنشر والتوزيع، مصر، -
الإفريقية، مقالة من  حمدي عبد الرحمان حسن،برلمان عموم إفريقيا والبعد الشعبي في حركة الوحدة -

كتاب الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية،محمود أبو العينين،الطبعة الأولى،بحوث ومناقشات المؤتمر 
  .11/06/2001 الدولي الذي نظمه مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة،

مطابع الوحدة  الطبعة الثانية،محمد المبروك يونس، تاريخ التطور السياسي للعلاقات العربية الإفريقية، -
  .1991، العربية

،معهد البحوث والدراسات الإفريقية،مركز 2007-2006محمود أبو العينين،التقرير الاستراتيجي الافريقي -
  .البحوث،جامعة القاهرة،المطبعة التجارية الحديثة

  . 2000،  ية ، مصرمصطفى سلامة حسين ، المنظمات الدولية ،دون طبعة ، منشأة المعارف ، الإسكندر -
سالم محمد الزبيدي ،الإتحاد الإفريقي في ظل النظام الدولي الجديد ،دون طبعة، منشورات اللجنة الشعبية  -

 .2006العامة للثقافة الجماهيرية العظمى ، طرابلس ، ليبيا ، 
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بين النظرية ) ادالنيب(عادل عبد الرزاق،المنظومة الإفريقية ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا -
  .2006 ،دون طبعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر،*رؤية مستقبلية*والتطبيق 

دون  -رؤية مستقبلية-عادل عبد الرزاق،إفريقيا في إطار منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي  -
  .2007الهيئة المصرية العامة للكتاب،طبعة،

  .2004مية و الدولية ،الطبعة الأولى، دار الأحمدي للنشر ، مصر،عاكف يوسف صفوان ، المنظمات الإقلي -
ايتراك للنشر ،الطبعة الثانية،علي يوسف شكري،المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة -

  .2004،القاهرة،التوزيعو
  .2007صلاح الدين حسن السيسي،النظم والمنظمات الإقليمية والدولية،الطبعة الأولى،دار الفكر العربي، -
ربيع عبد العاطي عبيد،دور منظمة الوحدة الإفريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات،دون طبعة  -

  .2002،دار القومية العربية للثقافة والنشر،مصر ،
  . 2007ليبيا، ظاهر جاسم محمد، التاريخ المعاصر للدول الإفريقية،الطبعة الأولى،دار شموع الثقافة، -
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  .المهددة للأمن في المتوسط الجديدةالمصادر 
  جامعة تلمسان      مسعودي يونس. أ

  جامعة تلمسان  )باحث دكتوراه(بن تومي رضوان 
  

  ملخص
يحاول الباحثان في هذا المقال أن يبرزا أهـم المصـادر المهـددة للأمـن في المتوسـط،      : ملخص

لتراعات والحروب التي شـهدا المنطقـة،   ا: بعدما كان الحديث عن المصادر التقليدية والمتمثلة في
  .التراع على الصحراء الغربية، التراع في قبرص، إلى جانب الصراع العربي الإسرائيلي: كــ

ومع التغيرات التي طرأت على الواقع الدولاتي والدولي على حـد سـواء، بـدأ الحـديث علـى      
بحث في أهم هذه المصـادر الـتي   مصادر جديدة مهددة للأمن بكل أشكاله، وهذه الورقة تحاول ال

مـا هـي أهـم المصـادر     : تشهدها المنطقة المتوسطية، وذلك بالإجابـة علـى الإشـكالية التاليـة    
  الجديدة المهددة للأمن في منطقة المتوسط؟

Résumé: 
 Cet article  essayé de présente les sources les plus importantes qui menacent la 

sécurité dans la méditerrané, d’après la discussion sur les sources traditionnels (Classiques), 
par exemple: les conflits et les guerres vécu dans la méditerrané comme: le conflit sur le 
sahara de l’est, le conflit sur Cyprus et Conflit israélo-arabe  .. ect 

Ce qui était généralisé, ce sont les changements étatiques et internationale, ce fait pose 
une nouvelle problématique sur les nouvelles sources menacent la sécurité dans la 
méditerrané: Quelles sont les nouvelles sources qui menacent la sécurité méditerranéen?   

  مقدمة
التحول في مفهوم الأمـن وارتباطـه بمجموعـة مـن المقاربـات، صـاحبه أيضـا تحـول في         إن 

مصادر التهديـد الأساسـية للأمـن، بحيـث ظهـرت مجموعـة مـن التهديـدات والتحـديات الـتي           
يصعب التحكم فيها، حيث أنه أصبحت هذه التهديدات خارجة عن سيطرة الدول، مما أعطاهـا  

د تكون هذه التهديدات مصدرها الدول كالتراعات والصـراعات أو  طابعها العالمي أو الإقليمي، وق
وفي هـذه تم الاعتمــاد علـى المعيـار التــاريخي مـن أجــل     ... الأفـراد والجماعـات كــالهجرة والتـهريب   

تقسيم وتصنيف هذه التهديدات، فـإلى جانـب التهديـدات الأمنيـة التقليديـة الـتي تتمثـل في        
بحر المتوسط وتاريخه منطقـة حافلـة ـا كالصـراع العـربي      التراعات والصراعات والتي يعتبر ال
الخ، كما نجـد أيضـا أن المنطقـة المتوسـطية مـن بـين أكثـر        ...الإسرائيلي، نزاع الصحراء الغربية

المناطق في العالم التي ظهرت فيها التهديدات الأمنية الجديـدة خاصـة الهجـرة غـير الشـرعية      
سيحاول الباحثين أن يتطرقا لهـا   -هديدات الأمنية الجديدةالت-كلها أمور...والتهديدات الإرهابية

  بالتفصيل من خلال محاور هذه الورقة التي دف إلى
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توضيح أو التطرق لأهم المصادر الجديدة التي دد الأمن في منطقة المتوسط؛ من خـلال  
  :طرح الإشكالية التالية

  توسط؟ما هي أهم المصادر الجديدة المهددة للأمن في منطقة الم
  :وللإجابة على هذه الإشكالية، تم اعتماد المحاور التالية

  :الهجرة غير الشرعية: المحور الأول
بمثابة مصدر ديد من المصـادر الـتي تتعـرض لـه     ) غير الشرعية خاصة(تعتبر الهجرة 

الغربية، فيكمن في ذلك الانفجـار السـكاني الـذي تشـهده الأقطـار العربيـة،       -العلاقات العربية
لذي يمكن أن يدفع بأعداد كبيرة من الناس الهاربين من الفقـر وشـح المـوارد وانعـدام الأمـن إلى      وا

الهجرة نحو القـارة الأوروبيـة، ويمثـل هـذا التهديـد مـن وجهـة النظـر الغربيـة أمـرا يجـب عـدم             
أت الاستهانة به لا يمثله من خطر يزعزع الاستقرار الاقتصادي، وهو التوازن الـديمغرافي، لـذلك بـد   

الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة الأمريكيـة في ضـع أنظمـة وقـرارات قـادرة علـى ضـبط        
  . )1(الهجرة إليها

ــو باختصــار شــديد، فلقــد تعــددت     ــة التطــرق إلى مفهــوم الهجــرة ول ــد في البداي ولاب
انتقـال  «: التعريفات حول مصطلح الهجرة، ففي القـاموس الأمـني تعـرف الهجـرة علـى أـا      

ة من السكان من مكان إلى آخر على أثر كارثة سـواء كانـت طبيعيـة أو بفعـل الإنسـان      مجموع
، أو انقلابات سياسية ووفقا لنقطة المغادرة أو نقطة الوصـول يقـع التمييـز بـين     )كالحروب مثلا(

هجــرة طبيعيــة : بمعــنى أن الهجــرة تنقســم بشـكل رئيســي إلى نــوعين  .)2( »الـتروح والهجــرة 
ة، وهناك عنصران لهمـا أهميتـهما في نجـاح الهجـرة الطبيعيـة أو غـير       سلمية وهجرة مدفوع

فالجماعة المهاجرة من منطقة مـا، لابـد أن هنـاك    . عنصر الطرد وعنصر الجذب: الطبيعية وهما
دوافع حقيقية دفعت ا إلى الهجرة، كـأن تكـون كـوارث طبيعيـة أو مجاعـة أو عـدم اسـتقرار        

سيقوم الباحث بسـردها   –وأسباب  )3(و غير ذلك من دوافع سياسي أو فقر اقتصادي تعاني منه أ
  . -بنوع من التفصيل لاحقا

ويمكن تعريف الهجرة بأا عملية انتقال شخص من بلده الأصلي إلى بلـد آخـر ـدف    
  :الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة، وباختلاف دوافع الهجرة تختلف أنواعها

  .ةالهجرة العمالية ذات الدوافع الاقتصادي -

                                                
  .205.ص ،2008دار جرير للنشر والتوزيع، : ، عمان1.، طالإرهاب والعلاقات العربية الغربيةخليفة عبد السلام الشاوش،  )1(
، 1997أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض، 1.، ط)هجرة(، مادة عربي -إنجليزي: القاموس الأمنيإبراهيم الكيلاني وآخرون،  )2(

  .153.ص
  .9.، ص1983عالم المعرفة، : الكويت ،-دراسة تاريخية مقارنة-الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي عبد المالك خلف التميمي،  )3(
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  .الهجرة السياسية ذات الدوافع السياسية والأمنية -
  .الهجرة السكانية والأمنية -
  .الهجرة السكانية ذات الدوافع الديمغرافية -

وهناك أنواع حديثة للهجرة كالهجرة السرية أو غير الشرعية، وهـم المهـاجرون الـذين لا    
تواجدون ا والخاصة بـدخول وإقامـة   يلتزمون بالالتزامات والشروط الموضوعة من قبل الدولة الم

الأجانب، وهناك المهاجرون العابرون وهم الذين ينتقلون بصفة شـرعية أو غـير شـرعية إلى دولـة     
  .)1(تكون ممرا للانتقال إلى دولة أخرى

. والهجرة تعتبر مفهوما لصيقا بحيـاة الإنسـان منـذ بـروز الجماعـات البشـرية المنظمـة       
أن معنى الهجرة يتراوح من التروح إلى الارتحال مـن مكـان إلى آخـر؛ أمـا     إلى " المورد"ويشير قاموس 

الحركة من دولة أو مكـان أو  : فيشير بدوره إلى ثلاثة معاني لكلمة الهجرة، وهي" ويبستر"قاموس 
محلة إلى أخرى، المرور أو العبور الدوري من منطقة أو مناخ إلى آخر بغرض البحث عـن الطعـام أو   

المكانة أو مستوى المعيشة؛ ويلاحظ في هـذا السـياق، أن مفهـوم الهجـرة باللغـة       التزاوج، تغيير
 Theفــالمعنى الأول، الهجــرة مــن منظــور الــدول المســتقبلة  : الإنجليزيــة يعــني ثلاثــة معــاني

Receiving Countries       حيث يطلق على مفهـوم الهجـرة في هـذه الحالـة مصـطلح التـوطين ،
Immigrationـا شـرعية أو    ؛ فالهجرة بالنسبةللدول المستقبلة تختلف بطبيعة الحال من كو

غير شرعية، مؤقتة أو دائمة، ذات أهداف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وبالتالي فـإن الـدول   
المستقبلة لا تم بالأسباب المؤدية إلى الهجرة بقدر ما تم بالأهداف من الهجرة والمهـاجرين؛  

، The Sending Countriesة مـن منظـور الـدول المرسـلة أو المصـدرة      أما المعنى الثاني فـالهجر 
؛ ويشـير  Emigrationحيث يطلق على مفهوم الهجرة في هذه الحالة مصطلح الارتحال أو التروح 

هذا المصطلح عموما إلى الهجرة القسرية التي تحدث نتيجة كوارث طبيعية أو حـروب، وبالتـالي   
؛ فالدول المرسـلة أو المصـدرة للمهـاجرين ـتم     Refugees ئينتعتبر مرادفة أيضا لمفهوم اللاج

بشكل ملحوظ بالأسباب التي تؤدي إلى التروح أو تدفق اللاجئين، وبالتالي فهي تعمل على تـذليل  
الصعاب المؤدية إلى التروح أو الهجرة؛ فـالمعنى الثالـث والأخـير هـو الهجـرة مـن منظـور الـدول         

، والذي يعـني في هـذه   "Migration"ق عليها مصطلح الهجرة الأخرى أو العالم ككل، حيث يطل
؛ Voluntary Displacementالحالة الهجرة التطوعيـة مـن مكـان إلى آخـر أو مـن بلـد إلى آخـر        

  .)2(ويعتبر هذا المصطلح من أكثر المفاهيم استخداما في أدبيات اللغة الإنجليزية
                                                

الجزائـر  " :ورقة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول     " -العوامل والسياسات-الهجرة في اال الأورومتوسطي "عياد محمد سمير،  )1(
  .221.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -والأمن في المتوسط

  . 24-23.ص -ص ،2007، 28.، عمجلـة دراسات" ـرة في إطار العلاقات الدولية،الهج"مصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم،  )2(
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إن كان ربما غير متوقع على العلاقـات  لقد كان دائما لحركة الشعب الجماعية أثر بديهي وو
الهجـرة  "كـان نتيجـة مباشـرة لــ      ،علـى القـرن العشـرين مـثلا    " العالم الجديـد "فتأثير  ،الدولية

/ والإفريقيـة ) معظمهـا طوعيـة  (في أزمنة سابقة، أي الهجـرة الأوروبيـة   " الكبيرة عبر الأطلسي
ات المهـاجرين عـبر الحـدود بـين     علـى أنـه رغـم أن حرك ـ    ،)من حيث الأساس" مفروضة("الآسيوية 

القارات كانت تحدث دائمـاً، إلا أن مـا تنطـوي عليـه الهجـرة مـن مشـاكل مـن الدرجـة الأولى في          
في السنوات قريبة العهـد، بمعـنى أـا تبـدأ في التـأثير مباشـرة في        العلاقات الدولية لم يتبين إلا

  .)1( القوميالأمن و ،السيادة، النظام والاستقراركمفاهيمها المتأصلة 
ولقد شهدت مناطق جنوب الصـحراء الكـبرى، منـذ العقـدين الأخيريـن تزايـدا في أعـداد        
المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبـيض المتوسـط والمحـيط الأطلسـي إلى دول الاتحـاد الأوروبي      

عـن  بوسائل نقل غير مأمونة، ما عرض بعضهم إلى أخطار جمـة ولا يمـر أسـبوع دون ورود أخبـار     
غرق أحد القوارب غـير الصـالحة للملاحـة بكـل ركاـا، وأخبـار عـم جثـث تلقيهـا الميـاه علـى            
الشــواطئ، وأخبــار عــن أشــخاص دفعــوا مبــالغ طائلــة للمتــاجرة بالبشــر، ويلاحــظ أن بعــض  
المهاجرين الذين يعبرون منطقة البحر الأبيض المتوسط هم ضـحايا الاتجـار بالبشـر، وبعضـهم     

ل الذين يقعون ضحايا للاستغلال وإساءة المعاملة مدى الحياة لمن وصـلوا إلى  من النساء والأطفا
، وتضـيف دراسـة مركـز اللاجـئين إلى أن الهجـرة غـير       )م2006مركز دراسة اللاجـئين  (البر بأمان 

المشروعة للدول الأوروبية تسهم في تأجيج مشاعر الكراهية للأجانب، وبعـض هـؤلاء المهـاجرين    
  .)2(الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان يتعرضون لأخطار من

أما ما يتعلق بدوافع الهجرة والتي مـا هـي إلا نتيجـة لاعتبـارات الوضـعية الاقتصـادية       
والاجتماعية السيئة التي أدت جرة من دول جنوب وشرق المتوسـط إلى الـدول الأوروبيـة حيـث     

ارة سـائلة ذات حـدود جامـدة    إن البحر المتوسـط هـو ق ـ  «": Brounwantin"يقول المؤرخ الإيطالي 
وهذا معناه أن الهجرة كانت ميـزة المتوسـط منـذ فتـرة بعيـدة وغالبـا مـا        . »وسكان متحركين

كانت الوجهة أوروبا، فأوروبا الغنية والديمقراطية يغزوهـا شـبح جديـد وهـو المتمثـل في شـعوب       
  .)3(الزوارق القادمون من الضفة الجنوبية للمتوسط

                                                
مركـز الحلـيج للأبحـاث،    : ، الإمـارات )الهجـرة غـير الشـرعية   (، مـادة  قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، ايفانز غراهام وجيفري توام )1(

  .362.م، ص1997
 .، ص2008مركـز الدراسـات والبحـوث،    : الريـاض ، الهجرة غير المشروعة والجريمـة  عثمان الحسن محمد نور وياسر عوض الكريم المبارك، )2(

  .42-41.ص
تخصـص علاقـات دوليـة، كليـة      :مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،"البعد الأمني في العلاقات الأورومتوسطية"يمينة عطيش،  )3(

  .131.، ص2007لية، جامعة الجزائر، العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدو



  مسعودي يونس. ـــــ أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهددة للأمن في المتوسط الجديدةالمصادر 
  "د.ب"بن تومي رضوان  

  

 
    2015جوان   ~ 89 ~  العدد الرابع    

مـن خـلال صـورتين، الأولى اقتصـادية     ) غير الشرعية والقانونية(وتظهر موجات الهجرة  
والهدف منها تحقيق حياة أفضل ومن تم عودة المهاجر إلى بلده الأم للاستقرار النـهائي والانفتـاح   
على الحياة العامة من خلال الاستثمار؛ وأما الصورة الثانية فتكون لغرض الاسـتقرار النـهائي في   

أي دون الرغبـة في العـودة؛ وطبعـا المهـاجر في كلتـا الصـورتين مـدفوع تحـت         بلد غير الدولـة الأم  
، فقد تكون سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو كل ذلـك،  )1(أسبـاب معـينة نحو ذلك

فالأسباب السياسية أهمها هي معارضة أنظمة الحكم والعمل ضدها من الخـارج، ويلاحـظ في   
توفر الملجأ لكثير مـن الحركـات المعارضـة لأنظمـة الحكـم في بلـداا        هذا الشأن أن أوروبا كانت

الأصلية من دول المتوسط؛ وفيمـا يخـص الهجـرة لأسـباب اقتصـادية، فمنـها ارتفـاع مسـتوى         
البطالة وتدني مستوى المعيشة في الدول المتوسطية الأمر الذي دفع بالكثير من العمالة خاصـة  

وبـا؛ أمـا مـا هـو متعلـق بـالهجرة لأسـباب ثقافيـة واجتماعيـة،          غير المؤهلة إلى الهجـرة إلى أور 
كالارتفاع في معدلات زيادة السكان في الدول المتوسطية ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشـباب، وطالمـا   

، )2( أن معدلات التنمية تتناسب مع الزيادة السكانية، فإن الهجرة تصبح خيـارا للعديـد منـهم   
هناك ثنائيتين تحددان معالم الأسباب الاجتماعيـة، الأولى محصـورة   بمعنى آخر، وبلغة الرياضيات 

، والثانيـة  )دول جنـوب المتوسـط  (بين الانفجـار الـديمغرافي والعجـز التنمـوي في الـدول الإفريقيـة       
  .محصورة بين انخفاض نسبة الشباب في الدول الأوروبية ومعدلات النمو المرتفعة

ــات الأمنيــة الــتي يمكــن اللجــوء إليهــا أو  وتظهــر التحــديات مــن خــلال نوعيــة المقا   رب
استعمالها لمواجهة هذا النوع الجديد من التهديدات الأمنية، خاصة وأن للهجرة غـير الشـرعية   
ارتباطات بعمل المنظمات الإجرامية العبر وطنية والتي دد بدورها الاقتصـاد والفـرد، وموجـات    

منية التي تحملها، ففي ظـل الظـروف الـتي    الهجرة غير الشرعية آخذة في ترسيخ التهديدات الأ
تحيط بموجات المهاجرين وحتى الـتي يجـدوا في بلـدان المـرور هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة           
التهديدات التي يخلقوا بتواجدهم عبر حدود تلك الدول الإقليمية، ويمكن ربط تلك التهديـدات  

  :)3( بالمستويات التالية
ولى، في ظل إمكانيـة اسـتغلال المهـاجرين السـريين أو حـتى      التهديد هو أمني بالدرجة الأ

الاختلاط م من قبل الجماعات الإرهابية وحتى من قبـل التنظيمـات الإجراميـة العـبر وطنيـة؛      
والتهديد الثاني، هو المتاجرة بالمخدرات وذلك حتى يتمكن هؤلاء المهـاجرين مـن تمويـل رحلاـم؛     

                                                
تخصـص علاقـات    ،مذكرة مقدمة لنيل شـهادة الماجسـتير   ،"المشكلات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي"أبصير محمد طالب،  )1(

  .75.، ص2010دولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
  .132-131.ص-، صنفس المرجع السابقنة عطيش، يمي )2(
  .84 -81.ص-، صمرجع سبق ذكرهأبصير محمد طالب،  )3(
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نقل الأمراض أو عن طريق ممارسة الدعارة؛ وفيما يخـص التهديـد   أما التهديد الثالث، هو إمكانية 
الرابع، يظهر في صعوبة التنقل عبر المسالك الصحراوية مما يؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى مـوت     
ــائق    ــر العملــة والوث المهــاجرين وضــياعهم في الصــحاري؛ فالتهديــد الخــامس، والمتمثــل في تزوي

هاجرين فـوق أراضـي دول العبـور إضـافة إلى تـبني أسـلوب       الرسمية، خاصة عند بقاء هؤلاء الم
شبكات الـدعارة ومخـدرات وأقـراص مهلوسـة ومتـاجرة غـير مشـروعة وتزويـر         (الجريمة المنظمة 

؛ وأخيرا، التهديـد السـادس المتمثـل في انتشـار الرشـوة والفسـاد في       )العملة خاصة منها اليورو
يرها هؤلاء في العلاقات الثنائية الدبلوماسية الـتي  أسلاك الأمن، بالإضافة إلى الحساسية التي يث

تجمع سواء بين دول منطقة الساحل الإفريقي أو بين دول من منطقة الساحل الإفريقـي مـع دول   
  .الاتحاد الأوروبي

ويمكن في هذا الصـدد الاستشـهاد بتـوتر العلاقـات الثنائيـة الدبلوماسـية بـين المغـرب          
ا على التصدي لموجـات المهـاجرين الغـير    وإسبانيا، كون هذه الأخيرة اا بعدم قدرمت نظير

  . )1(الشرعيين الراغبين في الوصول إلى جزر الكناري
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى ظاهرة تـدفق المهـاجرين مـن دول الضـفة الجنوبيـة إلى الضـفة       

مـن الأوروبي،  الشمالية للبحر الأبيض المتوسط على أا مصدر كل المخاطر وتشكل ديـدا للأ 
وهذا في الوقت الذي نجد بأن أحـد أهـم أهـداف الشـراكة الأورومتوسـطية هـو إقامـة حـوار بـين          
الثقافات والحضارات وتبادل التجارب والخبرات وتوطيد العلاقة بين اتمعـات المدنيـة في المنطقـة    

أن الاتحـاد  وهذا الهدف بن يتحقق إلا بضمان حرية تنقل الأشخاص بين ضـفتي المتوسـط، كمـا    
الأوروبي يسعى إلى احتواء ظاهرة تدفق المهاجر الآتية من الجنوب بصفة عامة ومن المغرب العـربي  

وينطلق الاتحـاد الأوروبي  . على وجه الخصوص، نظرا للمشاكل التي تصاحب وترافق هذه الظاهرة
ي والفقـر  في تحليله لهذه الإشكالية من مسـلمات مفادهـا أن التفـاوت الاجتمـاعي والاقتصـاد     

والبطالة، هي التي تدفع بموجات الشباب في الجنوب للهجرة نحو الشمال، وينتج عن ذلـك انتشـار   
ظواهر خطيرة كالجريمة المنظمة، تجارة المخدرات والتطرف الديني والعرقي، وهو ما يـؤدي إلى حلـق   

اسـتراتيجية  ولمحاصـرة هـذه الظـاهرة لابـد مـن وضـع       . حالات من أللاستقرار واللامن والتـوترات 
  . )2(متجانسة ومتكاملة

فمحصلة لما سبق، الإنسان مثله مثل باقي الكائنات يمارس فعل الهجـرة طـوال حياتـه     
سواء داخل وطنه أو خارجه وإن كان لكل منهما ظروف مغـايرة للأخـرى، وإن كـان السـعي طلبـا      

                                                
 .85 -84. ص-، صالمرجع نفسه  )1(
 -الجزائر والأمـن في المتوسـط  : "ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول ،"مصادر التهديد الجديدة للأمن في المتوسط"ساسي جمال،  )2(

  .154-153.ص.، ص2008أفريل  30 -29لجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، ، ا"واقع وآفاق
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وتفاعـل قـيم    للرزق هجرة والسعي طلبا للأمن هجرة، فإن ذلـك يعـني أن الهجـرة حركـة بشـر     
وحيوية علاقات وخبرات تسهم جميعها في بناء نماذج لحضارات مختلفـة ومـع مـرور الـزمن تـزداد      
الحركة فاعلية والحياة زخما، ويبقى الـوعي بالهـدف وطبيعـة الوسـائل الملائمـة لتحقيقـه هـو        

  . )1(الضمان للاستقرار والبقاء
رعية علـى الأمـن المتوسـطي،    وفيما يتعلق بأهم الانعكاسات لظاهرة الهجرة غـير الش ـ 

فتتفق معظم دول القارة الأوروبية تقريبا داخل الاتحـاد الأوروبي وخارجـه علـى معارضـة الهجـرة      
غير الشرعية بشدة من إفريقيا وغيرها، وفي المقابل لا تمانع بعض هـذه الـدولي في السـماح بقـدر     

لـك اسـتتراف لهـذه الكفـاءات     انتقائي من الهجرة للكفاءات والأدمغـة المتميـزة، ولـو كـان في ذ    
والأدمغة من مواطنها الأصلية، إلا أن هـذا الأخـير يـتم في إطـار الهجـرة غـير الشـرعية؛ ونظـرا         
لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي أصبحت مسـألة تقلـق أوروبـا وهـي     

ت الـواردة بالخصـوص وجـود    العلاقة المحتملة بين الإرهاب والمهاجرين، حيث أصـبح مـن الاحتمـالا   
  .)2(أعضاء جماعات إرهابية بين المهاجرين، وتحوم الشبهات حول المسلمين من أفريقيا

ومما سبق نرى أن الدول ترى في الهجرة غير الشرعية خطرا من عدة نواحي واعدة  -
  :اعتبارات منها

مـا سمـح لــه    إذا-الإخـلال بالبنـاء الــديمغرافي، حيـث أن يسـل المهـاجرين المتفــق       فـأولا، 
يمكن أن يقلب التوازن السكاني، وبالتالي تزداد نسبية هـؤلاء المهـاجرين في اتمعـات     -بالاستمرار

  في اتمعات الأوروبية مما يهدد كيان السكان الأصليين على المدى الطويل؛ 
 ، الإخلال بالنواحي الأمنية، فهـؤلاء المهـاجرون غـير الشـرعيين غـير مسـجلين ولا      أما ثانيا

يحملون هويات إثبات شخصية، وقد يرتكبون جرائم، وشـريحة منـهم مسـلمون قـد ينتمـون إلى      
جماعات مسلحة تؤمن بالعمـل المسـلح ضـد الـدول الأوروبيـة في عقـر دارهـا؛ وأخـيرا، الإخـلال          
بالوضع الاقتصادي، فرغم أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في الغالب في تـوفير أيـد عاملـة    

أن ذلك في حد ذاته قد يشكل خللا في سوق العمل، فهذه العمالة الوافـدة إلى أوروبـا    رخيصة، إلا
قد تشكل منافسا للأيدي العاملة المحلية، إضافة إلى مشاكل اقتصادية أخرى قد تظهر بسـبب  

  .    )3(عدم القدرة على تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثيراا 

                                                
  .7.، ص2003مركز الحضارة العربية، : ، القاهرة1.، طالهجرة وديد الأمن القومي العربيعبد اللطيف محمود،  )1(
ورقـة بحـث قـدمت في     ،"المغـرب العـربي  ظاهرة الهجرة غير القانونية في : الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط"ناجي عبد النور،  )2(

-120.ص -، ص2008أفريـل   30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -الجزائر والأمن في المتوسط: "الملتقى الدولي حول
121.  

  .122.، صالمرجع نفسه )3(
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زايـد في أوروبـا مـع الهجـرة عـبر البحـر الأبـيض        ، كان هنـاك قلـق مت  م1990بداية  نذفم
قد حان أن ينظـر إليهـا   فكما أشار عدد من المحللين  من ناحية الهجرة غير المشروعة، ، والمتوسط

ولاسـيما   ؛كثير مـن البلـدان   فيعلى نحو متزايد كضمان أو خطر استراتيجي في أوروبا إذا لم يكن 
المنظمة، وينظـر   عن أشكال أخرى من الحدود والجريمةعن طريق ريب البشر والاتجار م، فضلا 
رفـاه الـوطني نظـم وطنيـة أو الهويـات الثقافيـة       لل إليه كما هو يشكل ديدا ليس فقـط لا 

، وكانـت  م2003مـارس   11ولكن أيضا لتحقيق السلم الأهلـي والاسـتقرار تفجـيرات مدريـد في     
دول بالــتم ربطهــا بشـكل متزايـد    هـذه المخـاوف ممـا يزيــد، والهجـرة لاسـيما مــن الجنـوب كمـا       

من جهة أخرى جهة، والهجرة السرية عبر البحـر الأبـيض المتوسـط    ، وخاصة الإرهاب الإسلامية
، التحدي الإنساني من أي وقت مضى نظرا لارتفاع عـدد  اباعتباره اقد حان أيضا إلى أن ينظر إليه

وصـول إلى أوروبـا عـن طريـق     لمهاجرين الـذين يسـعون لل  ا على القتلى من شأنه أن يكون خطيرا
  .)1(البحر

  :مشكلة الإرهاب: المحور الثاني
وتتضـح   ،خطر الظواهر التي يواجههـا اتمـع الـدولي اليـوم    أظاهرة من  الدولي الإرهاب 

من قتلى ومعـاقين ومشـردين وكـذلك في الخسـائر      الإرهابخطورة الظاهرة هذه في عدد ضحايا 
 إليـه تمتـد   أنوالبنايات والمؤسسات وغيرها وفي كـل مـا يمكـن    المادية التي تلحق بوسائل الاتصال 

حـتى في   أوبـدمائهم   أوكامنا بصـدور أصـحابه    الإرهابيالحديثة ما دام التخطيط  الإرهابسبل 
؛ وقبل التطرق لمشكلة الإرهاب في منطقة السـاحل أو منطقـة المتوسـط، سـيتم سـرد      نواياهم

افة إلى أهـم أشـكال الإرهـاب والأسـباب الرئيسـية      مفهوم الإرهاب من تعريفات متنوعة، بالإض
  :للإرهاب، وستكون مقدمة على النحو التالي

الإرهاب الدولي مسـألة معقدة نظـرا لصعوبة توحيد الآراء حـول مفهـوم   : مفهوم الإرهاب. أولا
 ولياتمع الد فإن الإرهاب، حول دولية اتفاقية عشرة اثنتي وجود حوالي من الرغم على،  )2(واحد

  .والقرارات تلك الاتفاقيات كل حوله تدور الذي الإرهاب لمفهوم محدد تعريف إلى بعد يتوصل لما
 بالتوصـيف لا  رضـوا  النـاس  فـإن  معقـدة،  إشـكالية  إلى تحـول  الإرهـاب  مفهـوم  ولأن"

 تعـدد  يعمـق الإشـكالية   وممـا ...الظـاهرة  بـذات  لا الأحـداث  بـذوات  مرتبط والتوصيف التعريف،

  .)3("والموقف المفهوم يختلف المثير وباختلاف...ومغايرته حيثياته مثير لكل أن إذ اب،الإره مثيرات
                                                

(1) Derek Lutterbeck,  “Policing Migration In The Mediterranean”,  In: Mediterranean Politics, vol.11, N°1, 
Rotledge, March 2006, PP.1-2. 

 .9.، ص1990المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروت1.، طالإرهـاب والقـانون الـدوليإسماعيل الغزال،  )2(
ــن )3( ــن حس ــد ب ـــويمل، فه ـــاب اله ــكاليات الإرهـ ــوم وإش ــاء المفه ـــهة والانتم ــنوالمواجـ ـــكتروني  ، م ـــوقع الإل  :الم

www.moslimonline.com/?page=artical&id=3160 http//، 2011-01-04: تم تصفح الموقع . 
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  :عرفت الإرهاب الدولي، على النحو التالي التيومنه، هذه مجموعة من التعريفات  -
، وبعـد أن ضـربت   Terrorأتت كلمة رهبة مـن كلمـة لاتينيـة هـي     : التعريف اللغوي للإرهاب. أ

ويعـود  .  لغات اموعة اللاتينية، انتقلت فيما بعد إلى لغات أوروبيـة أخـرى  الكلمة في جذورها في
أصل كلمة الإرهاب إلى فتـرة الثـورة الفرنسـية، وتـرتبط بمـا يسـمى حكـم الإرهـاب، والـذي رأى          

لجنـة الصـحة العامـة التبعـة     ((ورفقائه عنوانا للفضيلة، وفي ذلك يقـول أمـام   " Robsbir"فيه
ب أن يكون الهـدف الأول لسياسـتنا هـو إرشـاد الشـعب المنطـق، وأعـداء        يج «: ))لمحكمة الرهبة

الشعب بالإرهاب؛ الإرهاب ليس أكثر من العدالة الفورية والشديدة وغير المرنة، لذلك فـإن عنـوان   
  .)1(»الفضيلة حطموا أعداء الحرية بالإرهاب وسوف يقدركم الناس المؤسسين للجمهوريين

بعـض   ''الإرهـاب الـدولي  ''في كتابـه  " يز مخيمـر عبـد الهـادي   عبد العز" الدكتور وقد أورد
  :التعريفات اللغوية لكلمة الإرهاب منها

مجموعة أعمـال العنـف الـتي ترتكبـها     «يعرف الإرهاب على أنه  "لاروس"القاموس الفرنسي  .1
  .»مجموعات ثورية أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة

لاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف مـن  ا «: يعرف الإرهاب بأنه "روبير"قاموس اللغة  .2
  .)2(»أجل تحقيق هدف سياسي

  :قاموس اللغة الإنجليزية الصادر عن مطابع أكسفورد يعرف الإرهاب بأنه .3
حكم عن طريق التهديد كما وجهه ونفذه الحزب الموجود في السلطة في فرنسا في أوائـل عهـد   « 

  . )3(» )1793-1789(الثورة الفرنسية 
الإرهاب، بالفتح هو ما لا يصيد من الطير، والإرهاب بالكسر هـو   «: يعرفه بأن "المحيط" قاموس .4

 .  )4(»)الخوف والوعـيد وإبعاد الآخرين عن طريق الحق(قرع الابن عن الحوض؛ رهب بمعـنى خاف 

شاركت في صياغة هذا التعريف كل من الجزائـر، الكونغـو،   : تعريف دول عدم الانحياز للإرهاب. ب
ينيا، الهند، موريتانيا، نيجيريا، سوريا، تترانيا، تونس، الـيمن، يوغوسـلافيا، زائـير، وجـاء التعريـف      غ

  :على أن أعمال الإرهاب الدولي تشمل
أعمال العنف، وأعمال الهـر الأخـرى، الـتي تمارسـها الأنظمـة الاسـتعمارية والعنصـرية         -

الحصـول علـى حقهـا المشـروع في     والأجنبية، ضد الشعوب التي تناضل من أجل نيل حريتـها، و 
  .تقرير المصير والاستقلال، وحقها في الحصول على مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية

                                                
    .138-137. ص-، ص2007أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض ،رـرام المعاصـالإجمحمد فتحي عيد،  )1(

   .مكان نفسهال )2(
 .16.، ص2005ن، .د.د: القاهرة ،صـب عبر التـاريخالإرهـاب والتـعرائد قاسم،  )3(
  .ن.س.دالمكتبة التجارية الكبرى، : ، مصر)رهب(مادة  ،قــاموس المحـيط مجد الدين الفيروز أبادي، )4(
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أنشطة المنظمات ذات التوجهـات الفاشـية أو التنظيمـات الخاصـة بالمرتزقـة والموجهـة        -
  .ضد الدول ذات السيادة

فراد والتي تعـرض للخطـر نفوسـا    أعمال العنف التي يمارسها الأفراد أو مجموعات من الأ -
بريئة أو تبيدها أو تعرض الحريات الأساسية للخطر ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتخذ أعمـالا  
للحق الثابـت في تقريـر المصـير الـذي تطالـب بـه الشـعوب الخاضـعة للـنظم الاسـتعمارية أو           

الأعمال التي تـتم في  العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة الأجنبية ويستثنى كذلك 
  .إطار نضال الشعوب وخصوصا حركات التحرير الوطنية

أعمال العنف التي يرتكبها الأفراد أو اموعات دف الحصول على كسب شخصـي إذا   -
  .   )1(تعدت نتائجه أكثر من دولة

الإرهـاب   اعتبرت الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن   :تعريف الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب. جـ
كل فعل يرتكب بصفة غير مشـروعة، كالقتـل والخطـف وغيرهـا مـن الأفعـال الـتي        : الدولي هو

وأكدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن شـرعية     . تسبب أضرارا جسدية ويترتب عليها آثار دولية
 دوافع ارتكاب الفعل الإرهابي، لا يضفي الشرعية على العمل الإرهابي لاسـيما عنـدما يوجـه إلى   

  . )2(الأبرياء
والواقع أن نقطة الخلاف والتي أدت إلى عدم وجـود اتفـاق علـى ماهيـة الإرهـاب تكمـن في       

إلا أنـه   -كما تم التعـرض لـه سـلفا   -رغبة الأقوياء في فرض إرادم على المستضعفين في الأرض؛
م مـن  هناك العديد من التعريفات التي تتناول مصطلح الإرهاب الـدولي بالدراسـة، وعلـى الـرغ    

عدم وجود تعريف جامع وشامل للإرهاب الدولي، يتفق حوله جميع الباحثين، المختصـين والـدول،   
الاسـتخدام العمـدي   «: إلا أن الاطـلاع على هـذه التعاريف يوضح ويبين أن الإرهــاب الـدولي هـو   

ة أو بصـورة فردي ــ(للقـوة أو العنــف أو التهديـد مــا، ويلجـأ إليــه الجـاني مــن الأفـراد العــاديين      
غير المرتبطين بعلاقة وظيفية بدولة مـا، أو بأحـد أجهزـا الأمنيـة، بقصـد الاعتـداء       ) جماعية

على مصلحة يحميها القانون الدولي، وذلك باستهداف المدنيين أو العسكريين أو الأمـوال العامـة   
والـتي تبـيح   أو الخاصة، وفي غير حالة المقاومة المسلحة المشروعة من أجل التحرر وتقرير المصير، 

استخدام القوة ضد أفراد ومصالح الدولة الاستعمارية داخل الأراضي المحتلة فيما عدا المـدنيين  

                                                
  . 145-144.ص-، صمرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )1(
  .149.ص المرجع نفسه، )2(
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غير أصحاب الصفة العسكرية، وكل ذلك دف إحداث فزع أو رعـب عـام في دولـة أو مجموعـة     
  .)1(»مـن الدول من أجل بلوغ أهداف سياسية

: بأنـه  الإرهاب الشورى المصري لس القومي والأمن والخارجية العربية الشئون لجنة تعريف. د
 الحكومـات،  أو اموعـات  أو الأفراد على للتأثير -المادي وغير المادية بأشكاله -العنف  استعمال«

الجماعـات   بتوجهـات  يـرتبط  معـين،  هـدف  تحقيـق  بغية الأمن، وعدم الاضطرابمن  مناخ وخلق
 الاجتماعية أو الأوضاع القيم أو المعتقدات على يراتأث يتضمن -عامة بصفة - لكنه الإرهابية،

 تمثـل  والـتي  الدولـة  في التوافـق عليهـا   تم الـتي  السـائدة،  والسياسـية  والثقافيـة  والاقتصادية

  .)2( »للوطن عليا قومية مصلحة
 مـن  كل فعل «:م1997 عام بالقاهرة الصادرة الإرهاب لمكافحة العربية الاتفاقية تعريف. هـ

 أو فـردى  إجرامـي  تنفيـذًا لمشـروع   يقـع  أغراضه، أو بواعثه كانت أيا به التهديد أو فالعن أفعال

 حريتهم أو حيام تعريض أو بإيذائهم أو ترويعهم الناس، بين الرعب إلقاء إلى ويهدف جماعي،

 ااحتلاله أو الخاصة أو العامة الأملاك أو المرافق بأحد أو بالبيئة إلحاق الضرر أو للخطر، أمنهم أو
   .)3(»للخطر الوطنية الموارد أحد تعريض أو عليها الاستيلاء أو

  :الدولي الأسباب الرئيسية للإرهاب. ثانيا
إن الأسباب الرئيسية للإرهـاب أو الحـوادث الإرهابيـة الـتي وقعـت أسـباا كـثيرة يمكـن         

 أدت التي الأسباب أهم الخ، فإن...تصنيفها إلى أسباب سياسية، وأسباب اجتماعية واقتصادية

هـي الأسـباب السياسـية والـتي هـي كـثيرة،        -الإرهاب الدولي-الجرائم  من النوع ظهور  هذا إلى
منها الحصول على حـق تقريـر المصـير، أو مقاومـة الاحـتلال أو تنبيـه الـرأي العـام إلى مشـكلة          

 بفعـل  العالم أصبح الحالية، حيث الاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى المتغيرات)4(سياسية

  .الحضارات ببعضها تتأثر صغيرة قرية التكنولوجي التطور
 الرأسمالية علـى  تطور مراحل من مرحلة هي والتي الاقتصادية للعولمة هو الأكبر والأثر

 تحقق أهداف حقيقتها وفي الدولية تدعي مؤسسات فرضته إنما طبيعيا يكن لم التطور هذا أن

 حركـة رأس  إلى الاقتصـادية  العولمة الدول؛ ودف نقدال وصندوق الدولي كالبنك بعينها لدول

 في نتيجة المضـاربات  أرباح الاستثمار لتحقيق قوانين وتشريع أمامه العوائق رفع بعد بحرية المال

                                                
دار الجامعـة  : الإسـكندرية  ،دولي بـين الاعتبـارات السياسـية والاعتبـارات الموضـوعية     تعريف الإرهاب المحمد عبد المطلب الخشن،  )1(

  . 199-198.ص-، ص2007الجديدة، 
 .25.، ص2006دار الوفي، : القاهرة ،وايار الإمبراطورية الأمريكية..الإرهاب العولميفرغلي هارون،  )2(
 .المكان نفسه )3(
  .160.، صمرجع سبق ذكرهمحمد فتحي عيد،  )4(
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 هذه لمثل عاملا رئيسيا كان مما الجنسيات متعددة وشركات مؤسسات عنها نجم والتي الأسواق؛

  .)1(الحدود برع بسهولة المال تبادل بسبب الجرائم
بالإضافة إلى أسباب اقتصادية أخرى كالفقر الذي قـد لا يكـون سـببا مباشـرا للإرهـاب      
لكن عدم المساواة، والتمييز ضد الفقراء، وعدم إتاحة الفرص للأقليات، وللمهـاجرين، هـي الـتي    

ث أصـبح  قد تكون بؤرا للإرهاب، والعولمة كذلك، التي سببت الإرهاب بفتح الحدود بين الدول، حي ـ
  . )2(من الصعوبة بمكان مراقبتها، وأا أيضا أدت إلى إشكالات الهوية

فظاهرة الإرهاب من أهم التهديدات الجديـدة للأمـن القـومي للـدول، خاصـة مـا يعـرف        
بالإرهاب الدولي الذي انتشر بصفة خاصة ومثيرة للتساؤل بعـد الهجمـات الـتي تعرضـت لهـا      

م، حيـث كانـت إشـارة انطـلاق لتغـيير مفهـوم       2001سبتمبر  11الولايات المتحدة الأمريكية في 
الأمن الدولي من المفهوم التقليدي إلى مفهوم جديد لم تتحدد معالمه بدقة إلى يومنا هـذا، كمـا   
لم يحصل هذا المفهوم على اتفاق ائي بين كل دول العالم بعد، ذلك أنـه صـحيح بتـأرجح بـين     

لتكييفـات مصـلحيه غـير ثابتـة، لـذا فـإن مفهـوم         الإيديولوجيات والمصالح وأيضـا خضـوعه  
الإرهاب خضـع لـنفس التذبـذب في تحديـد المعـنى الـدقيق لـه، فالمقاومـة المشـروعة للشـعوب           
المضطهدة في العديد من مناطق العالم كفلسطين والعراق لا يمكن اعتبارها إرهابا بـالرغم مـن   

  .)3(ائيل وحلفائهاتصنيفها كذلك من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسر
إلا أن ظــاهرة الإرهــاب اتفقــت بشــأا مختلــف المحافــل العالميــة واموعــات الإقليميــة 
كــالأمم المتحــدة والإتحــاد الأوروبي والجامعــة العربيــة علــى أــا تشــكل ديــدا وتحــديا كــبيرا  

الـتي   للمجتمع الدولي يجب محاربته، بينما يمكن أن نصنف الإرهـاب بالاعتمـاد علـى الخصـائص    
تميزه عـن بـاقي الظـواهر وتجعلـه بعيـدا عـن مفهـوم المقاومـة المشـروعة للشـعوب مـن أجـل             
الاستقلال والحرية، فالإرهـاب يعتمـد علـى العنـف واسـتعمال القـوة وتفـويض سـلطة الدولـة          

" جـيرارد شـالياند  "وديد الأشخاص والممتلكات وترويع الأمنيين، وفي هذا الشأن يذهب الباحـث  
الإرهـاب هـو عنـف مبيـت يســتجيب لـدوافع سياسـية تمارسـه علـى غـير المقــاتلين           إلى اعتبـار 

مجموعات سرية، ويأتي من داخل الدولة أو من خارجها، إضافة إلى هذا التعريـف يمكـن أن يكـون    

                                                
، الأكاديميـة العربيـة المفتوحـة في    غـير منشـورة   ماجسـتير  رسالة ،"-دراسة قانونية مقارنة -الإرهاب الدولي "حسن عزيز نور الحلو،  )1(

  .120.، ص2007فنلندا،  -الدانمرك، هلسنكي
  .42.، ص2007للأبحاث والتطوير،  شركة العبيكان: ، الرياض1.، طالإرهاب التشخيص والحلولعبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه،  )2(
: ورقة بحث قدمت في الملتقى الـدولي حـول   ،"إشكالية تحديد المفهومين من وجهة نظر جيوستراتيجية: الدفاع والأمن"، غربي محمد ) 3(
  .255.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -الجزائر والأمن في المتوسط"
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الإرهاب ظاهرة فوضوية لا تسـتند إلى أهـداف سياسـية، وغنمـا يكـون غـير ذا أهـداف واضـحة         
  .  )1(وال والمنـافع الاقتـصاديةباستثناء الاستيلاء على الأم

والإرهاب الدولي يمثل نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الذي ينتمي إلى الجيل الثالـث في تطـور   
الظاهرة الإرهابية، والتي كانت في البداية مع ما عرفته أوروبا أواخر القرن التاسع عشر في شـكل  

ا وأمريكـا اللاتينيـة والمنطقـة العربيـة     موجات عنف ذات طابع قومي متطرف، ثم ما اجتاح أوروب ـ
بدرجات متفاوتة خلال السبعينات والثمانينات الماضية كنمط ثاني في تطور الظـاهرة الإرهابيـة،   
أما النمط الثالث فقد ظهر مع مطلع التسعينات مـن القـرن الماضـي، وتعتـبر منطقـة البحـر       

يـث كانـت هـذه المنطقـة مـن أولى      الأبيض المتوسط مرتعا خصبا لما يعـرف بالإرهـاب الـدولي، ح   
المناطق تضررا به طيلة عشرية كاملة، وقـد شـكلت أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر نقلـة         
نوعية في نمط الإرهاب الدولي، خاصة من حيث دلالتها على الاتجـاه التصـاعدي في مجـال وحجـم     

 هـذا التهديـد في   العمليات الإرهابية والآثار التدميريـة الناجمـة عنـها، كمـا تكمـن الخطـورة في      
اتصاله بشبكات إلكترونية وعمله على إحداث عنف ليس له حـدود خاصـة أن فكـرة الحصـول     
على أسلحة دمار شامل تعد فكرة جذابة لمثل هـذه التنظيمـات، وتظهـر المنطقـة المتوسـطية      

 الموقـع -من بين الأهداف الأكثر استهدافا من قبله، نظرا لما تشكله من ثقل اقتصادي وسياسي 
ولا يختلف الأمر هنا بين الضفة الشمالية والجنوبية مـن حيـث التعـرض     -الاستراتيجي والثروات

للتهديد؛ وما يزيد أيضا من خطورة هذا التهديد هو إمكانية حصول التنظيمات الإرهابيـة علـة   
أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بصورة عشوائية، بالإضـافة إلى مـا تشـكله الـدول الـتي      

لمارقة على النظام الدولي والمالكة لهـذه الأسـلحة مـن خطـورة علـى أمـن واسـتقرار        توصف با
  . )2(المنطقة

العـالم الـتي تعـرف     فيوانطلاقا مما سبق، فإن منطقة المتوسط تعتبر مـن أهـم المنـاطق    
تقـع ضـمن    نطقـة هـذه الم  في الإرهـاب نشاطا إرهابيـا ذو فعاليـة معتـبرة، وإذا كانـت مواجهـة      

تملك خصوصيات معينة تحـددها المقاربـات    نطقةمواجهة الإرهاب الدولي كإطار عام فان هذه الم
الأمنية للدول المرتبطة ا بمعنى أن هذه المقاربات تتوزع على أكثـر مـن مسـتوى ولكـل واحـدة      

هـذه   فيالدراسات المرجحة فان عدد العناصـر الإرهابيـة الناشـطة    منها رهانات محددة، وحسب 
عنصر مدربين تدريبا جيـدا وهـذا العـدد يسـمح بالقيـام بعمليـات نوعيـة         800يقارب  نطقةالم

ة الصـحراوية تسـاعد أكثـر علـى حريـة التنقـل لهـذه        فيتحقق صدى دولي واسع كما أن الجغرا
                                                

  .كان نفسهالم )1(
الجزائـر  : "ورقة بحـث قـدمت في الملتقـى الـدولي حـول      ،"مقاربة الإتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وموقف الجزائر منها"، عبد الرفيق كشو  )2(

  .286.، ص2008أفريل  30 -29، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، "واقع وآفاق -والأمن في المتوسط
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والتي تعتبر على درجـة كـبيرة    –العناصر من بلد إلى آخر وبالتالي فان مستوى عمليات التنسيق 
تبدو متوفرة بالحد المعقـول الـذي يمـنح هـذا النشـاط فعاليـة        –أي نشاط إرهابي فيمن الأهمية 

  .)1(معتبرة
  .الجريمة المنظمة: المحور الثالث

تعريفات للجريمـة المنظمـة، وأنواعهـا، ثم الإشـارة إليهـا كمصـدر        سرداية سيتم في البد
  :ديد جديد في منطقة المتوسط، وعلاقتها بالإرهاب الدولي، فيما يلي

لقد كثرت التعريفات للجريمـة المنظمـة، فمنـها مـا      ،المنظمة الجريمةمفهوم  يخصفيما  
عنصـر دون آخـر، ولاسـيما عنصـر     يدخل في تعريف خواصها أو سماا، ومنها مـا يركـز علـى    

تتفق جميع التعاريف التي قامت الدول بوضعها من خـلال جهاـا الأمنيـة أو مـن     التنظيم؛ ف
خلال المؤتمرات والندوات الأمنية وأغلـب التعـاريف الـتي وضـعها البـاحثون المختصـون في علـم        

 حيـث تشـترك جميـع   . ن اختلفت الصيغ اللغويـة لهـا  إو -إيتمولوجية الجريمة- الجريمة تعريفال
التعاريف بأا نشاط إجرامي لتنظيم يعتمد على التخطيط أساس العمل الجمـاعي يقـوم بـه    
عدد من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة العالية لتحقيق الكسب المـالي السـريع مـن خـلال اسـتخدام      

ومـن هـذا المـوجز مـا يلـي مـن بعـض التعريفـات         . )2(والوسائل والتقنيات المتطورة وغير المحظورة
  :يةالتال

جماعة مشكلة مـن  «: المنظمة للإتحاد الأوروبي الجريمةمكافحة المخدرات و مجموعة يفتعر -
أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجراميا ينطوي على ارتكـاب جـرائم جسـيمة لمـدة طويلـة أو      
غير محددة ويكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم الإجرامي الذي يهـدف إلى السـطو   

  .»حالأرباوتحقيق 
انطلاقا من كـون الحكـم في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      : تحدة الأمريكيةالولايات الم تعريف -

محدد للجريمـة المنظمـة في تشـريعاا و     تعريفيأخذ شكلا فدراليا فإن كل ولاية حاولت وضع 
الـتي   الجريمـة  « :هو الذي جـاء بـه تشـريع ولايـة ميسيسـيبي حيـث اعتبرـا        تعريفلعل أهم 

  .)3(»ةمصلح ترتكب من شخصين أو أكثر لمدة طويلة وتكون لغرض تحقيق
 "محمـد فـاروق النبـهان   "رفها الـدكتور  ـيع ـ، فهي للجريمـة المنظمـة  ـالفق ـ لتعريـف اأما 

لكي تمكـن الإنسـان اـرم مـن      الماديةبأا تلك الجريمة التي أفرزا الحضارة «  :ظمةـالجريمة المن
                                                

: ، مـن الموقـع الالكتـروني   تحليل لعوامـل الاخـتلال  : منية الإقليمية لمواجهة الإرهاب في الساحل الإفريقيالمقاربة الأحسين بلخيرات،  )1(
http//www.houcine belkhairat maktoobblog.com/165/1.2011-01-01:  تصفح الموقع، تم. 

 :، مــــــــن الموقــــــــع الإلكتــــــــرونيمفهــــــــوم الجريمــــــــة المنظمــــــــة وأنواعهـــــــا  ناصـــــــري سمــــــــيرة،  )2(
http//www.0503samira.maktoublog.com/about/22/2010-12-27:  تصفح الموقع، تم.  

 .المرجع نفسه )3(
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اط مـن ملاحقتـه بفضـل مـا أح ـ    ن تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة لا يـتمكن القـانو  
نفسه من وسائل يخفي ا أغراضه الإجرامية ، ولابد لتحقيق هذه الغاية مـن تعـاون مجموعـة    

  .)1(» من ارمين
الجريمة ومعاملة المـذنبين للأمـم المتحـدة المعقـود في      لمكافحةولقد انتهى المؤتمر الخامس 

لى نطاق واسـع،  الجريمة المنظمة تتضمن نشاطا إجراميا معقدا وع«: ، وهو أنم1975جنيف عام 
تنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة مـن التنظـيم وـدف إلى تحقيـق ثـراء للمشـتركين       
فيها على حساب اتمع وأفراده، وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التـام للقـانون، وتتضـمن    

  .)2(»جرائم دد الأشخاص وتكون مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد السياسي
فمـا  الإرهـاب،  المنظمة و الجريمةبين  وأوجه الاختلاف أوجه الشبهلأهم  لاصاستخومنه تم 

  )3(يخص أوجه الشبه، هي مقدمة في التالي
على تنظيمات سرية معقـدة تضـفي نـوع مـن      الإرهابالمنظمة و الجريمةتعتمد كل من  -

على العمليات الإجرامية في ظل مجموعة من المبـادئ والقواعـد الداخليـة     الرهبة والسرية
  .صوى لكل من يخالفها من الأعضاء أو المتعاملين معهاالصارمة الق

في ظـل طبيعتـهما العـابرة للحـدود      الإرهابتماثل الهياكل التنظيمية للإجرام المنظم و -
  .ووسائلهما غير المشروعة

على الأمن والاستقرار الـوطني   والإرهابوحدة التهديدات التي تشكلها الجرائم المنظمة  -
  .والدولي

نها بالتروح نحـو العالميـة وعبـور الحـدود، فالجماعـات الإرهابيـة مثلـها مثـل         يتسم كل م -
الجماعات الإجرامية المنظمـة، قـد تعتمـد إلى تجنيـد إتباعهـا في دولـة، وتدريبـهم في دولـة         

  .أخرى
  :، مقدمة على النحو الآتيالمنظمة والإرهاب الجريمة كل من أوجه الاختلاف بينأما ما يتعلق ب -

 الجريمـة لى تحقيق أهداف ومطالب سياسية، بينمـا تسـعى منظمـات    يهدف إ الإرهابإن  -
  . المنظمة إلى تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة

الإرهابية يمكن إن تقع من مجرم واحد وهو ما أشارت إليـه النصـوص التشـريعية     الجريمة -
  .المنظمة فهي دائما جماعية الجريمةبعكس  الإرهابالتي عرفت 

                                                
-12-27:  تصـفح الموقـع  ، تمhttp//www.arabadvocate.amlamontada.net/t2161-topic: ، من الموقعبحث في الجريمة المنظمة -)1(

2010.  
أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم   : ، الرياض1.، طالتعريف والأنماط والاتجاهات الجريمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى الصيفي وآخرون،   )2(

  .25-24.ص -، ص1999الأمنية، 
  .مرجع سبق ذكره ناصري سميرة، )3(
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راف بجرائمهم ويرفضون وصف ما يقومون به مـن إرهـاب   الإرهابيون يرفضون غالبا الاعت -
المنظمـة   الجريمـة ، وقد يقومون بإصدار تصريحات سياسية بعد القيام بجريمة بينمـا  الجريمةب

  .)1(فتحافظ على سريتها وتحرص على إخفاء أنشطتها
لقـد عرفـت دول السـاحل الإفريقـي في السـنوات الأخـيرة       وانطلاقا مما سبق ذكره آنفـا، ف 

لا وهي الجريمة المنظمة بكل أنواعهـا وأشـكالها مـن غسـيل الأمـوال إلى      تنامي ظاهرة مرضية أ
 بالأعضـاء البشـرية إلى ريـب الأسـلحة وكـذا ريـب السـجائر خاصـة في منطقـة          التجارة

ا تعـرف دول  كم ـ ،السـجائر المالية التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة الأساسية لتـهريب   "ديكال"
خاصـة بعـد تحـول     سـريعا نمـوا   ي تجارة المخدرات التي تعرفالساحل تنامي ظاهرة خطيرة ألا وه

الهيرويـن، الكوكـايين والكـراك مـن أمريكـا       المنطقة إلى مكان عبـور للمخـدرات الصـلبة مثـل    
 ، إذ أنـه حسـب  )2(إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي وعبر المغـرب العـربي   اللاتينية إلى أوروبا عبر

بقيمـة   كلـغ مـن الكوكـايين    49تم حجـز   ،م2007حدة سنة إحصائيات قدمها مكتب الأمم المت
أوربـا عـن طريـق المرغـب و      أطنان من المخدرات الموجهة نحو شـرق  4ملايين دولار، كما تم حجز  10

الحـدود الجزائريـة الماليـة قـدرت قيمتـها       كلغ من الكوكايين علـى  75شمال إفريقيا كما تم حجز 
كلـم إلى الجنـوب الغـربي مـن مدينـة       500 "تـتراوتي "ة مـن منطق ـ  مليون دولار بالقرب 45بحوالي 

  . )3("تمنراست"
 تنـوع المنظمـة بحسـب    الجريمـة صـور وأنـواع    تتعـدد  فلقـد ، المنظمة الجريمة مظاهرومن 

، تجــارة المخــدرات، تجــارة وريــب المنظمــة الجريمــةاتمعــات ووســائل التكنولوجيــا ومــن صــور 
منيـة لتجـارة وريـب    فمن أهم العوامل التي سـاعدت علـى انتشـار التهديـدات الأ    ...الأسلحة

  :)4(المخدرات في منطقة المتوسط، الأسباب التالية
  :أسباب جغرافية. أولا

القرب الجغرافي بين قارة إفريقيا وأوروبا وهو نفس العامـل الـذي يفهـم مـن خلالـه أيضـا        -
ديد الهجرة غير الشرعية؛ إلى جانب قرب الحدود وشسـاعتها وميوعتـها وصـعوبة مراقبتـها     

 .جنوب وشرق وشمال وغرب إفريقيابين دول 
فهناك أراضي زراعية غير مراقبـة تـتم   ) زرع وريب(طبيعة التكوين الجغرافي للمنطقة  -

فيها عمليات زرع الماريخوانا هذه المادة التي  يتم استهلاكها في كل دول منطقة إفريقيـا الغربيـة   
                                                

  .المرجع نفسه )1(
  .13.م، ص2008ي ، جانف1.ع، جريدة الشعب الجزائر ،"الساحل الإفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية"أمحند برقوق، -)2(
تم ، http//www. samirapo. blogspot.com/2008/09/blog :، من الموقـع الإلكتـروني  الجريمة المنظمة عبر الساحلناصري سميرة،  )3(

  .2010-12-27: تصفح الموقع
 .100-99.ص.ص ،مرجع سبق ذكرهأبصير محمد طالب،  )4(
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نولوجيـا خاصـة في تحديـد    في شكل صورة متكررة وتكـاد عاديـة؛ بالإضـافة إلى اسـتعمال التك    
 .زيادة على تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية) GPS(المواقع والمسالك سواء برا أو بحرا 

 :أسباب سياسية. ثانيا
للدولة فوق أقاليمهـا وسـيطرة أمـراء الحـرب     ) قوة(توجز في ضعف الدولة والغياب المادي  -

وانشـغال الدولـة بالتراعـات الداخليـة والحدوديـة       والميليشيات على أجزاء كبيرة من تراب الدولـة 
 .فيما بين الدول

 :أسباب اقتصادية واجتماعية. ثالثا
تظهر في معدلات الفقر المرتفعة وعجز الميزان التجـاري للـدول الإفريقيـة بصـورة عامـة       -

ة الـتي  وكـذا الصـراعات الاثني ـ  . زيادة على الأزمات الاقتصادية العالمية ومديونية الدول الإفريقية
 .تشهدها منطقة الساحل الإفريقي ومناطق أخرى من بقاع القارة الإفريقية

 :إضافة إلى عوامل أخرى ساعدت على انتشار تلك التهديدات الأمنية، وهي. رابعا
 .عدم الاستقرار السياسي والتراعات -
 .نقص عمليات التمويل المالي الموجهة نحو برامج المكافحة -
 .كويننقص التأطير وبرامج الت -
  .نقص وفشل الآليات أو المقاربات الأمنية الجهوية والإقليمية الإفريقية -

  :وأما ما يتعلق بأهم أثار الظاهرة الإجرامية أو الجريمة المنظمة، النقاط التالية -
بليون دولار تتداولها الأيـدي   500الاقتصادية يقدر صندوق النقد الدولي أن ما يقارب  الآثار -

وهـذا المقصـود بـه هـو الشـكل الحـديث للإجـرام        . من مكاسب غـير مشـروعة   الإجرامفي عالم 
كالجريمة المنظمة، ولكـن في الـدول العربيـة علـى وجـه التحديـد لا توجـد إحصـائيات أو بيانـات          

 ).1998هلاوي، (يعتمد عليها في تقدير الكلفة الاقتصادية للجريمة 

وفي يدها يتـداول في هـذه المبـالغ    العصابات التي تدير هذه الظواهر المستحدثة  نشاطإن  -
بذلك تعمل على تعويض الأنظمة الاقتصادية للكثير من الدول الهشـة   فإاالمالية الضخمة، 

في نظامها المالي، وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية في تلك الدول، بل قد تـدخل هـذه الأمـوال    
 .ية للخارجفي اقتصاديات الدولة نفسها، أو تؤدي هروب الأموال المحل

الإجراميـة المسـتحدثة خطـرا علـى الأمـن في كـل دولـة يـتم فيهـا ذلـك            الظـواهر تمثل  -
النشاط، فيحدث نوع من الانفلات الأمني نتيجـة لعمليـات العنـف المسـتخدم في تخفيـف تلـك       

 .  السرقات والنهب والاحتيال والابتزاز وغيرها وكذلكالظواهر الإجرامية، 
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العلاقـات الاجتماعيـة والعلاقـات الأسـرية والعائليـة، ومـن       إفساد القـيم الاجتماعيـة و   -
 .)1(بل والصراعات والاقتتال والتوترات التراعاتشأا خلق 

إذا، إن الآثار السلبية لتلك الظواهر الإجرامية الحديثة لا يمكن حصرها في هذا اال، وهـي  
صــادية، الاجتماعيــة، تتعــدد وتتشــعب وتــزداد مســاحة والتــواء وتمــس كــل نــواحي الحيــاة الاقت

السياسية، الأمنية وغيرها، ومما يزيد الأمر صعوبة حصر هذه الآثـار أن هـذه الظـواهر الإجراميـة     
لها علاقة بالنظام العالمي الجديد ونظام العولمـة حيـث تنكسـر كـل الحـواجز والقيـود التجاريـة        

مـات وتنـوع وتطـور أجهـزة     وقيام نظام السوق الحر وحرية حركة السلع والبضائع والأفراد والمعلو
الاتصال، وكل هذه المعطيات أعطت المزيد لهذه الظواهر الإجرامية المستحدثة وما وصل منـها  

  .، وعلى وجه التحديد منطقة المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي)2(للعالم العربي
  :الخاتمة

المتوسـط، تشـهد تشـابك المصـالح والنفـوذ       منطقـة إن ما يمكن اسـتنتاجه في الأخـير،   
وكذلك الرهانات المستقبلية للقارة الإفريقية بالنسـبة إلى مكانتـها الدوليـة والتنـافس الـدولي      

بنـاء مسـار    فيالأمنيـة والـتفكير    التهديـدات تجـاوز   فيغبـة الـدول الإفريقيـة    عليها إضافة إلى ر
 في الأمن من المطالب الأساسـية  فيرمجملها هي التي جعلت تو فيموي مستمر، هذه العوامل تن

وعلـى هـذا الأسـاس أيضـا تعـددت المقاربـات الأمنيـة الـتي ـدف إلى مواجهـة            نطقـة هذه الم
والذي يطغـى علـى ديـدات أمنيـة أخـرى رغـم وجودهـا         الساحل منطقة فيالنشاط الإرهابي 

 الشرعية، الإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة بكـل أشـكالها، كتجـارة المخـدرات     الهجرة غير: أيضا
فهذه التهديدات الأمنية الأخيرة، والتي ظهرت مؤخرا تعتـبر مـن بـين أهـم     الخ، ...وريب السلاح

والسياسـيين أـا أكثـر خطـورة وديـدا       البـاحثين المفاهيم الجديدة التي يعتبرها الكـثير مـن   
ة الغير الشرعية خاصة من جنوب المتوسط إلى شماله، بسبب التنـاقض الكـبير   للأمن، فالهجر

على جميع المستويات بين الضفتين ما يجعل المهاجرين يطمعون في حياة أفضـل في الشـمال إلا   
أن الدولة المتوسطية تسـعى بكـل مـا تمتلـك إلى محاربـة هـذه الظـاهرة الإرباكيـة، لخطورـا          

من والاستقرار المتوسطي، كـذلك الإرهـاب الـدولي الـذي يعتـبر الأخطـر       المختلفة الأبعاد على الأ
على المنطقة المتوسطية، فهو الذي شهد نقاشات كبيرة بين الدول من أجل إيجاد مفهوم موحـد  
له، من أجل تسهيل عملية محاربته، وهذا ما تسعى إليه الدول المتوسطية والشريك الأمريكـي  

حال الظاهرة في المنطقة المتوسطية وتأثيرهـا علـى اسـتقرارها    في هذا الجانب، خاصة بعد استف
                                                

أكاديمية نـايف  : الرياض ،ونشاطها في الدول العربية -أبعادها -تحدثة، حجمهاالتعريف بالظواهر الإجرامية المسعباس أبو شامة،  )1(
 .14-13.ص-، ص1999العربية للعلوم الأمنية، 

 .15.، صالمرجع نفسه )2(
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وتطورها، هذا ما يفتح اـال أمـام ظـواهر أخـرى ـدد الأمـن الـدولي، كالجريمـة المنظمـة الـتي           
أصــبحت أكثــر خطــورة وتطــورا بســبب التكنولوجيــا وتطــور الاتصــال والمواصــلات، ممــا يجعــل 

  .محاربتها والحد منها صعبة
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  .استدامة التنمية وإشكالية التمكين الحقوقي بين الأجيال
  سقنـي فاكيـة .  أ

   - 02 - جامعة سطيف
  

  :الملخص
تركز الاستدامة على الآخر زمانيا ومكانيا، فمن حيث الزمان تركز علـى مسـتوى الأجيـال    

بـدأ  القادمة في التمتع بـالموارد الطبيعيـة والثـروات، ومـن حيـث المكـان تركـز علـى عنصـر أو م         
العالمية، وهي بذلك مرتبطة بمبدأ أو التزام أخلاقي مفـاده الانتفـاع العـالمي بحقـوق الإنسـان مـع       

  .عدم تبديد فرص الأجيال القادمة بالانتفاع بنفس هذه الحقوق
ومن جهة أخرى، تفرض الاستدامة مبدأ العدالـة بـين الأجيـال والـذي مـن شـأنه تحقيـق        

  .فرص الانتفاع للأجيال القادمة
  :ليه، فتحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان يتم من خلال ثلاث مستوياتوع

  .للحاجات الإنسانية للجيل الحالي) تلبية(تحقيق  -1
 . للحاجات الإنسانية للأجيال المقبلة) تلبية(تحقيق   -2

 .تحقيق نفس المستوى من الانتفاع بين الأجيال -3

لإنسان، الحق في البيئة، العدالة بين التنمية المستدامة، التمكين من حقوق ا :الكلمات المفتاحية
  .الأجيال

Résume 
La Durabilité repose sur l'autre temps et espace: en premier lieu elle 

S'accentue sur les droits des générations futures à la jouissance des ressources 
naturels et des richesse; tandis qu'elle s'accentue sur la dimension de l'universalitè: 
c'est-à-dir qu'elle est liée à un principe ou un engagement moral qui envisage la 
jouissance universelle des droits de l'homme sans dispersion des opportunités des 
générations futures.  

D'autre part, la Durabilité impose le principe d'équité entre les  générations en 
permettant la jouissance générations futures.  

En d'autres termes,  la jouissance des droits de l'homme se fait à travers trois 
niveaux: 
1- la satisfaction (la réalisation) des besoins essentiels de l'actuelle générations.       
2- la satisfaction (la réalisation) des besoins essentiels de l'actuelle générations 

futures. 
3-  la réalisation du niveau de  jouissance  entre générations.      
Les Mots Clés: Le Développement durable,  L'Empowerment des droits de l'homme, 

le droit l'environnement,  le principe d'équité entre les  générations.  
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  :مقدمة
منذ أن تحررت الدول النامية من الاستعمار العسـكري والسياسـي المباشـر في منتصـف     
القرن العشرين كان التحدي الرئيسي لها ومازال هو تحدي التنميـة، حيـث بـدأت هـذه الـدول في      
تنفيذ برامج تنموية من خلال عدة استراتيجيات وطنية مختلفة وضمن عدة أنظمة اقتصـادية  

ن واجهت بالمقابل العديد من المعيقات التنموية ذاتية وخارجية، وقـد زاد التحـدي   وسياسية، ولك
بالخصوص خلال القرن الحادي والعشرين، أين اتسعت فيه مجالات التنميـة الإنسـانية إلى مجـال    
البيئة والحفاظ عليها ووقايتها، بل أن التنميـة كحالـة صـيرورة لا تقتصـر قابليـة الاسـتمرار في       

الجيل الحالي فقط في فترة زمنية معينة، بل لابـد مـن أن يـتم التحسـن إلى الأفـق       التحسن على
الزمني البعيد إلى حالة الحياة والمحافظة على حقوق الأجيـال القادمـة، ومـا يضـمن لهـا شـروط       
الوفاء المناسب بحاجاا، وما ينجم عن ذلك من تنمية قـدراا المتنوعـة والانتفـاع الأمثـل ـا،      

لعدل تمتع الجيل الحاضر واسـتهلاكه لكـل المـوارد الإنمائيـة واسـتترافها وعـدم تركـه        فليس من ا
  .شيئا للأجيال القادمة

لذلك أصبحت التنمية المستدامة من أكـبر تحـديات هـذا القـرن، وهـي الفكـر التنمـوي        
البديل والجديد، ولم تعد مجرد ترفا فكريـا بـل مطلبـا أساسـيا لتحقيـق العدالـة والإنصـاف في        

زيع مكاسب التنمية والثروات الطبيعية بين الأجيال، حيث امتدت إلى الأجيال وأصـبحت حقـا   تو
من حقوق الأجيال، وأصبح لها البعد الـزمني، وامتـدت إلى البيئـة وأصـبح لهـا البعـد المكـاني،        
هدفها تحقيق التمتع بكافة حقوق الإنسان، فهي قائمة عليها وفي نفس الوقت هي مـن تضـمن   

  . التمتع ا
  :الإشكالية الأساسية للدراسة

كيف يمكن رفع مستوى انتفاع الإنسان أو ممارسته للفرص الاقتصـادية والاجتماعيـة   
المنتجة من المنظور الجديد للتنمية القائمة على فلسفة الحاجـات وفلسـفة تكامـل حقـوق     

ى اسـتدامة  الإنسان في ظل عولمة المخاطر دون المساس بفرص الأجيال القادمة، مع الحفاظ عل
للإجابة على هذه الإشكالية تم  نفس المستوى من فرص انتفاع الأجيال المقبلة بحقوق الإنسان ؟

  :تقسيم الدراسة إلى ثلاث مطالب نوردها، كما يلي
  .المفهوم، الأبعاد، الأساس: استدامة التنمية: المطلب الأول

لحيـاة، وتلبيـة حاجـات    تعتبر التنمية الاقتصادية المستدامة ضـرورية لتحسـين نوعيـة ا   
  . الأفراد الأساسية، ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي
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  :مفهوم استدامة التنمية: الفرع الأول
سـاد في بـادئ   ) Durable-sustainable(بداية لابد من الإشارة بأن مصـطلح الاسـتدامة   

يئـة، ومـدى ارتباطهـا    الأمر في العمل البيئي نتيجة تنامي الوعي لدى جميـع الـدول بقضـايا الب   
بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمت صياغته لأول مرة خـلال تقريـر مسـتقبلنا المشـترك     

our common future    عـن اللجنـة العالميـة للتنميـة والبيئـة برئاسـة        1987الذي صـدر عـام
بيـة  تل: " ، حيـث عرفـت الاسـتدامة علـى أـا     ) Brandtland harlem(رئيسة النرويج السابقة 

  1".حاجات الأجيال الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة
فقـد تقـدم التقريـر الأول    . لكن جذوره الفكرية تمتد إلى السـبعينات مـن القـرن الماضـي    

بفرضـية الحـدود البيئيـة للنمـو      1970في سـنة  " حـدود النمـو  " المنبثق عن نادي رومـا، والمعنـون  
البيئـة الإنسـانية سـنة     لله لاحقا أثره من خلال مؤتمر الأمم المتحـدة حـو   الاقتصادي الذي كان

أين انبثق عنه مفهوم التنمية الملائمة للبيئـة، والـذي واجـه مقاومـة شـديدة مـن طـرف         1972
 sustainabilityالاقتصاديين الليبراليين، إلا أنه فرض نفسه تدريجيا كترجمة للكلمـة الإنجليزيـة   

            2.ارات متميزة، والمؤتمرات اللاحقة حول قمة الأرضمن خلال تعاقب إصد
المـؤتمر  " ، وكانـت تحـت اسـم   1992فهذه الأخيرة انعقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل سـنة  

، أين حظي مصطلح التنمية المسـتدامة باهتمـام متزايـد، وقـد صـدر      "العالمي للبيئة والتنمية
ميثاق التنوع الحيـوي والتغـيير المنـاخي، وكـل هـذه الوثـائق       وإعلان ريو، و"  21وثيقة الأجندة" عنه

يستشف منها العنصر الإنساني محـل اهتمـام التنميـة المسـتدامة، وأمـا قمـة الأرض الثانيـة        
، أيـن تم  "القمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة    " فعقـدت تحـت شـعار     2002بجوهانسبورغ سنة 

صـادقة علـى خطـة عمـل لـدعمها في الألفيـة       التأكيد من خلالها على فكـرة الاسـتدامة، والم  
  3 .الجديدة، ورسم صورة واضحة عن تحدياا في القرن الحادي والعشرين

فالاستدامة تعني عدم إلحـاق الضـرر بالأجيـال القادمـة سـواء بسـبب اسـتتراف المـوارد         
و بسـبب  الطبيعية وتلويث البيئة، أو بسبب الديون العامة التي تحمل عبئها الأجيـال اللاحقـة، أ  

ممـا يخلـق ظروفـا صـعبة في المسـتقبل نتيجـة خيـارات        . عدم الاكتراث بتنميـة المـوارد البشـرية   
الحق في التنمية، والحـق في حمايـة البيئـة،    : وهي تعتمد على تحقيق أمرين أساسيين هما. الحاضر

وكلاهما حق من حقوق الإنسان، فممـا لا شـك فيـه أن حمايـة البيئـة عـادت مطلبـا أساسـيا         

                                                
  .185، ص 2003، الأهلية للنشر، عمان، طبعة العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم،  -1
 .185المرجع نفسه، ص  -2
مصـر، الطبعـة    ، ترجمـة ـاء شـاهين، الـدار الدوليـة للاسـتثمارات الثقافيـة،       مبادئ التنمية المسـتدامة دوجلاس موسشيت،  -3

  .17-13،ص 2000الأولى
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عيم حقـوق الإنسـان في الحيـاة الكريمـة، والتمتـع بالصـحة، والـتي تـأتي مـن خـلال الحـق في            لتد
  1.التنمية

 من هنا يمكننا القول، بـأن مفهـوم التنميـة المسـتدامة الـتي تعتـبر حالـة وجـود، وتطـور         
دف إلى توفير الرفاهية الاقتصادية لأجيال الحاضر والمستقبل، والحفـاظ علـى البيئـة،    . مستمر

   2.انتها، وحفظ نظام دعم الحياةوصي
إذن، يجب أن تمكن التنمية المسـتدامة النـاس مـن التمتـع بنوعيــة حيـاة أفضـل، الآن، وفي        

أي العمـل علـى اسـتدامة نوعيـة      المستقبـل بالنسبة للأجيال الحالية والأجيـال القادمـة أيضـا   
  3.الحياة

  :أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الثاني
ن تعريفنـا للاسـتدامة، فللتنميـة المسـتدامة ثلاثـة أبعـاد مترابطـة،        مما سبق عرضه م ـ

  :ومتكاملة في إطار تفاعلي، هي
 .يشمل النمو الاقتصادي المستديم: البعد الاقتصادي .1

 .وتدخل فيه اعتبارات العدالة بين الأجيال، وداخل الأجيال نفسها: البعد الاجتماعي .2

 ).المتجددة، وغير متجددة ( د الطبيعيةالحفاظ على البيئة، والموار: البعد البيئي .3

ــة      ــة، والعدال ــودة البيئي ــة، وج ــة النوعي ــايا الرفاهي ــالج قض ــتدامة تع ــة المس فالتنمي
  Social Equity(. 4(الاجتماعية 

من كل مما سبق، الملاحظ أن الاستدامة كبعد زمني وكفكرة اقترنت بالبيئة وعلاقة هـذه  
فازديـاد    5.ى المـوارد الطبيعيـة لأجـل الأجيـال المقبلـة     بالتنمية الاقتصادية للحفـاظ عل ـ  ةالأخير

ــتدام ــام بالاس ــة     ةالاهتم ــة القابل ــوارد الطبيعي ــتتراف الم ــاهرتي اس ــام بظ ــع إلى الاهتم إذن راج
   6.للنضوب، وتلوث البيئة

  
                                                

المؤتمر العربي الخـامس  بحوث وأوراق عمل ." تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة" سالمان سلامة سالم،سلامة سالم سالمان،  -1
منشـورات المنظمـة العربيـة    ، 2006، المنعقد بتونس في سبتمبر "المنظـور الاقتصادي للتنميـة المستدامة" : للإدارة البيئية المعنون ب

  .54ص  ،2007للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات الطبعة 
التنمية المستدامة في عالم دائم التغير، التحول في المؤسسـات، والنمـو، ونوعيـة    "، 2003تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام   -2

  .14و ص 03، ص 2003 ، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة"الحياة
3 - A Better quality of life-strategy for sustainable development for the united kingdom-1999 
http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/uk-strategy99/index.htm. 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، ساليب تخطيطها وأدوات قياسهاالتنمية المستديمة، فلسفتها وأ، عثمان محمد غنيم، ماجد أبو زنط  -4
  .40-39، ص 2007عمان، الطبعة الأولى

الـد الأول، مقدمـة عامـة، المنسـق العـام      ، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنميـة المسـتدامة  مصطفى طلبة، : أنظر  -5
العربية للعلوم، بـدون مكـان    ةاتفاق مع منظمة اليونسكو والأكاديميللموسوعة إلياس بيضون، الدار العربية للعلوم ناشرون بموجب 

  .420-414، وص 389-373، ص 2006النشر، الطبعة الأولى
  .400-399، ص 2005، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، تحليل الاقتصاد الكليهوشيار معروف،  -6
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  :عالمية الاعتراف بمطالب الحياة أساس التنمية المستدامة: الفرع الثالث
تنميـة هـو عالميـة الاعتـراف بمطالـب حيـاة كـل فـرد،         إن الأساس الفلسفي لاستدامة ال

هـي الخـيط المشـترك الـذي يـربط مطالـب التنميـة الإنسـانية اليـوم          : "وعالمية مطالـب الحيـاة  
سيما بالحاجة إلى الحفاظ علـى البيئـة وإعـادة توليـدها مـن أجـل        بضرورات التنمية في الغد، ولا

لأخلاقيـة إلى ضـمان فـرص للأجيـال المقبلـة      المستقبل، وأقوى حجة لحماية البيئة هـي الحاجـة ا  
 وهذا الضمان هو أساس التنميـة المسـتدامة،  ."  مماثلة للفرص التي نعمت ا الأجيال السابقة

وهي فكرة قويـة تـوفر الأسـس الفلسـفية لكـثير مـن السياسـات         -وعالمية مطالب الحياة هذه
الأساسـية، فهـي تتطلـب عالمـا لا     تكمن وراء السعي إلى تلبية الاحتياجات البشـرية   -المعاصرة

يحرم فيه طفل من التعليم، ولا يحرم فيه إنسان مـن الرعايـة الصـحية، ويسـتطيع فيـه جميـع       
   1.الناس تطوير قدرام الممكنة

وتعتـبر   -العالمية تعني ضمنا تمكين الناس فهي تحمي جميع حقوق الإنسـان الأساسـية  
صويت، وهي تطالب بعدم التمييز بين جميـع النـاس   الحق في الغذاء مقدس تماما مثل الحق في الت

 -فهي تركز مباشرة على البشـر  -بغض النظر عن الجنس، أو الدين، أو العنصر، أو الأصل العرقي
ولا تحترم السيادة الوطنية للدول التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان؛ لذلك نجد أن الحكومات الـتي  

ــتها    ــي وممارس ــد ه ــان تع ــوق الإنس ــرم حق ــرعية تحت ــرعية  ( ش ــار للش ــان معي ــوق الإنس فحق
والعالميـة تنـادي بالمسـاواة في الفـرص، ولـيس المسـاواة في الـدخل، وإن كـان ينبغـي          ). السياسية

ضمان حد أدنى أساسي من الدخل لكل فرد لتحقيق الأمـن الاقتصـادي الـذي يعـد مـن الأبعـاد       
  2.الأساسية للأمن الإنساني

  لتنمية بحقوق الإنسانعلاقة استدامة ا: المطلب الثاني
لمعرفة الوسيلة لضمان التحقيق الكلـي لحقـوق الإنسـان، ارتأينـا التطـرق إلى الفـرعيتن       

  :التالين
  استدامة التنمية قائمة على منطق تكامل حقوق الإنسان: الفرع الأول

المـؤرخ في   128/ 41عند صدور أول إعلان من طرف الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم    
الذي يتعلـق بـالحق في التنميـة، اعتـرف بـالحق في التنميـة كحـق مـن حقـوق           1986 ديسمبر 04

الإنسان وأكد على عالميته، وعدم قابليته للتجزئة والتصرف، وموضوعه الرئيسـي هـو الإنسـان،    

                                                
 .1994، نيويورك، سـنة  "الأبعاد الجديدة للأمن البشري:" ، بعنوان1994تنمية البشرية لسنة تقرير ال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1 -
 .14-13ص 
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وبأن التنمية عملية شاملة ومتكاملة يمكن من خلالها تحقيـق وإعمـال جميـع حقـوق الإنسـان      
   1.إعمالا تاما

انت التنمية الإنسانية المستدامة تعني توسـيع الخيـارات أمـام جميـع النـاس دون      فإذا ك
تمييز بينهم على أي أساس قصد الوصول إلى مستوى معيشـي لائـق وتحقيـق الرفـاه الإنسـاني،      
مع الحفاظ على اسـتدامة هـذه الفـرص والخيـارات للأجيـال المقبلـة، والـتمكين الكامـل لحقـوق          

ة، وأن الإنسان هو هدف وغاية ووسـيلة التنميـة، وأن الحـق في التنميـة     الإنسان وحرياته الأساسي
يقتضي التمتع الكامـل بجميـع حقـوق الإنسـان الأخـرى، خاصـة بعـد سـيادة المقتـرب الجديـد           

( القاضي باستبعاد أدلجة الحقوق وضرورة تكاملها وترابطها، وهو ما أقـره عمـل وبرنـامج فيينـا     
ية الإنسانية المستدامة علاقة بكامل حقوق الإنسـان القائمـة   فإن للتنم).  1993جوان  14 -12

  2.على منطق التكامل
من هنا، يتضح لنا بأن منهج التنمية الإنسانية المستدامة أحد المناهج الـتي ـدف إلى   
تـبني تصــور شـامل لحقــوق الإنسـان يتضــمن بـالمرة حمايتــها وترقيتـها، علــى خـلاف المنظــور       

صادية، فالتنمية الإنسانية المستدامة دف إلى القضاء علـى الفقـر،   الاقتصادي للتنمية الاقت
وترقية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، ومنح فرص متساوية للجميع بواسطة حكـم راشـد   
يكون هدفه تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمدنية والسياسية، والثقافية، مع حمايـة  

 3. عليها الحياةالأنظمة البيئية التي تقوم 

، دإن حقوق الإنسان، والتنمية الإنسانية المستدامة مرتبطان ومتكـاملان ومتعـددة الأبعـا   
( وهذا الارتباط تم اعتماده من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الحـق في التنميـة   

ينـاميكي ومتطـور،   ، والتي تصرح بأن الحق في التنمية متعدد الأبعـاد، ومتكامـل، د  )1995أكتوبر 
الاقتصــادية والاجتماعيــة، ( تحقيقـه يتطلــب بالدرجــة الأولى الاحتــرام الكامـل لحقــوق الإنســان  

والمدنية والسياسية، والثقافية، وبالدرجة الثانية، فهو يشمل مختلـف مفـاهيم التنميـة بكـل     
لقابليـة  قطاعاا على غرار التنمية المستدامة وتنمية الشخصية الإنسـانية، ومفهـوم عـدم ا   

فتحقيق الحق في التنمية هي مسؤولية كل فواعـل  ...للتجزئة وتفاعل وعالمية كل حقوق الإنسان
التنمية في اتمـع الـدولي في الـدول علـى المسـتويات الوطنيـة والدوليـة وهيئـات نظـام الأمـم           

 4.المتحدة

                                                
  .1986سنة  ديسمبر 04، المؤرخ في 14/128إعلان الحق في التنمية، الصادر بموجب القرار رقم  - 1
  .عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان1993جوان  25 -14ة إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فينا الصادر خلال الفتر -2

3 - Magnet. Undp.org/ un.98.pdf/§Humanrights/H.R.FR.hronerf.PDF 
4 - Rapport mondial sur le développement humain2000 : " droits de l’homme et développement humain " ; publié 
pour le programme des nation uni pour le développement (pnud) par : De Boeck université 2000. 
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ن حقـوق  في الأخير نستطيع القول، التنمية الإنسانية المستدامة ـدف إلى الـتمكين م ـ  
الإنسان وتقوم عليها، حيث يساهم الناس في تحسين الخيار في مجتمع سلمي ومتعدد؛ فالتنميـة  
لا تستطيع أن تتقوى في ظل نظام لا يحترم القانون والمساواة، في ظـل نظـام يقـوم علـى التمييـز      

ط والقيـود،  الإثني أو الديني، أو الجنسي المعمم، وتعاني فيه حريات التعبير والاجتماع من الضـغو 
أو أن عددا كبيرا من الأشخاص يعيش في بؤس، في المقابل حقـوق الإنسـان تزدهـر حينمـا تسـمح      

   1.المساواة بين الأجناس وبرامج مكافحة الفقر للسكان أن يعوا بحقوقهم وأن يسعوا لإحترامها
  علاقة التنمية المستدامة بالحق في البيئة:  الفرع الثاني

ســتدامة حــق الإنســان في البيئــة، فالتجــاوزات علــى حقــوق يجسـد مفهــوم التنميــة الم 
الإنسان والبيئة هي محصلة علاقة غير متوازنـة بـين التنميـة والبيئـة، فالإشـارة إليـه في تقريـر        

، والتأكيـد عليـه   1992وتبنيه عالميا في مـؤتمر قمـة الأرض عـام     1987،2مستقبلنا المشترك عام 
أعادت صياغة نظرية التنميـة لتـهتم بالإنسـان الـذي أهملتـه      خلال المؤتمرات الدولية المتعاقبة، 

لعقود، فالدعوة إلى تلبية حاجات الأجيال الحالية دون الإضـرار باحتياجـات الأجيـال القادمـة تـبرز      
وتــدعم فكــرة العدالــة مــع الحفــاظ علــى محدوديــة التنميــة أي التــوازن بــين النظــام البيئــي   

  .والاقتصادي والاجتماعي
نمية مرتبط بالرفاه الاجتماعي ويرفع مسـتوى المعيشـة، وذلـك مـن خـلال      إن مفهوم الت

رفع مستوى ونوع حاجيات الإنسان الأساسـية والثانويـة، ولتحقيـق هـذه التنميـة لابـد أن يمـس        
بالبيئة ويستترفها، لذلك طرحت فكرة التنميـة المسـتدامة للمحافظـة علـى البيئـة للأجيـال       

م حول الربط بـين السياسـات التنمويـة والبيئيـة إلا أن هنـاك      لا شك أن هناك اتفاق عا. اللاحقة
  .فجوة كبيرة بين الكلام وبين الممارسة العملية

إن الهاجس الكبير الذي يلاحق الشعوب هو كيفية تحقيـق تنميـة اقتصـادية بأقـل قـدر      
ج من التلوث والأضرار البيئيـة بالحـد الأدنى مـن اسـتهلاك المـوارد الطبيعيـة، وهـذا يتطلـب دم ـ        

الاعتبارات البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في سياسات وخطط التنمية، بحيـث يكـون التخطـيط    
للتنمية والبيئة عملية واحـدة، كـذلك إدخـال معـايير البيئـة عنـد إقامـة المشـاريع الصـناعية          

ئـة  والزراعية والخدمية، فمن المؤكد أنه لا يمكن إيقاف التنمية من أجل المحافظة على سـلامة البي 

                                                
1 -  Magnet. Undp.org/ un.98.pdf/§Humanrights/H.R.FR.hronerf.PDF 

إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل عارف، مراجعة علي حسين حجاج  – 142-تقرير مستقبلنا المشترك  -2
   .1989أكتوبر  –الكويت  –سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة، والفنون و الأدب  –عالم المعرفة  –
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ولا يمكن الاستمرار بالتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار البيئة، وفي هذا الصدد تبنى المشرع الجزائـري  
  1. جملة من القوانين

إن البعد البيئي للتنمية المستدامة يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعيـة  
فــالموارد المتجــددة يجــب أن يكــون  . بتجنــب الاســتتراف الزائــد للمــوارد المتجــددة وغــير المتجــددة

استهلاك مصادرها بما لا يتعدى قدرا على إعادة التوليد، واستتراف المصادر غير المتجـددة يجـب   
أن يكون أقل من المعـدل التـاريخي لتطـوير المسـتخدم للمصـادر المتجـددة واسـتثمارها حسـب         

ئج مـن اسـتخدام المصـادر    قاعدة سرفيان كوزي للتنمية المسـتدامة الـتي تـنص علـى أن النتـا     
المستنفذة يجب استخدام جـزء منـه في قضـاء الحاجيـات الحاليـة، والاسـتثمار ببـاقي العائـد في         
مشاريع مستقبلية تخدم الأجيال القادمة، فالتنمية المستدامة تقوم من خلال هـذا البعـد علـى    

ة المخرجـات الـتي تعـني    قاعدة المدخلات التي تتمثل في المصادر المتجددة وغير المتجـددة ، وقاعـد  
توليد المخلفـات بمـا لا يتعـدى قـدرة اسـتيعاب الأرض لهـذه المخلفـات، أو تضـر بقـدرا علـى           

  2.الاستيعاب في المستقبل، أو تضر بأحد خدماا
ويتضمن هذا البعد البيئي أيضا حماية التنوع الحيوي، والاتـزان الجـوي، وإنتاجيـة التربـة،     

الأخرى التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية، فـالبيئيون مـن خـلال    والأنظمة البيئية الطبيعية 
هذا البعد يركزون على حماية الطبيعة، والمحافظة على البيئة معناه الحفاظ على قاعـدة المـوارد   

  .المادية والبيولوجية وعلى النظم الإيكولوجية والنهوض ا
  :قوقيالعدالة بين الأجيال كأساس للتمكين الح: المطلب الثالث

مما سبق ذكره أعلاه، فإن الاستدامة لا يكون لها معنى إذا كانـت تعـني اسـتدامة فـرص     
الحياة البائسة أو المعوزة، إذ لا يمكن أن يكون الهدف هو العمل علـى اسـتدامة الحرمـان البشـري،     

ه ولا ينبغي لنا أيضا أن نحرم من هم أقل حظا اليوم من الاهتمام الذي نحن علـى اسـتعداد لمنح ـ  
  . للأجيال المقبلة

بل الاستدامة بمعنى واسع للغاية هـي مسـألة  تقاسـم الفـرص الإنمائيـة بـين الأجيـال        
الحاضرة والأجيال المقبلة، غير أنه سيكون من الغرابـة أن تنشـغل انشـغالا بالغـا برفـاه الأجيـال       

مـن الإنصـاف في    المقبلة مع تجاهل محنة الفقراء اليوم، وأن مبدأ العالمية الأخلاقي يقتضي كـلا 
التوزيع داخل الجيل الواحد، والإنصاف فيما بين الأجيال، فكل فـرد مـن حقـه أن تتـاح لـه فرصـة       

                                                
المـؤرخ في   01/20المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون رقم  2003جويلية  19المؤرخ  في  03/10القانون رقم  -1

المتعلـق    2004ديسـمبر   25المـؤرخ في   04/20يم والتنمية المستدامة، وكذلك القـانون رقـم   والمتعلق بتهيئة الإقل 2001ديسمبر  12
فبراير  20المؤرخ في  06/06بالوقاية من تسيير المخاطر الكبرى في إطار التنمية المستدامة، إضافة إلى القانون التوجيهي للمدينة رقم 

المتعلق بحمايـة السـاحل وتنميتـه، والقـانون  رقـم       2002فبراير  05المؤرخ في  02/02، والقانون رقم )15الجريدة الرسمية رقم (  2006
  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19/ 01

  .190-189باتر محمد علي وردم، المرجع السابق، ص  - 2
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عادلة لتوظيف قدراته الممكنة أفضل توظيف ممكن ، ومن حق كل جيل ذلك أيضا، أمـا مسـألة   
ة توظيف كل فرد وكل جيل لهذه الفرص فعليا والنتائج التي يحققها كـل منـهما فهـي مسـأل    

   1.تخضع لاختيارهما، ولكن يجب أن يتاح لهما هذا الاختيار الآن، وفي المستقبل
إن العدالة التوزيعية تمثل الأساس المنطقي للتنمية المستدامة، كما تعمل على تكميل 
دورها في تحقيق الانتفاع الفعلي بحقوق الإنسان، وضمان استمرار هذا الانتفاع إلى ما بعد الجيل 

مل العدالة التوزيعية كمبدأ أخلاقي على تحقيق المساواة في منح الفرص لكافة الحالي، وتع
الأفراد، وهذا ما يعتمد على ضرورة يئة الظروف الموضوعية لتلبية الحاجات لكافة الأفراد، 
وتكون هذه الظروف في إطار القواعد الأخلاقية الضامنة لتلبية حاجات الجيل الحالي مع عدم 

  2.يال المقبلة في تلبية حاجااتبديد فرص الأج
ويسعى مبدأ العدالة التوزيعية إلى حفظ التوازن بين الأفراد سواءً على مستوى الوطن 
الواحد أو بين الدول، وكذلك المحافظة على فرص الأجيال المقبلة وهذا في إطار نظرية العدالة بين 

لتحقيق الانتفاع الفعلي بحقوق  الأجيال؛ وعلى هذا الأساس ولدراسة العدالة التوزيعية كشرط
الإنسان لابد من التركيز على ثلاث أبعاد أساسية، والتي نحاول تبياا من خلال الفرعين 

  :التاليين
  :العدالة بين الأجيال الحالية: الفرع الأول

كان أول من اشترط العدالة التوزيعية لتحقيق  1986إن إعلان الحق في التنمية لسنة 
حيث جاء في ديباجته بأن التنمية هي عملية  الإنسان بين الأفراد داخل الدول، الانتفاع بحقوق

هذه العدالة على  3.التحسين المستمر للرفاهية على أساس المشاركة الحرة والعدالة التوزيعية
الفرد في إطار (، والعدالة الاجتماعية بين الأفراد )الدولة في إطار العالم(العدالة بين الدول : نوعين
  ). الدولة

وليس كل الدول تستطيع أن تحقق نفس المستوى من الانتفاع بحقوق الإنسان؛ الدول 
الفقيرة تعجز عن تلبية الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية، لذلك من الضروري وجود الحد الأدنى 

في إطار البلدان الفقيرة، والمسرفة، ولو  من العدالة العالمية في توزيع الموارد الاقتصادية بين
  4.فالعدالة العالمية شرط لتحقيق العدالة الداخلية. أخلاقي بتقديم المساعدة فقط

                                                
  .14-13، المرجع السابق، ص 1994المي لسنة الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية الع برنامج -1

2 - David Coop, International justice and the basic need principles; http://mora rentre nhh 
no/projects/equalityexcacghnge/ressurs er/coop1.pdf; p06. 

  .1986أنظر ديباجة إعلان الحق في التنمية لسنة  3 -
4 - Philippe van parijs, international Distributive justice. 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/international/distr.justice.pdf. 
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لذلك، فإن تحقيق عالمية الانتفاع بحقوق الإنسان، وتلبية حاجات الأجيال الحالية،  يـتم مـن   
  : خلال المستويين التاليين

  ) العدالة الداخلية:( طنيتحقيق العدالة التوزيعية بين الأفراد في إطار اتمع الو: أولا
يقصد بالعدل تحقيق تكافؤ الفرص بين الناس، أي السـعي للوصـول إلى وضـع تتسـاوى     

أو أي ...فيه الفرص أمام الجميع في الاستفادة من الدخل، الحالة الصحية، التعليم، السكن اللائـق 
فيصـل في التمييـز   مقومات أخرى للحياة النوعية،و تكون الجهود، وروح المبادرة الشخصية هي ال

 1.بين الناس

تعني التوزيع العادل للـدخل القـومي مـا بـين     :" وتعرف العدالة الاجتماعية غالبا على أا
ولا . الطبقات الاجتماعية التي أسهمت في تحقيقه، ومـا بـين مختلـف الأفـراد داخـل كـل طبقـة       

حرى أن يكـون الجـزاء، أو العائـد    يعني هذا بطبيعة الحال المساواة في توزيع الدخول، وإنما معناه بالأ
متناسبا مع الإسهام في الإنتاج مع بعض التعديل لأسباب إنسانية، وغيرها، لأنـه حتى ولـو وجـد   

  2."تفاوت في دخول الأفراد، فينبغي أن يكون هذا التفاوت نسبيا
من هذا التعريف للعدالـة الاجتماعيـة فهـي ـدف إلى التوفيـق بـين حاجـات الإنسـان         

، وبين ما يحتاج إليه وما يقدمه اتمع، وإلى القضاء على الفوارق الاجتماعية بـين الأفـراد،   وقدراته
  :فهي تساعد على تحقيق عدة أمور. وتنظيم الموارد الاقتصادية المشتركة

  .تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تساوي القدرات والمواهب -
كـالتعليم والصـحة، والثقافـة العامـة، والضـمان      ( تيسير الأسباب المؤدية إلى المساواة  -

  ).الخ..الاجتماعي
 3.تحقيق ظروف عامة لحياة متشاة لجميع المواطنين -

كل تلك الأمور الـتي ـدف العدالـة الاجتماعيـة مـن وراء تحقيقهـا، خاصـة في الوفـاء         
قـدرات النـاس   باحتياجات الناس يؤدي إلى تحقيق عنصر التحـرر مـن الفاقـة الأمـر الـذي يزيـد في       

  4. وتمكينهم من تحسين أدائهم المحقق لحياة أفضل
تجدر الملاحظة، بما أنه توجد داخل كـل دولـة فئـات معينـة مهمشـة كـالمرأة، والأقليـات،        
والسكان الأصليين، وضحايا الكوارث، وغيرهـم، وليسـت هنـاك قائمـة محـددة، أو موحـدة عـن        

                                                
المـؤتمر العـربي   ، عن بحوث وأوراق عمـل  "التكامل بين التنمية والاستثمار وحقوق الإنسان الاقتصادية" حسين عبد المطلب الأسرج،  - 1

، منشورات المنظمة العربية 2007، شرم الشيخ مصر، ماي للإدارة البيئية، التنمية البشرية وآثارها على التنمية المستدامة السادس
  .205ص  ،2007للتنمية الإدارية

  .324، ص 2007دار الفكر الجامعي، : ، الإسكندرية"الموارد البشرية في تمويل التنمية ردو " مصطفى الجمل، هشام - 2
3 - Forum.sh.3bwah.maktoob.com/+58043.html-94k. 
4 - "Empowerment for poverty reduction and human development3;" the World Bank, Washington 2002 
http://www ndf2004.gov.np/pdf/proceedings/poverty.pdf;p01. 
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ن، والمكـان، فهـذا يعـني أن تؤخـذ الحالـة      الفئات المهمشة فهـي تختلـف وتتفـاوت حسـب الزمـا     
الراهنة في كل بلد على حدة للتأكد من عدم إقصاء أي من تلك الفئـات، أو حرماـا مـن فوائـد     

لذلك فلا بد من العدالة التوزيعية لفوائد التنمية بين الجميع، وحسـب العـرق، والـدين،    . التنمية
   1..الخ...والنوع الاجتماعي، والمنطقة

الة التوزيعية إلى تضييق التفاوت بين الأفراد من حيث المنافع، وهذا يتطلب دف العد
كفاءة الدولة لتحقيق ظروف موضوعية ملائمة لضمان التوزيع العادل لهذه المنافع بين أفراد 
اتمع، سواء كان ذلك على أساس المساواة المطلقة بين الأفراد، أم على أساس يسمح بالتفاوت 

  .لذي يراعي قدرات الأفراد وإمكانام الشخصيةبينهم بالقدر ا
تتجسد النقطة الأولى من خلال : لذلك، كان لابد من التطرق إلى نقطتين أساسيتين

النظر إلى جانب ضمان البقاء على قيد الحياة، والذي يجب أن يكون متساويا بين جميع الأفراد 
خلال النظر فيما وراء البقاء، وذلك  بغض النظر عن أي فوارق، أما النقطة الثانية فتتجسد من

ويظهر هذا من خلال  .من خلال ضمان المساواة في فرص تلبية التحسينات والأفضليات
  :العنصرين التاليين

هناك حد أدنى من الحاجات الأساسية والحقوق التي يتفق   :مجال المساواة التامة بين الأفراد 1-
اا ضروريات تضمن البقاء على قيد الحياة، وبما أنّ حولها جميع الأفراد، والتي تشكل في حد ذ

فلابد من أن يتساوى الجميع  ،هذا النوع من الحاجات ضامن بصورة أساسية لبقاء وحياة الإنسان
في الانتفاع ا، ولهذا فإنّ مجال المساواة التامة بين الأفراد يشمل هذه الضروريات التي تلزم 

  2.لحياةلكل إنسان حتى يضمن بقاءه في ا
ولكن هذا لا يلغي أحقية كل فرد في تحقيق إضافة على مستوى حقه في الحياة سعيا 

وذلك بالانتفاع بكل ما زاد من حقوق وحاجات على هذا الحد الأدنى . لتحقيق جودة لهذا الحق
  .غير أنّ تحقيق هذا يكون في إطار التفاوت المقيد بمبادئ العدالة بين الأفراد. للبقاء

إذا تساوى الأفراد في الحد الأدنى من الحقوق الضرورية : في الفرص بين الأفراد المساواةمجال  - 2
للبقاء على قيد الحياة، فإنه بعد هذا المستوى يجوز أن يكون هناك تفاوت بينهم الذي يكون 

والذي يضمن في إطار ما يسمى بالعدالة . حسب قدرات كل فرد في تحسين مستوى حياته
لتي لا نقصد بموجبها المساواة المطلقة بين الناس، وإنما المساواة في فرص الانتفاع التوزيعية ا

  3. بباقي الحقوق والحاجات
                                                

                                    . http://ww.wfrt.org/dtls.php?content id=71."التنمية من منظور حقوق الإنسان "سعاد القدسي،  - 1
التنمية  - دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للدخول:" السيد عطية عبد الواحد - 2

  .615، ص 1993دار النهضة العربية، : ، القاهرة"الاجتماعية
  .622ه، ص المرجع نفس - 3
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وفي إطار العدالة التوزيعية تكون الدولة قد هيئت الظروف  الأساسية لتمكين كافة 
الدول تعجز  ولكن غالبا ما نجد أنّ بعض. أعضائها من نفس فرص الانتفاع بجودة الحق في الحياة

عن ضمان شروط الانتفاع بالحقوق والحاجات الأساسية، مما يجعل هناك نوع من التفاوت على 
ونتيجة لهذا ، وسعيا . مستوى الانتفاع ا بين مختلف الأفراد الذين يعيشون في دول مختلفة

ن تحقيق لتحقيق تكافؤ في فرص الانتفاع بحقوق الإنسان لكل الأفراد بين مختلف الدول لابد م
  .العدالة التوزيعية بين الدول في إطار العالم

  )العدالة العالمية أو العدالة بين الدول: (تحقيق العدالة التوزيعية بين الدول في إطار العالم: ثانيا
هذه العدالة تعتبر شرط لتحقيق عدالة للفرد في إطار العالم، أو بمعنى آخر نحقق للأفـراد  

  .   المستوى من الانتفاععلى المستوى العالمي نفس 
أخذت مبادئ العدالة التوزيعية بين الدول أهمية بالغة خاصة في إطار التزامن مع 
التغيرات التي حدثت على المستوى العالمي، والتي ساهمت في تزايد التفاوت بين مختلف الدول، 

زيادة الفوارق في  والتي تظهر من خلال التفاوت في توزيع الموارد بين دول الشمال ودول الجنوب،
،وهذا ما أثر سلبا على معيشة ...تحسين التكنولوجيا، وزيادة أهمية التجارة في بعض الدول

  .الأفراد داخل العديد من اتمعات وأثار أهمية العدالة التوزيعية بين الدول
ويعمل مبدأ العدالة التوزيعية الدولية كمبدأ أخلاقي على تنظيم التفاوت الاقتصادي 

وتطبق اعتبارات هذا النوع من العدالة عندما يكون هناك . جتماعي بين مختلف اتمعاتوالا
تفاعل بين الدول و وجود علاقات بينهم يكون أساسها العدل وليس الإحسان، فالعدالة 
التوزيعية الدولية تشمل التزام من أجل إزالة أو التقليل من عدم المساواة بين الدول ، غير أنّ هذا 

  1.تزام في الغالب ما يكون في إطار الحد الأدنى من احتياجات الشعوبالال
وتركز إشكالية إزالة التفاوت في السياق الدولي على التزام وحيد وهو ضمان الحد الأدنى 

ولكن نتيجة للمصالح . الأساسي للجميع، وبمجرد تحقق ذلك لا يكون هناك أي التزامات أخرى
رت ضرورة تضييق الهوة بين مختلف الدول، وذلك لأنّ المصالح المتبادلة بين مختلف الدول ظه

وذلك لأنّ حدوث أي هياج اجتماعي  2العالمية تقتضي تعاون الجميع في القضاء على هذه الهوة،
أو سياسي في الدول الفقيرة نتيجة لقلة الموارد أو لعدم تلبية الحاجات الأساسية  من شأنه أن 

طريقة أو بأخرى ، وذا لا نتمكن من تحقيق سلم حقيقي في مختلف يصدر إلى الدول الغنية ب

                                                
1 - Joseph health; rawls on global distributive justice, a defence, 
http/www.class.utoronto.ca/iheath.th/rauls.pdf,p02. 

، 2004دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرة "الحوار بين الشمال والجنوب نحو علاقات اقتصادية عادية " : عبد القادر رزيق المخادمي - 2
  .83ص 
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الدول ولا يكون الرخاء مستقرا في الدول الغنية ، إلاَّ إذا تمكنت الدول الفقيرة من تحقيق حياة 
  .أفضل لسكاا

ولهذا من أجل إحداث تغيير على المستوى العالمي، ولإقامة علاقات أكثر عدلا، وفتح اال 
الفرص بين مختلف الدول من أجل تحقيق جودة الحق في الحياة لكل سكان العالم، لابد لتكافؤ 

  :من تحقيق ما يلي
توفير إطار للإدارة الرشيدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، والتي يمكنها أن تكفل  -1

  .السلام والاستقرار والرفاهية والكرامة الإنسانية موعة الدول
  : ط دولي ملائم لإقامة تنمية حقيقية في الدول الفقيرة، ويكون هذا من خلالضمان وس -2
  .فتح اال لهذه الدول أمام التجارة الدولية -أ 
  1.إيجاد فرصة عادلة لهذه الدول لاقتسام المنافع الناشئة عن التطور التكنولوجي - ب 

التنمية نكون قد  وذا، وبضمان التكافؤ المتبادل بين مختلف دول العالم لتحقيق
اتجهنا نحو تحقيق شروط الانتفاع الفعلي بحقوق الإنسان للأجيال الحالية مع ضرورة ضمان 

  .الحفاظ على فرص الأجيال المستقبلية
  :العدالة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة: الفرع الثاني

جـل الأجيـال الـتي    التنمية المستدامة هي أن يكون لدينا التزام أخلاقي بـأن نفعـل مـن أ   
تستخلفنا ما فعلته الأجيال السالفة لنا من أجلنا على الأقل، وهي تعني أيضا عدم الاسـتمرار  
على أنماط الاستهلاك الحالي والاستثمار الكـاف يجـب أن يوظـف التعلـيم والصـحة واسـتخدام       

  .منتجةالموارد الطبيعية وعدم الإفراط في استغلال ما يوجد لدى الأرض من طاقة حاملة و
وهذا كله، حتى لا نتسبب في ديون اقتصادية واجتماعيـة وإيكولوجيـة للأجيـال المقبلـة،     
هذه الديون المؤجلة التي ترهن الاستدامة ومن يسددها هم الجيل المستقبل، فهـي اقتـراض مـن    
المستقبل وتسرق من الأجيال المقبلة خياراا المشروعة، لذلك لا بـد مـن إسـتراتيجية للتنميـة     

ستدامة لإعادة رأس المال كله سواء المادي، أو الإنساني، أو الطبيعـي للاحتفـاظ بقـدرة الأجيـال     الم
  2.المقبلة على تلبية احتياجاا على الأقل على نفس المستوى الأجيال الحاضرة

ظهرت الحاجة إلى الحديث عن بعد العدالة بين الأجيال وهذا نتيجـة لمـا هـو سـائد حاليـا      
د واستنفاذها بطريقة دد حياة الأجيال المقبلة، ولهـذا عمـل هـذا البعـد مـن      من تبديد للموار

و ذلـك  . العدالة على فرض التزاما أخلاقيا على الأجيال الحالية بحمايـة مصـالح الأجيـال المقبلـة    

                                                
، ص ص 1990مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     : ، ترجمة عطا عبد الوهاب، بيروت" تقرير حول التحدي أمام الجنوب: " لجنة الجنوب - 1

271 – 273.  
  .، التقرير السابق1994التنمية البشرية لسنة  تقرير -2
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لأنّ الاستمرار في تحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان لا يقتصر على فترة زمنية معينـة، بـل لابـد مـن     
  .بر الأفق الزمني البعيد تحقيقا لما يعرف باستدامة الانتفاعامتداده ع

ويقصد بالعدالة التوزيعية بين الأجيال توزيع فرص المنافع المتحققة وتقسيم التكـاليف  
المترتبة عنها على مستوى الامتداد الزمني بين الأجيال، حتى لا يحظى جيـل علـى حسـاب بقيـة     

خرى تكاليفهـا؛ إذن، فالعدالـة التوزيعيـة بـين الأجيـال تـرتبط       الأجيال بالمنافع، وتحمل الأجيال الأ
  :بتوافر الشروط التالية

ضمان احتياجات الجيل الحالي دون المساس بفرص الأجيال المستقبلية في تلبية احتياجاا،  – 1
   :وهذا يقوم على

  .واجب أخلاقي للمجتمعات الحالية ككل لرعاية احتياجات الأجيال المستقبلية -أ
ترجمة هذا الواجب على مسؤولية الدول الوطنية، حتى الوكالات الدولية بمختلف أنواعها  -ب

  1.للوفاء بمعايير التوزيع بين الأجيال
عدم الاهتمام بتوسيع فرص الأجيال المستقبلية و تلبية احتياجاا على حساب الأجيال  – 2

  .دم تبديد فرص الأجيال المقبلةالحالية، أي احترام متطلبات الجيل الحالي أولا مع ضمان ع
وضمان هذه المبادئ يضمن انتفاع الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية بحقوق الإنسان، ولهذا    

  . لابد من أخذ مسألة العدالة بين الأجيال بنوع من الجدية
   :خـاتمة

دولي في على ضوء ما تقدم، ورغم التقدم الكبير الحاصل الذي أحـرزه العـالم واتمـع ال ـ   
وضع إطار مفاهيمي للتنمية المسـتدامة كحـق مـن حقـوق الإنسـان، وكعمليـة تعـني تمكـين         
الإنسان من الحصول على كافة حقوقه مع الحفاظ على فرص الأجيـال المقبلـة في ذلـك وبـنفس     
المستوى، إلا أنه لم يواكب هذا التطور في المفهوم تطور مماثل في السياسات الوطنيـة أو الدوليـة،   

ستمرت معظم الدول النامية وعلى غرارها الجزائـر في إتبـاع سياسـات تنمويـة تعطـي أولويـة       وا
لاعتبارات النمو الاقتصادي، كما استمرت السياسات الدولية في تكريس هيكل علاقـات يفضـي   

  .إلى المركزية ويعزز اللامساواة
هـو غايـة التنميـة    وعليه، يجب احترام حقوق الإنسان احتراما كـاملا باعتبـار أن الإنسـان    

ووسيلتها، وأن تدرك تمامـا أن التنميـة الـتي تـتم في غيـاب احتـرام حقـوق الإنسـان هـي تنميـة           
مشوهة لا يستفيد منها اتمع الاستفادة الكاملة، وأنه على الدول النامية عدم الاعتماد علـى  

                                                
1 - Robeyns and R.J. van Der Veen; sustainable quality of life; http//www mnp nl/ bibliotheek/ rapportent 
550031006.pdf, p15. 
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وأزمـة الفسـاد    ما تقدمه الدول المتقدمة وحدها، بل يجب أن تتحرر وتخرج من التخلف السياسي
الغارقة فيه بإتباع نظام حكم راشد يضمن مشاركة الجميع بدون تمييز في اتخاذ القرارات، وتحفيـز  
النقاشات عن طريق مجتمع مدني يخضـع المسـئولين وصـناع القـرار للمسـائلة، ويعتمـد علـى        

رة الشفافية في انسياب المعلومات وتدفقها من خـلال وسـائط إعـلام حـرة ومسـتقلة وبالضـرو      
التمكين من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتحقيق رفاهية البشر وحريتهم مـن خـلال زيـادة    
فــرص المشــاركة، وبــذلك تحقيــق التنميــة الإنســانية المســتدامة تلبيــة لحاجــات الجيــل الحاضــر 

  .والمستقبل على حد سواء
يجـب  أن يتحـول إلى     في الأخير، تجدر الإشارة، أن السير باتجـاه النمـو الاقتصـادي في الجزائـر    

مـن صـادرات الجزائـر هـي مـن مـداخيل الـنفط، ممـا يجعـل           %70تنمية مستدامة، خاصـة وأن  
إمكانية نفاذه أمرا واقعا، خاصة وأن السياسة الأخيرة للدولة شجعت علـى إمكانيـة اسـتغلال    

ذا مـن  الغاز الصخري دون دراسة تقنية وإستباقية، ودون امتلاك تكنولوجيا متقدمة ونظيفة، ه
جهة، ومن جهة أخـرى، مـاذا سـوف يتـرك للأجيـال المقبلـة الـتي سـوف تتحمـل حتمـا فشـل            

  .السياسات الحالية، وأضرار تلوث البيئة
في الأخير يمكن القول بأن، من بين المتغيرات الموجودة في العالم التي تجعـل حقـوق الإنسـان    

نسـبية  ( في التنميـة بـين الـدول    عمليا نسبية أو ذات انتفاع نسبي هو وجود مستويات مختلفة 
، فحقوق الإنسان مطلقة نصـيا ونظريـا، أمـا عمليـا فالانتفـاع نسـبي، فـالمطلق علـى         )تنموية

  ).نسبي( ، عمليا متغير )القيمة -النص( المستوى المعياري والقيمي 
لذلك، فالنسبة لنا يبقى العنصر المهم للتنميـة المسـتدامة لتحقيـق الانتفـاع بحقـوق      

هو العدالة والمساواة في فرص الرفاهيـة، وشموليـة الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـة      الإنسان 
فنحن نحتاج للتنمية المستدامة بالنسبة للعالم ككل، ولكـل مجتمـع   . والبيئية بصورة متوازنة

  .في الدولة
  :قائمة المصادر والمراجع

  بالغة العربية : أولا
  :الإعلانات والتقارير/ 1
  . 1986سنة  ديسمبر 04، المؤرخ في 14/128التنمية، الصادر بموجب القرار رقم  إعلان الحق في -
  .عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 1993جوان  25 -14إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فينا الصادر خلال الفترة  -
لأمـم المتحـدة الإنمـائي،    ، برنامج ا"الأبعاد الجديدة للأمن البشري:" ، بعنوان1994تقرير التنمية البشرية لسنة  -

  .1994نيويورك، سنة 
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إعـداد اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة، ترجمـة محمـد كامـل عـارف،           – 142-تقرير مستقبلنا المشـترك   -
سلسة كتب ثقافية شهرية يصدرها الـس الـوطني للثقافـة،     –عالم المعرفة  –مراجعة علي حسين حجاج 

  .1989بر أكتو –الكويت  –والفنون و الأدب 
التنميـة المســتدامة في عــالم دائــم الــتغير، التحــول في  "، 2003تقريـر البنــك الــدولي عــن التنميــة في العــام   -

  .2003، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة "المؤسسات، والنمو، ونوعية الحياة
مركـز دراسـات الوحـدة    : وهـاب، بـيروت  ، ترجمـة عطـا عبـد ال   "تقرير حول التحدي أمام الجنوب : " لجنة الجنوب -

  .1990العربية، 
  :الكتب/ 2
دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل : " السيد عطية عبد الواحد -

  .1993دار النهضة العربية، : ، القاهرة"التنمية الاجتماعية - للدخول
، الأهلية للنشر، عمان، لبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةالعالم ليس لباتر محمد علي وردم،  -

  .2003طبعة 
، ترجمة اء شاهين، الدار الدولية للاسـتثمارات الثقافيـة،   مبادئ التنمية المستدامةدوجلاس موسشيت، ،  -

  .2000مصر، الطبعة الأولى
  .2005يع، عمان، الطبعة الأولى، ، دار صفاء للنشر والتوزتحليل الاقتصاد الكليهوشيار معروف،  -
  .2007دار الفكر الجامعي، : ، الإسكندرية"الموارد البشرية في تمويل التنمية ردو" هشام مصطفى الجمل، -
الد الأول، مقدمة عامة، المنسق ، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةمصطفى طلبة،  -

 ةدار العربية للعلوم ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسـكو والأكاديمي ـ العام للموسوعة إلياس بيضون، ال
  .2006العربية للعلوم، بدون مكان النشر، الطبعة الأولى

، دار ، التنمية المستديمة، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسـها عثمان محمد غنيم، ماجد أبو زنط -
  .2007صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى

دار الفجـر  : ، القـاهرة  "الحوار بين الشمال والجنوب نحو علاقات اقتصادية عاديـة  " : عبد القادر رزيق المخادمي -
  .2004للنشر والتوزيع، 

  :الملتقيات/ 3
، عن بحـوث وأوراق  "التكامل بين التنمية والاستثمار وحقوق الإنسان الاقتصادية" حسين عبد المطلب الأسرج،  -

ر العربي السادس للإدارة البيئية، التنمية البشـرية وآثارهـا علـى التنميـة المسـتدامة، شـرم الشـيخ        عمل المؤتم
  .189-177الصفحات من  ،2007، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية2007مصر، ماي 

بحوث وأوراق عمـل  ." تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة" سالمان سلامة سالم،سلامة سالم سالمان،  -
، المنعقـد بتـونس في   "المنظـور الاقتصادي للتنميـة المسـتدامة " : المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية المعنون ب

-53الصفحات من . 2007منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات الطبعة ، 2006سبتمبر 
57.  

  :المواقع الإلكترونية/ 4
."                                             التنمية من منظور حقوق الإنسان "د القدسي، سعا

http://ww.Wfrt.org/dtls.php?content id=71. 
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  باللغة الأجنبية: ثانيا
1/ Rapports:   
- Rapport mondial sur le développement humain2000 : " droits de l’homme et développement 
humain " ; publié pour le programme des nation uni pour le développement (pnud) par : De 
Boeck université 2000. 
- "Empowerment for poverty reduction and human development." the World Bank, 
Washington 2002; http://www ndf2004.gov.np/pdf/proceedings/poverty.pdf;p01. 
2/ Articles et études 
 - A Better quality of life-strategy for sustainable development for the united kingdom-1999 
http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/uk-strategy99/index.htm. 
- David Coop, International justice and the basic need principale; http://mora rentre nhh 
no/projects/equalityexcacghnge/ressurs er/coop1.pdf; p06. 
- Forum.sh.3bwah.maktoob.com/+58043.html-94k –  
- Joseph health; rawls on global distributive justice, a defence, 
http/www.class.utoronto.ca/iheath.th/rauls.pdf,p02. 
- Magnet. Undp.org/ un.98.pdf/§Humanrights/H.R.FR.hronerf.PDF. 
- Philippe van parijs, international Distributive justice. 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/international/distr.justice.pdf. 
- Robeyns and R.J. van Der Veen; sustainable quality of life; http//www mnp nl/ bibliotheek/ 
rapportent 550031006.pdf, p15. 
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  .الحكم الراشد في الجزائر وبناء  الدستوريةالسياسية و لإصلاحاتا
  )باحث دكتوراه(تيميزار كمال  

  جامعة باتنة
 

   الملخص
نوعية هامـة ضـمن حلقـات تطـور     لقد ساهمت الإصلاحات السياسية في إحداث نقلة 

الممارسة السياسية في الجزائر حيث مهدت اال أمام تحقيق ما يعرف بتـوازن القـوة بـين الدولـة     
واتمع والحد من تسلط الدولة بالفرد وتوفير الضمانات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية    

الحكـم الراشـد في إطـار محاولـة     لاحترام حقوق  وحريات المواطنين في محاولة لتبني أسس وقـيم  
عولمة القيم السياسية والاقتصادية من اجـل تطـوير شـروط الحيـاة في اتمعـات علـى  كافـة        
الأصعدة ،خاصة وأن بعض الدراسات جعلت من غيـاب قواعـد الحكـم الراشـد سـببا أساسـيا       

رها النظـام  للازمة التنموية في دول العـالم الثالـث ،وفي ظـل الإصـلاحات السياسـية الـتي باش ـ      
  :السياسي في الجزائر سعيا منه لإرساء معالم نظام حكم راشد قمت بطرح الإشكالية التالية 

  ما هو دور الإصلاحات السياسية والدستورية في تحقيق الحكم الراشد المنشود في الجزائر ؟
ل ومن خلال استقراء واقع هذه الإصلاحات في ظل الحكم الراشد في الجزائر يمكننـا أن نص ـ 

  :إلى بعض الاستنتاجات فيما يلي 
ــود     - ــدف المنش ــق اله ــت لم تحق ــر مازال ــتورية في الجزائ ــية والدس ــلاحات السياس الإص

منها،فعوض أن تفضي تلك الإصلاحات إلى ترسيخ للتقاليـد الديمقراطيـة والمشـاركاتية أفـرزت     
  .مزيدا من الأبوية والزبونية 

يتســم بالممارسـات الأحاديــة الــتي   مـع التقــدم في هـذه الإصــلاحات أصــبح الوضـع     -
  .يفترض تجاوزها مع أولى الإصلاحات التعددية 

إن الرهان الأساسي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسـة السياسـية يمـر عـبر      -
عدة أطر وعلى رأسـها تـوفر الإرادة السياسـية لـدى النخبـة الحاكمـة للانخـراط الجـاد والفعلـي          

مارسة السياسية ،ثم الإقرار بضرورة التعايش والتكامل بـين الأجهـزة   لإصلاح العديد من أوجه الم
الرسمية التي هي جـزء مـن اتمـع السياسـي المتعلـق بالدولـة والقنـوات غـير الرسميـة ذات          

  .الصلة باتمع 
أما بالنسبة للحكم الراشد فانه لا يبنى بدساتير مفصلة على المقاس ،ولا ينسجم مـع  

ئن ،والمعارضة المحروسـة ،والانتخابـات مـن دون تنـافس ولا تـداول ،بـل يتطلـب        تعددية أحزاب الزبا
تغييرا جذريا في الفلسفة والثقافة السياسية والتسـليم بمبـدأ اقتسـام السـلطة والتـداول في      
ممارستها ،وظهور نيابة سياسية حقيقية وبنـاء المواطنـة وتحـديث مؤسسـات الدولـة ،فـالحكم       
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آليات ،وإنمـا هـو في المقـام الأول قـيم وممارسـات يقتضـي تطبيقهـا        الراشد ليس مجرد مفاهيم و
   .ونجاحها إيمان الفاعلين ا كثقافة سياسية 

Résumé:  
Les réformes politiques ont contribué à un changement de paradigme important dans 

l'évolution des anneaux de la pratique politique en Algérie, où a ouvert la voie pour atteindre 
ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs entre l'État et la société et la réduction de la 
coercition de l'État de l'individu et l'octroi de garanties politiques, sociaux et économiques à 
respecter les droits et libertés des citoyens dans le but d'adhérer aux principes et valeurs de la 
bonne gouvernance dans une mondialisation de tentative de valeurs politiques et économiques 
pour le développement des conditions de vie dans les communautés à tous les niveaux, en 
particulier depuis certaines des études en l'absence des règles de bonne gouvernance une 
raison clé pour le développement de la crise dans les pays du tiers monde, et à la lumière des 
réformes politiques initiées par le système politique en Algérie dans le but de poser des jalons 
majeurs du système de règles qui me  poussent a exposer la situation problème suivante: 

 -  Quel est le rôle des réformes dans la réalisation de la bonne gouvernance souhaitée 
en Algérie?  

En extrapolant la réalité de ces réformes à la lumière de la bonne gouvernance en 
Algérie, nous pouvons arriver à certaines conclusions sont les suivantes:  

  - Les réformes politiques et constitutionnelles en Algérie n'ont pas encore atteint  leur 
objectif souhaité, au lieu de ces réformes qui mèneront à la consolidation des traditions 
démocratiques et participative produits plus patriarcale et le clientélisme.  

 - Avec les progrès dans ces réformes, la situation est devenue caractérisée par des 
pratiques unilatérales qui sont censés surmonter avec une première pluralité de réformes. 

 - La mise de base qui dépend de l'activation et de la rationalisation de la pratique 
politique passe par plusieurs cadres au-dessus de la volonté politique de l'élite dirigeante à 
s'engager sérieusement et réels réforme de nombreux aspects de la pratique politique, et puis 
en reconnaissant la nécessité de la coexistence et l'intégration entre les organismes officiels 
qui font partie de la communauté politique sur les chaînes publiques informel utiles à la 
société.  

  -En ce qui concerne la bonne gouvernance, il ne se construit pas constitutions 
détaillées sur la taille, ni compatible avec le multipartisme   des clients, et l'opposition  
gardée, et des élections sans compétition ou négocié, mais nécessite un changement radical 
dans la philosophie et la culture politique et la livraison au principe du partage du pouvoir et 
la  succession dans la pratique, et l'émergence de véritable politique en faveur de la 
construction citoyenneté et de modernisation des institutions de l'Etat, la gouvernance est non 
seulement un des concepts et des mécanismes rationnels, mais ce sont surtout les valeurs et 
les pratiques nécessite l'application et la réussite de la foi par les acteurs politiques comme 
une culture. 

 
 : مقدمة

 ــ ــتورية ال ــلاحات الدس ــد الإص ــة   تع ــتور التعددي ــا لدس ــذ إقراره ــر من ــها الجزائ تي عرفت
،والقـوانين والتعـديلات الدسـتورية ذات الصـلة بـذلك ،نقلـة        1989السياسية والحزبيـة سـنة   
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نوعية هامة ضمن حلقات تطور الممارسة السياسـية في الجزائـر فقـد نصـت تلـك الإصـلاحات       
كإتاحـة الفرصـة لجميـع القـوى     على العديد من قيم الفكر الـديمقراطي والانفتـاح السياسـي    

والجماعــات والأفــراد للتنــافس دون قيــد ،والاحتكــام إلى صــناديق الانتخابــات كوســيلة محايــدة  
لتحديد الأوزان النسـبية للمتنافسـين في إطـار ديمقراطـي ،ثم الاعتـراف بحـق الـدفاع الفـردي عـبر          

ع عـن الحريـات الفرديـة    جمعيات حقوق الإنسان لصيانة الحقوق الأساسية للإنسان ،وكذا الـدفا 
،مع تشكيل مجلس دستوري للسهر على حماية الدستور واحترامـه ،هـذه الإصـلاحات مهـدت      
الطريق لبروز نخب سياسية واجتماعية جديدة طموحة وصغيرة السن ،ومتنوعة بتنوع مكونـات  

وذلـك  و بـروز تلـك النخـب كـان يعـني التـأثير في طبيعـة الثقافـة السياسـية ،         .اتمع الجزائري 
بدفعها لتكون ثقافة تعددية تقر بمبدأ الحوار والتفتح على الغـير وبـالحق في الاخـتلاف ،ويبقـى أن     

بتـوازن القـوة بـين     فمن أهم ما مهدت له تلك الإصلاحات  هو فسحها اال أمام تحقيق ما يعر
اعيـة  الدولة واتمـع والحـد مـن تسـلط الدولـة بـالفرد وتـوفير الضـمانات السياسـية والاجتم         

والاقتصادية لاحترام حقوق وحريات المواطنين ،إضافة إلى ترقية علاقة الفرد بالجماعات من خـلال  
تجسيد مبدأ مشاركة الفرد المواطن في التنظيمات والجمعيات التي تسـمح لـه بفـرض مطالبـه     

  والدفاع عن حقوقه بطرق مدنية وسلمية 
لعربي و التوجهات الـتي نتجـت عنـه    و في سياق الأجواء السياسية التي صاحبت الربيع ا

منادية بضـرورة تـبني جملـة مـن الإصـلاحات السياسـية تكـون دعامـة لبنـاء أنظمـة حكـم            
ديمقراطية  في الدول المغاربية والتي منها الجزائـر في إطـار حكـم راشـد ينـدرج في محاولـة عولمـة        

ت علـى كافـة الأصـعدة    القيم السياسية والاقتصادية  من اجل تطوير شروط الحياة في اتمعا
،خاصة وان بعض الدراسـات جعلـت مـن غيـاب قواعـد الحكـم الراشـد سـببا أساسـيا للأزمـة           

  .التنموية في دول العالم الثالث 
في الجزائـر ومـدى مسـاهمتها في     ةوتعود أسباب اهتمامي بموضوع الإصلاحات  السياسي

قوامهــا حكـم القــانون  تحقيـق حكــم راشـد يســتند علـى إرســاء دعـائم الدولــة الديمقراطيـة      
،المشاركة ،الشـفافية والـتمكين ،إلى العلاقـة المتلازمـة بـين مفهـومي الإصـلاحات السياسـية         
والدستورية وبناء الحكم الراشد ، وقــــد حاولت في هذا العمـل العلمـي المتواضـع الإجابـة عـن      

  :تساؤل رئيسي هو 
  نشود في الجزائر  ؟الإصلاحات السياسية في تحقيق الحكم الراشد الم ماهو دور

وبناء على ذلك اعتمدت على المنهج الوصفي الملائم لنقل ووصف مختلف آراء المنظـرين  
  .والمساهمين في هذا اال ،وكذا إيجاد العلاقة بين المفهومين 
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بعـد هـذه المقدمـة إلى العناصـر     –وللإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمت ورقة بحثي 
  : التالية 

  الإصلاح السياسي  مفهوم:أولا -
  مفهوم الحكم الراشد : ثانيا  -
  الأطر القانونية والمضامين السياسية للإصلاحات في الجزائر  : ثالثا:   ثالثا  - 

  .اثر الإصلاحات في إيجاد نموذج ديمقراطي : رابعا  -
  واقع مفهوم الحكم الراشد في الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية   : خامسا  -
  .التحديات التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر :  سادسا -

   مفهوم الإصلاح السياسي : أولا 
حسب معجم العلوم الاجتماعية هو تغيير في نمـوذج مـن النمـاذج الاجتماعيـة     الإصلاح 

أملا في الوصول إلى تحسين ذلـك النمـوذج ،وحركـات الإصـلاح بمعـنى الكلمـة تـترع إلى تخفيـف         
عي وتصحيح الأوضاع الفاسدة ،وذلك عن طريق تعديل في بعض الـنظم  مساوئ النظام الاجتما

  1.الاجتماعية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير البناء الاجتماعي 
في ميدان العلوم السياسية يشير المصطلح إلى عملية التطـوير و التعـديل و التغـيير في    

نظـام القـائم و بالوسـائل    أنظمة الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخـل دولـة معينـة في إطـار ال    
المسموح ا من قبله، و استنادا لفكرة التدرج، و هـذا مـا يجعلـه يختلـف اختلافـا جوهريـا مـع        
مفهوم الثورات و الانقلابات، أين تسع الجهات الثـائرة أو الـتي تبنـت الانقـلاب إلى هـدم الأنظمـة       

دة إنتـاج أنظمـة جديـدة    القائمة سواء على المسـتوى السياسـي أو المسـتوى الاقتصـادي، و إعـا     
ومـن جهـة ثانيـة يقصـد بالإصـلاح السياسـي،       ،  تختلف عن الأنظمة السائدة، هذا مـن جهـة  

عملية التحول من الأنظمة الرجعية و التسلطية إلى مجتمعات أكثر انفتاحا و ديمقراطية، وهـو  
ــات    ــة في أشــكال أنظمــة الحكــم و العلاق ــة أو جذري  عمليــة تعــديل و تطــوير قــد تكــون جزئي
الاجتماعية، و يتم هذا مـن خـلال تعـديل الأنظمـة و الانتقـال مـن حالـة إلى أخـرى، و مـن بـنى           
تقليدية إلى بنى محدثة لمواكبة العصر و متغيراته و إرساء قيم الحرية التي تستند علـى عنصـر   

ــار الــذي هــو جــوهر الديمقراطيــة  و جــوهر الديمقراطيــة يقتضــي مســتوى معــين مــن  . الاختي
وجود معايير قانونية تحكم عمـل المؤسسـات بعيـدا عـن الجمـود و الشخصـانية       المؤسسية، أي 

والتسلط، و وجود هذه المعايير هام جدا لاستيعاب القدرة على التوقعات الـتي يحـدثها الإصـلاح،    
وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن هناك ارتباطا عضويا بين مفهـوم الإصـلاح و الركـود، فغالبـا مـا      

الإصلاح في حالات وقوع الركود، و ينظر إليه باعتبـاره التـدابير الـتي تـدفع اتمـع      يتم الاتجاه نحو 
                                                

  .45،ص)1985الهيئة المصرية العامة للكتاب،:القاهرة (معجم العلوم الاجتماعية ،إشراف إبراهيم مذكور  1
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نحو التطور، و إاء حالة الركود التي أسفرت عن اختلالات جسيمة و زيـادة معانـاة الشـعب ممـا     
يفضي إلى شلل النظام العام، بل و حدوث الفوضى إذا ما اتجـه الأفـراد إلى التـهرب مـن الالتـزام      

اعد القديمة التي كانت تستخدمها الدولة لتنظيمهم، و هذا ما يؤدي إلى الخـروج مـن اطـر    بالقو
الدولة القديمة إلى أطر الدولة الجديـدة المسـتحدثة، ممـا يـؤدي إلى نشـوب صـراعات و مناكفـات        
دم قاعدة البناء اتمعي وصولا إلى قمته، و هذا الحال الذي تعيشه بعـض دول الربيـع العـربي    

  )1(.ضح الصورة جليا في المشهد السوريو تت
كما يمكن تعريف الإصلاح السياسي بأنـه  عمليـة تغـيير بنيـة المؤسسـات السياسـية       
ووظائفها وأساليب عملها وأهدافها بواسطة الآليات القانونية وغير القانونية من داخل النظـام  

صـلاحات يمكـن أن تكـون    والإ)2(السياسي دف مواكبة التحولات وتجاوز الصـعوبات باسـتمرار،  
ايجابية أو سلبية أو نتيجة لضغوطات داخلية و خارجية أو هما معا بـرد الفعـل أي بعـد حـدوث     

  . الأزمات،ونادرا ما تكون بمبادرة من النظام بالفعل بواسطة القرارات الوقائية الاستباقية 
ير جـذري في  بمعـنى تعـديل أو تطـوير غ ـ   " réforme"يمكن الإشارة إلى الإصلاح بشكل عام 

شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس ا، و الإصلاح خلافا للثـورة لـيس إلا تحسـينا    
لأداء النظام السياسـي و الاجتمـاعي القـائم دون المسـاس بأسـس هـذا النظـام، و بالتـالي فـان          

أو الأهـداف   ، أي تحول الأبنية و العمليـات political changeالإصلاح هو عبارة عن تغيير سياسي 
التي تؤثر في توزيع و ممارسة القوى الحاكمة في اتمـع و لكنـه يتميـز بصـبغته السـلمية علـى       

  .عكس الثورات أو الانقلابات
و قد استخدم مفهوم الإصلاح على نحو واسع النطاق في بدايات حركات الإصلاح الـديني  

لـك لإـاء نظـام الإقطـاع و التحـرر      ، و ذ)3(التي نشأت في القرن السادس عشر بقيادة مارتن لوثر
من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية نظـرا لمـا كانـت تملكـه هـذه الأخـيرة مـن سـلطات في تلـك          

  .المرحلة، مثل صكوك الغفران و محاكم التفتيش و غيرها
  مفهوم الحكم الراشد ومضامينه المختلفة :ثانيا 

ختلافـا بينـا في تحديـد معنـاه     إن الكتابات التي قدمت عن مفهوم الحكم الراشد تختلف ا
فقـد  .ومضمونه والأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأته ،بل وحـتى حـول ترجمتـه إلى العربيـة     

طرح ذات المفهوم تحت مسميات عربية مختلفة منها أسـلوب الحكـم ،الحكـم الصـالح ،الحكـم      
                                                

الـة  ، "زائـر انموذجـا   الج:الإصلاحات السياسية وإشكالية بناء الحكم الراشد في الـدول المغاربيـة   "، قوي بوحنية ،بوطيب بن ناصر 1
  .15/10/2014:،تم تصفح الموقع بتاريخ www.bchib.net /mas/index.php ?option :com،.2014، الإفريقية للعلوم السياسية 

مركـز دراسـات وبحـوث الـدول الناميـة      :مصطفى كامل السيد ،صلاح سالم زرنوقة ،الإصلاح السياسي في الوطن العـربي ،القـاهرة   2
  .535،ص2006اهرة ،،جامعة الق

جامعة ).مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير (دراسة حالة مصر :دور اتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي محمد علي نوح ،3
  .47،ص  2008.القاهرة 
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لك إلى حداثة المفهـوم  الجيد ،الحكم السليم ،الحاكمية ،الحكمانية ،الحوكمة ،الحكامة،وقد يرجع ذ
نسبيا ،وفي محاولة لرصد التعريفات العديدة المقدمة لمفهوم الحكم الراشـد يمكـن التمييـز بـين     
تعريفــات المؤسســات الدوليــة الــتي وضــعها خــبراء ومتخصصــو المؤسســات الماليــة الدوليــة 

سـات التنمويـة   ،والتعريفات الأكاديمية التي بلورهـا مجموعـة المحللـين والدارسـين في مجـال الدرا     
  )1(.والسياسات العامة وغيرهما من االات التي انتقل إليها المفهوم 

  تعريف المؤسسات الدولية  -1
إن بدايـة طــرح مفهــوم الحكــم الراشــد في أدبيــات المؤسســات الدوليــة جــاءت مرتبطــة  

عـن  أصدر البنك الـدولي تقريـرا   1989ففي عام .بمحاولة تشخيص ألازمة الاقتصادية في إفريقيا 
مـن الأزمـة إلى النمـو    :إفريقيا جنوب الصـحراء  "الأزمة الاقتصادية للدول الإفريقية حمل عنوان 

واعتـبر أن الأزمـة الإفريقيـة  هـي أزمـة      "أسلوب الحكم "،طرح فيه لأول مرة مصطلح "المستدام 
ممارسـة السـلطة السياسـية    <حكم ،وقد عرف البنك الدولي المصطلح تعريفا عامـا علـى انـه    

،ومع بداية التسعينيات حاول خبراء البنـك الـدولي تطـوير تعريفـات أخـرى      )2(>رة شؤون الدولةلإدا
عـن أسـلوب الحكـم    1992أكثر دقة للمفهوم ،فعرف في الدراسة التي أجراها البنك الدولي عـام  

أسلوب ممارسة القوة في إدارة المـوارد الاقتصـادية والاجتماعيـة للدولـة مـن اجـل       <:والتنمية بأنه 
  )3(>تنمية ال

فقـد وضـع تعريفـا أكثـر شمـولا ،فعـرف       ) PNUD(أما برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي    
ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسـية والإداريـة لإدارة شـؤون الدولـة     < :بأنه " أسلوب الحكم "

،كمـا عـرف الحكـم الراشـد بأنـه ذلـك الحكـم القـائم علـى المشـاركة            >على كافة المسـتويات  
ية والمساءلة ودعم سيادة القـانون ،ويضـمن هـذا النـوع  مـن الحكـم وضـع الأولويـات         والشفاف

السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية حســب احتياجــات الأغلبيــة المطلقــة في اتمــع ،كمــا  
  )4(.فقرا وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصيص موارد التنمية  يضمن التعبير عن أكثر الأفراد

  :ية التعريفات الأكاديم -2
أدى طرح مفهوم الحكم الراشد في أدبيات المؤسسات الدولية إلى دفـع بعـض المحـاولات        

  :الأكاديمية لتعريف هذا المصطلح ،ويأتي في إطار ذلك تعريف 

                                                
،  ت الاسـتراتيجية مجلـة الدراسـا  "، "دراسة اصـطلاحية تحليليـة حالـة الجزائـر    :الحكم الراشد والتنمية المستدامة "محمد بلغالي ،  1

  .48-47،ص  2006،السنة14الجزائر،العدد 
  .27،ص2005وع دعم التكامل الافريقي ،مشر:دراسة تحليلية لمبادرة النيباد ،القاهرة :راوية توفيق ،الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا   2
  .48محمد بلغالي ،المرجع السابق  ،ص   3
  .28راوية توفيق ،المرجع السابق  ،ص   4
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عقد اجتماعي جديد يقوم على شـراكة  « :على انه  "Jan Kooimanجان كومان  -
ـدف تعبئـة أفضـل لقـدرات اتمـع وإدارة       ثلاثية بين الحكومة واتمع المدني والقطاع الخـاص 

  )1 .(أكثر رشاده لشؤون الحكم 
علـى أنـه يتعلـق بشـكل جديـد      " François XAVIER"وعرفه فرنسوا كزافييه  -

من التسيير الفعال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانوا و كذلك المؤسسات العمومية تشـارك  
كل خيراا و قدراا تخلـق تحالفـا جديـدا     بعضها البعض، و تجعل مواردها وبصفة مشتركة و

  )2(.للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات
  :حدد ثلاثة مستويات لأسلوب الحكم   Adrian Leftwich"ادريان ليفتويش "أما 

المستوى الأول مستوى هيكلي ينصرف إلى القواعد العامـة الـتي تحـدد توزيـع السـلطة      
أمـا المسـتوى الثـاني فهـو مسـتوى سياسـي ينصـرف إلى        السياسـية والاقتصـادية في اتمـع ،   

القواعد الحاكمة للنظام السياسي ،ويفترض أن يتسم الحكم الراشد على هذا المسـتوى بوجـود   
نظام يتمتع بالمشروعية ،ويعتمد في سلطاته على تفويض ديمقراطي مـن الجمـاهير ،ويقـوم علـى     

الـث مسـتوى إداري يقتضـي وجـود نمـط      مبادئ التعددية والفصل بين السـلطات ،والمسـتوى الث  
رشيد من الإدارة ووجود جهاز للخدمة المدنية يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والشـفافية ويخضـع   

  )3(.للمساءلة 
   :خصائص الحكم الراشد 

الحكم الراشد وفقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي أسـلوب جديـد في إدارة شـؤون     
  )4(:ى مجموعة من الخصائص الآتية الدولة واتمع يقوم عل

وتعني أن يسمح لكل المواطنين بالمشاركة الفعالة في كـل  :(participation)المشاركة -
مناحي الحياة بحيث يتحولون في اال العام من مجرد متفرجين أو متلقين للخدمـة إلى مشـاركين   

  .يصنعون واقعهم بأنفسهم 
ن تتسم الأطر القانونية بالعدالة والمساواة ،وان ويعني أ:(Rule of law)حكم القانون  -

  .تطبق القواعد القانونية دون تحيز 
وتعني العلنية في مناقشـة الموضـوعات ،وحريـة تـداول     :(Transparency) الشفافية-

  .المعلومات بشان مفردات العمل في اال العام

                                                
 (1) Jan  Kooi man ,governing as governance,London :Sage publication,2003,p.15. 
(2 )François-Xavier, « La nouvelle gouvernance de l’état social en France dans une perspective 

internationale»,Information  sociales2011/5(n°167),p.11 . 
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مليـات اتمعيـة   وتعني أن تسعى المؤسسـات والع :  (Responsiveness)الاستجابة  -
  .إلى خدمة جميع من لهم مصلحة فيها 

ــق  - ــاء التواف ــين المصــالح المختلفــة  :(Consensus Oriented)بن ويعــني التوفيــق ب
  .للتوصل إلى توافق واسع على ما يشكل افضل مصلحة للجماعة 

وتعــني أن تلــبى العمليــات  :(Equity and Inclusiveness)لمســاواة وتكــافؤ الفــرص ا-
  .سات الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام الأمثل للمواردوالمؤس

وتعني أن يكون صناع القرار في أجهـزة الحكومـة والقطـاع    :(Accountability)المساءلة  -
التقيـيم  :الخاص ومنظمات اتمع المدني مسؤولين أمام الجماهير ،وتشمل المساءلة جـانبين همـا   

Appraisal  والثواب أو العقابHire or Fire ،   ويعني أن يتم أولا تقييم العمل المنجـز ،ثم محاسـبة
  .القائمين عليه ثانيا 

وتعـني أن يمتلـك القـادة والأفـراد منظـورا      :(Strategic Vision)الرؤية الإستراتيجية  -
  .واسعا للحكم الراشد والتنمية الإنسانية ومتطلباا على المدى البعيد 

  لمضامين السياسية للإصلاحات في الجزائر  الأطر القانونية وا: ثالثا
قبل أن أتعرض للأطر القانونية والمضامين السياسـية الـتي مهـدت لهـا الإصـلاحات          

،يـتعين الإشـارة إلى أن تلـك    1989الدستورية منذ ظهور أول دستور تعددي في الجزائر وهو دسـتور  
للنخبـة الحاكمـة في الجزائـر ،بـل      الإصلاحات سيما في بدايتها لم تكن نابعة من قناعة سياسية

إا كانت أمرا مفروضا فرضته القطيعة والتضاد الكامل بين واقـع وأهـداف كـل مـن الدولـة      
وبشكل عام يمكن القول أن منطق إعـادة إنتـاج النظـام وبقائـه واسـتمرار      . واتمع في هذا البلد

تي أقرـا الجزائـر منـذ إقـرار     يته هو المنطق والسبب الفعلي وراء جل الإصلاحات الدسـتورية ال ـ 
،خاصة في ظل الحراك السياسي الذي شهدته منطقة الوطن العـربي   )1(التعددية إلى غاية اليوم

في الجزائـر إلى الإعـلان عـن مبـادرة     السياسـي  النظـام  ،وما نتج عنه من تغـيير في الأوضـاع ،أدت ب  
لية و الإقليمية، اثـر هبـوب   كاستجابة للتحولات المح 2011الإصلاحات السياسية في شهر أفريل 

رياح الربيع العربي و تزايد الحركات الاحتجاجية المنادية بتـبني إصـلاحات جذريـة، هـذا بالإضـافة      
إلى المطالب المتكررة لمختلف الفئات السياسية بضرورة إحداث تغيير على المستوى السياسـي و  

سياسية و بأمر من رئيس الجمهوريـة  الاقتصادي و الاجتماعي، حيث تم تبني مبادرة الإصلاحات ال
و قد مست هذه المبـادرة مختلـف اـالات السياسـية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة و        ،شخصيا 

هيئة مشاورات سياسية تتولى إدارة الحوار مـع مختلـف الفواعـل و القـوى     تم تشكيل الإعلامية، و

                                                
المشـكلات والأفـاق ، مجلـة    :صالح زياني ،زقاغ عادل ، مسـار الإصـلاحات الدسـتورية وأثرهـا علـى الممارسـة السياسـية في الجزائـر           1

  .99،ص2006،السنة 14الدراسات الإستراتيجية ،الجزائر ،العدد 
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الهيئـة إلى رئـيس مجلـس    السياسية، حول مقترحات العملية الإصلاحية و أسند رئاسـة هـذه   
، و قد تم عقد العديد من اللقـاءات و النقاشـات مـع    ةرفقة مستشارين في رئاسة الجمهوري الأمة

إلى  2011مـاي   21مختلف القوى السياسية و فواعل اتمع خلال مدة شـهر كامـل امتـد مـن     
رتقب، و تمـت  جوان من نفس السنة ، جرت خلالها مناقشات حول التعديل الدستوري الم 21غاية 

إعادة النظر في جملة من القوانين وثيقـة الصـلة بالحيـاة السياسـية، حيـث تم تعـديل القـانون        
المتعلق بالأحزاب السياسية، و قانون الانتخابات، قانون الإعلام، قانون الجمعيات، قانون تمثيل المـرأة  

السياسي في هـذا مبـادرة تـدخل     في االس المنتخبة، قانون تنافي العهدة البرلمانية، و يرى النظام
  .من استكمال بناء الدولة الجزائريةض

بعد المشـاورات مـع مختلـف الأطيـاف السياسـية و الشخصـيات الوطنيـة باشـر         و      
حالة الطوارئ و صدور القـوانين   ئهالنظام السياسي فعليا عمليات الإصلاحات السياسية بالغا

  )1(: وهي  2012الست الشهيرة ابتداء من جانفي 
رئـيس الجمهوريـة في تقديمـه لمبـادرة      هلعل أهم ما صـرح ب ـ : إلغاء حالة الطوارئ  .1

في فتـرة شـهدت   1993فبرايـر   09الإصلاحات السياسية ، رفع حالة الطوارئ التي فرضـت منـذ   
فيها البلاد انقـلاب، و في ظـل المـتغيرات الإقليميـة تم إلغـاء حالـة الطـوارئ و تم الرجـوع للعمـل          

  .جراءات الجزائية نظرا لتحسن الأوضاع الأمنيةبقوانين الإ
لعمليـة الانتخابيـة الـتي تعـد     اجاء هذا القانون لتأطير : 01-12قانون الانتخابات  .2

ركيزة النظام الديمقراطي، حيث بمقتضـى الانتخـاب يسـتطيع المـواطن اختيـار مـن يمثلـه علـى         
، و ـدف نصـوص   )الشـعبية المنتخبـة   االس( و على المستوى المحلي ) البرلمان(المستوى المركزي 

هذا القانون إلى تحقيق انتخابات حـرة و نزيهـة و شـفافة،و قـد تم تـبني النظـام الانتخـابي الـذي         
  .يتماشى و متطلبات الواقع ، و يكفل إدارة جيدة للمناسبات الانتخابية

طبـع   جاء هذا القانون كمحاولة لرفع التشدد الـذي : 04-12قانون الأحزاب السياسية .3
المتعلـق بـالأحزاب السياسـية، و الـذي بمقتضـاه       09-97قانون الأحزاب السياسية السابق رقـم  

تشددت الوزارة في منح الاعتماد للتشكيلات الحزبية الجديدة، فبعد هذا التعديل تم اعتماد الكـثير  
ابقه من الأحزاب السياسية الجديدة في فترة وجيـزة، و يعـد هـذا القـانون أكثـر انفتاحـا مـن س ـ       

الصادر في فترة انتقالية، فمتطلبات الحياة السياسية منذ الحراك العربي تغير و أفـرزت متطلبـات   
  .تغيير جديدة

من مخرجات الممارسة الانتخابية في الجزائـر ظهـور   : 02-12قانون تنافي العهدة البرلمانية.4
شخصـية، و   طبقة جديدة من المنتخبين الذين يستغلون عهدام لتحقيق مـآرب و مكاسـب  

                                                
  .لمرجع السابق ،ابوطيب بن ناصر .بوحنية قوي ، 1
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بالرغم من تنصيص قانون الانتخابات على عدد من حالات التنافي إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فـتم  
إصدار هذا القانون لتحديد حالات التنافي بدقة و تجعل العهدة الانتخابيـة مسـؤولية و تكليـف،    

  .حيث تم ضبطها و التوسيع فيها
دة هيكلـة الحركـة الجمعويـة في الجزائـر     جاء هذا القـانون لإعـا  : 06-12قانون الجمعيات .5

حيـث فصـل الجمعيـات غـن      31-90، حيث جاء أكثر صرامة و شدة من القـانون  )اتمع المدني(
منـه، و طرائـق    29باقي فواعل الحياة السياسـية، كمـا حـدد مصـادر تمويـل الجمعيـات في المـادة        

ذا القـانون في جـوهره إلى إعـادة بعـث     اعتمادها على المستويات المحلية، الجهوية، الوطنية، و دعا ه
  .العمل الجمعوي

نـص هـذا القـانون علـى كيفيـات تمثيـل       : 03-12المنتخبة   قانون تمثيل المرأة في االس.6
المرأة على مستوى االس المنتخبة و وضع مسار تدريجي في نسب الترشـح النسـوي للمجـالس    

امرأة جزائريـة إلى   145ائة، و كان ذلك بوابة لدخول بالم 50بالمائة و  20المنتخبة بنسب تتراوح بين 
  .سدة البرلمان، و كان له بالغ الأثر في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية

مـادة   132جاء القانون العضوي المتعلـق بـالإعلام و الـذي ورد في    : 05-12قانون الإعلام .7
هني ، مثلما نص أيضا على إلغـاء  لتوفير حماية أفضل للصحفي على الصعيد الاجتماعي و الم

أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحفيين، كما يتضمن القـانون إنشـاء هيئـة للضـبط تخـتص      
  .بالصحافة المكتوبة، و هيئة أخرى بضبط الحقل السمعي و البصري

 -في إطـار الإصـلاحات السياسـية   –وعلاوة عن هذا كله تمت المصادقة مـن قبـل البرلمـان    
مادة، و يهدف هذا القانون إلى تمكـين هـذا الفضـاء مـن أداء دوره      138ية الوارد في على قانون الولا

في ممارسة السيادة في إطار وحـدة الدولـة، و هـذا في انتظـار مـا ستسـفر عنـه لجنـة المشـاورات          
سـعى    ، و المطلع على هذه القوانين يلحظ أن المشرعلاحقاالمتعلقة بالتعديل الدستوري المؤجل 

ذه المبادرة لتحقيق معالم حكم رشيد في البلاد، و الملاحظة الدقيقة لهذه التعـديلات  إلى تبني ه
تنم على أن تحقيـق الرشـادة في نظـام الحكـم في الجزائـر لازالـت تواجههـا جملـة مـن العقبـات           

   .الحقيقية التي تحول دون ذلك و هو ما سنتعرض له في العنصر التالي
  . وذج ديمقراطياثر الإصلاحات في إيجاد نم:رابعا 

يرى الكثير من المهتمين بموضوع الديمقراطية أا  ليست غريـزة أو فطـرة لـدى الإنسـان     
،ولو كان الأمر كذلك لكان جميع البشر ديمقراطيين فهي تحتاج لكـي تنشـأ وتتجسـد إلى وعـاء     

ى حضاري واستعداد عقلي ومناخ ثقافي واجتماعي يسوده احترام عقل وحرية وكرامة الأخـر  عل ـ 
،وذلـك بـالرغم مـن أن    )1(مستوى الأفكار ،وعلى مستوى النشاط الإنساني الميداني المتعدد الأوجه 

                                                
  .130ص .،2000،السنة254العدد. المستقبل العربي،"العقلانية والديمقراطية "عدنان حافظ جابر ،  1
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هناك بعض التجارب والقناعـات المشـتركة بـين الجـنس البشـري بغـض النظـر عـن الاختلافـات          
  .الثقافية ومهما كانت  الهوة الزمنية والجغرافية بين الجماعات الإنسانية 

لف اثنان حول الظروف المحيطة باعتماد النمـاذج السياسـية والاقتصـادية    قد لا يخت         
والاجتماعية في الوطن العربي ،فالتجـارب العربيـة الـتي طبقـت علـى التـاريخ العـربي المعاصـر         
بمختلف أشكالها ومضامينها كانت جميعها استلهاما للتـراث العـالمي الإنسـاني في الغـرب أو     

عتبار خصوصيا الواقع الاجتماعي العربي الأمر الـذي يـؤدي في غالـب    في الشرق ولم تأخذ بعين الا
،وينسـحب هـذا بشـكل مباشـر علـى الحالـة       )1(الأحيان إلى تعثر هذه التجـارب بشـكل أو بـأخر    

الجزائرية سواء أثناء اعتماد النموذج الاشتراكي بعد الاستقلال مباشـرة أو عنـدما قـررت النخبـة     
زب الواحد إلى نظـام التعدديـة الحزبيـة ومـن الاقتصـاد الموجـه إلى       الحاكمة الانتقال من نظام الح

اقتصاد السوق في اية الثمانينات ،فإذا كـان الاختيـار الأول قـد فرضـته الأوضـاع المزريـة الـتي        
خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،فـان الاختيـار الثـاني كـان يتطلـب علـى الأقـل تـوفير أدنى         

الـديمقراطي الغـربي في الجزائـر في ديناميكيـة تطـور السـوق العـالمي         الشروط لتجسيد النموذج
تعتبر مهمة في غاية الصعوبة ،أما إذا أضفنا إليها عملية الانتقال الراديكـالي فتصـبح المهمـة    
خيالية ومستحيلة ذلك أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الكثيرة والمتسارعة التي قامت ـا  

،ويبـدو  ))2اية الثمانينات وبداية التسعينات كانت بطيئة وغير منتظمة  السلطات الجزائرية في
أن الأسباب التي دفعت النخبة السياسية في الجزائر إلى  تبني خيار الإصـلاح الراديكـالي تتمحـور    
أساسا حول تآكل مصادر شرعية نظام الحكم ومـا ترتـب عنـها مـن أزمـات سياسـية وثقافيـة        

لى هذا الأساس يمكن اعتبـار عمليـة تـبني النمـوذج الغـربي المنتصـر       واجتماعية واقتصادية ،وع
  .على المستوى الدولي بمثابة البحث عن مصدر جديد للشرعية 

  واقع مفهوم الحكم الراشد في الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية   :خامسا 
 على الرغم من عدم وجود مؤشرات قياسية ثابتة واضحة متفق عليها للحكـم الراشـد  
،إلا أننا سنركز على عدة نقاط  في التحليـل تـدل  علـى مفهـوم أو مضـمون الحكـم الراشـد في        

  :الجزائر وهما 
إن مؤشــرات الحكــم الراشــد علــى مســتوى الــنص :البنــاء الدســتوري والقــانوني  -1

الدستوري والقانوني مشجعة لتوفرها على الحد الأدنى من مبادئ الحكم الراشد التي نص عليهـا  
،ويمكن إجمال أهمها في إقرار التعددية السياسـية والحزبيـة    1996والمعدل في سنة 1989دستور 

                                                
  .132ص.،1992،السنة افريل 91،العدد مجلة الوحدة،"الواقع والتحديات :محمد نور، فرحات، التعددية السياسية في الوطن العربي   1

2 P.BALTA .Le Grand Maghreb :Des Independances a L’an2000.L aphomi .paris.1990.p.103. 



  "د.ب" تيميزار كمال. ـــــــــــــــــــــــــــــ الحكم الراشد في الجزائر وبناء  الدستوريةالسياسية و الإصلاحات
 

 
   2015جوان   ~ 132 ~  العدد الرابع    

،ضــمان الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة ،حكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان ،الفصــل بــين   
 )1(.الخ...السلطات ،استقلالية السلطة القضائية 

انتبـاه النـاظر إلى التجربـة    لكن رغم هذه المؤشرات النصية الايجابية ،فان أول مـا يلفـت   
  )2(:الدستورية الجزائرية أمران

الأول هو انعدام الاستقرار في الأوضاع الدسـتورية ،ذلـك أن الجزائـر منـذ اسـتقلالها إلى      -
  .يومنا هذا لم تشهد دستورا واحدا ،وإنما ثلاثة دساتير ،بالإضافة إلى تعديلات دستورية متعددة 

ت الاستثنائية أو الانتقالية التي عرفتـها ،أي فتـرات عطلـت    طول الفترا:الأمر الثاني هو -
فيها الحيـاة الدسـتورية تمامـا نتيجـة تجميـد دسـتور قـائم كمـا حـدث في فتـرة مـا بـين جـوان              

  .1976ونوفمبر 1965
كانت المحصـلة النهائيـة في هـذا اـال إذن عـدة دسـاتير وتعـديلات ،وفتـرات مـن الفـراغ           

  .سنة ،سيرت شؤون البلاد أثناءها دون دستور )17(عشرة  الدستوري دامت ما يقارب سبع
لعل في هذه الحقيقة وحدها خير دليل على حدة أزمة الشرعية التي لازمت نظـام الحكـم   

  .في الجزائر منذ قيامه 
إذا كان البناء الدستوري والقانوني هو الإطـار الـذي يضـبط    :المشاركة السياسية  -2

ن الانتخابـات هـي الاختبـار العملـي لمـدى ترجمـة المبـادئ        وينظم قواعد اللعبة السياسـية ،فـا  
الدسـتورية علـى ارض الواقـع ،ومـن ثم فهـي تشـير إلى الـدور الفعلـي الـذي يلعبـه الشـعب في            

 )3(المشاركة في الحياة السياسية 

لقد اتسمت الانتخابات بشكل عام في الجزائـر منـذ بدايـة التجربـة التعدديـة باسـتمرار       
اركة السياسية وارتفاع نسـبة المقاطعـة والامتنـاع عـن التصـويت ،وتعـود       ظاهرة انخفاض المش

أسباب هذه الظاهرة إلى كون المواطن الجزائري لم يعد يبالي بالانتخابـات بعـد أن أصـبحت لديـه     
قناعة بان صوته لا يؤثر ولا يغير ولا حتى يصلح الوضع السياسي الفاسد ،وبالتالي يشـارك أو لا  

دة ،بالإضافة إلى عـدم مصـداقية العمليـة الانتخابيـة في ترشـيح ورقابـة       يشارك فالنتيجة واح
ـــال      ــيي الأعمــ ــة سياس ــواطن بمثاب ــر الم ــبحوا في نظ ــذين أص ــبين ،ال ــبة المنتخ  les)ومحاس

politiciens d’affaire ) )4 (،  كمــا أن افتقــاد المــواطن الثقــة في قنــوات المشــاركة السياســية
نظـرا لعـدم امتلاكهـا    ) الخ...ماهيرية ،التنظيمات النقابيـة  كالأحزاب السياسية ،المنظمات الج(

                                                
  .136،ص 2002مركزدراسات الوحدة العربية ،:اسماعيل قيرة ،وآخرون ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،بيروت   1
  .59محمد بلغالي ، المرجع السابق ،ص   2
،ص 2004مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية ،    :،القاهرة احمد منيسي ،وآخرون ،التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي   3

151.  
رسـالة ماجسـتير قسـم العلـوم السياسـية      ،)"دراسـة وصـفية تحليليـة    (ظاهرة الفساد السياسي في الجزائـر  "محمد حليم لمام ،  4

  .121،ص2003-2002،كلية العلوم السياسية والإعلام ،جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولية 
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لمشروع مجتمع تسعى لتحقيقه وعجزها عن تقديم برامج وبدائل طموحة من ناحية ،واسـتنفاذ  
  .طاقتها في الصراعات والانقسامات الداخلية من اجل الزعامة من ناحية ثانية 

كة الجمعوية انتعاشـا وكثافـة   عرفت مؤسسات اتمع المدني والحر:اتمع المدني  -3
بعد إقرار التعددية لم تعرف لها نظير منذ الاستقلال ،لكن كثافـة هـذه التشـكيلات المدنيـة لا     
يمكن النظر إليها وبشكل كلي على أا مؤشـر كـاف لحريـة وفاعليـة اتمـع المـدني في الجزائـر        

في هـذه الجمعيـات ،وذلـك    ،فقد ظلت الدولة تعمل على ممارسة اكبر قدر من الضبط والـتحكم  
عبر وسائل عديدة مثـل اسـتعمال سـلاح الإجـراءات الإداريـة في التعامـل معهـا ،وهـذا مـا دفـع           

هـل ان  :بالعديد من النشـطين ضـمن هـذه الجمعيـات ،وحـتى الملاحظـين لطـرح سـؤال مفـاده         
ان  السماح بتشكيل هذه الجمعيات وسيلة تستخدمها الدولة لمراقبـة اتمـع والمـواطنين بـدل    

 )1(.تكون تسمح للمواطنين وللمجتمع بمراقبة هذه السلطة والمساهمة في صنع السياسات 

هذه الوضعية مردهـا التبعيـة المتميـزة للعديـد مـن منظمـات اتمـع المـدني للنظـام          
 la société civile)"اتمـع المـدني الرسمـي    "السياسي ،حيث أن البعض يطلق عليها تسمية 

officielle)عا خاصا من المنظمـات والجمعيـات حصـلت علـى التـرخيص الإداري لوجودهـا       ،اي نو
ــلطة     ــرامج الس ــق توجيهــات وب ــاطها المناســباتي  وتعمــل وف ــالي العشــوائي لنش ــدعم الم وال

 la société) ”بـاتمع المــدني الحقيقـي    ”السياسية الحاكمة ،خلافا للنمـوذج الغـربي المعـروف   

civile virtuelle) واطنين بالتعبير عن مصالحهم ومناقشتها وحمايتـها لاعبـا   ،الذي يسمح للم
  )2(.في نفس الوقت دور المراقب لتصرفات الدولة 

هذه الوضعية المزرية ساهمت في اتساع دائـرة العـزوف السياسـي ،إن لم نقـل الاغتـراب      
قضـايا  السياسي في اتمع الجزائري ،والذي تبرز أهم مظـاهره في عـدم الاكتـراث والـلا مبـالاة بال     

السياسية ،عدم الرغبة في المشاركة والتجاهـل السياسـي العـام ،العـزوف عـن الإدلاء بالصـوت       
الانتخابي ،عدم الانخراط في عضوية الأحزاب السياسية ولا حضور الندوات والاجتماعـات العامـة   
،طرح المصلحة العامة جانبا وتركيز الاهتمام على المصالح الشخصـية الضـيقة ،واللجـوء إلى    
التعبير عن المطالب بالاحتجاج والتظاهر والعنف واستخدام القوة والشغب والنـهب والتخريـب   
للممتلكات العامة والخاصة ،وهذا كله ناجم عن شعور المواطنين بعدم الثقة والرضـا عـن الأداء   

  ) 3().الرسمية وغير الرسمية (السياسي لمختلف مكونات النظام السياسي 

                                                
  .108لح زياني ، زقاغ عادل ،المرجع السابق ،صصا  1
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يعد وجود إدارة عامة كفأة أحد الأبعـاد الأساسـية للحكـم     )1(: الإدارة العمومية - 4
الراشد لعدة اعتبارات في مقدمتـها محاربـة الفسـاد والتـزام التراهـة ،ترشـيد اسـتخدام المـوارد         
العامة ،وخلق صورة ايجابيـة مقبولـة لـدى المـواطن عـن نظـام الحكـم في مجتمعـه ،نظـرا لأنـه           

ون حياتـه علـى نطـاق واسـع ،وإذا رجعنـا إلى الواقـع       يتعامل مع الإدارة الحكومية في تسـيير شـؤ  
الإداري الجزائري نجد أن ظاهرة الفساد الإداري متفشية في معظم إداراتنـا وخاصـة علـى مسـتوى     
الإدارات الحكومية ،وخير دليل على ذلك انتشار مظاهر الرشوة ،الوسـاطة والمحسـوبية ،التعسـف    

 .في استخدام السلطة ،التلاعب بالمال العام 
ــة في الإدارات     ــات اللاأخلاقي ــلوكات والممارس ــاد الإداري والس ــاهر الفس ــدد مظ ــام تع وأم
الحكومية الجزائرية ،أدى إلى تشويه سمعة  الدولة وانخفاض كفاءة وفعالية مؤسسـاا الإداريـة    
من جهة ،وزيادة سخط وتذمر المواطنين بعد أن صار لديهم شك في نزاهـة ومصـداقية الأجهـزة    

من جهة ثانية ،ورغم سعي الدولة لمحاربتها مـن خـلال إصـدار أول قـانون جزائـري يتعلـق        الإدارية
بعـد مصـادقتها علـى اتفاقيـة الأمـم       20/02/2006:بالوقاية من الفساد ومكافحتـه بتـاريخ   

،إلا أا مازالت تتسـع وتتنـامى بشـكل مـذهل     19/04/2004:المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 
سالة تتجاوز الطرح القانوني والتنظيمي لتشمل البعد الثقافي والأخلاقـي  والسبب في ذلك أن الم

  .والقيمي والديني والاجتماعي 
يتجلى من خلال الإمعان في مؤشرات الحكم الراشد في الجزائـر  أن الأمـر الايجـابي هـو            

بـين القواعـد    الترسانة الهائلة من القوانين ،لكن التفعيل غائب ،ذلك ما يفسر التفاوت الشديد
  .  الدستورية والممارسة السياسية 

  .التحديات التي تواجه الحكم الراشد في الجزائر :سادسا 
  على مستوى البرلمان   - 1

، كوـا تمثـل   الديمقراطيـة  لعمليـة  ليعتبر وجود المؤسسة التشريعية شـرطا أساسـيا   
تعـبر عـن الإرادة الجماعيـة    يد السلطة التنفيذية ومراقبتها، خاصة وأـا  يلتق الآلية الرئيسية

  للأمة، كوا منتخبة من طرف الشعب وتمثله، وتضع القوانين، وتشارك في صـنع السياسـات،  
نقطـة البدايـة في تحليـل دور أي برلمـان أو هيئـة      " وهذا ما جعـل بعـض البـاحثين يؤكـد علـى أن      

ه لا توجـد مؤسسـة   تشريعية، هي إدراك تلك الصلة الوثيقـة بـين البرلمـان والديمقراطيـة، ولعل ـ    
سياســية يــرتبط أداؤهــا ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم الديمقراطيــة بمثــل مــا يــرتبط بــه أداء الهيئــة  

                                                
  .65-63نفس المرجع ،ص  1
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كما أن شكل العلاقة بين المؤسستين التشـريعية والتنفيذيـة هـو أهـم مؤشـر      )1(...."التشريعية
  .لدرجة التنمية السياسية لنظام سياسي ما في ظل مبدأ السلطة توقف السلطة

رغم من توفره على عدة آليـات دسـتورية و قانونيـة لممارسـة الرقابـة السياسـية       على ال
على أعمال الحكومة إلا أن الواقع و التجربة أن هناك صعوبات تعتـرض هـذه المهمـة بالفعاليـة     
المطلوبة، فالبرلمان هو من يقوم بالمصادقة على برامج الحكومـات و بعـد تنفيـذها يمـارس عليهـا      

، إلا أننـا  )التزام الحكومـة بتنفيـذ الـبرامج المصـادق عليهـا مـن قبـل البرلمـان          مدى(رقابة بعدية 
منذ تبني التعدديـة في الجزائـر أن   يحدث نلاحظ أن هذا النوع من الرقابة أضحى عملا روتينيا، فلم 

و تمت مسـاءلتها علـى مـدى التزامهـا ببرامجهـا، أو تم      ) البرنامج(البرلمان رفض مشروعا حكوميا 
ل كما أن لجان تقصـي الحقـائق الـتي تشـك    . قة منها، و طرح موضوع عام للمناقشةسحب الث

خـتلالات و التجـاوزات الـتي تحـدث في تـدبير الشـأن       آليا لتمكين البرلمان من الوقوف على بعض الإ
تزال بحاجـة إلى تطـوير في الممارسـة و الجـرأة في اسـتخدام هـذه الآليـة         العام، إلا أن هذه الآلية لا

  )2(.م على نشر تقاريرها لتمكن الجمهور من إمكانية الاطلاع عليهاوالإقدا
 :على مستوى الأحزاب السياسية  - 2

كانت الأحزاب السياسية وما زالت من المؤسسـات الضـرورية لعمليـة الديمقراطيـة      لقد
يـة  لما له من دور في تنمية الرأي العام والتعبير عنه في القضايا الرئيسية بين الفـرد والدولـة ،وعل  

عادة ما تقوم هذه الأحزاب بتقديم نفسها على أا المعبر الفعلي عن تطلعـات المـواطنين وأـا    
الآليــة الأساســية للتعــبير  وكــذلك تجميــع المصــالح والعمــل علــى بلورــا في شــكل بــدائل  

  )3(.لسياسات عامة 
الانفتـاح   إن ما يلاحظ على الظـاهرة الحزبيـة في الجزائـر إفراغهـا مـن محتواهـا ،ويبـدو أن       

فانغلاق النظـام  . السياسي الواعد في بداياته الأولى لم يفض إلى ترسيخ ونضج في العمل الحزبي 
السياسي بعد فترة قليلة من الانفتاح وتشبثه بفكرة السلطة المركزية غير القابلـة للتـداول أو   

تكـون  الاستحواذ جعل من الأحزاب السياسية تتنافس فقط على جـزء مـن السـلطة عـادة مـا      
  ) 4(.سلطة محلية أو نيابية دون التنافس على السلطة المركزية 

  
  

                                                
الحلقـة النقاشـية الأولى لتبـادل الخـبرات بـين      (، تحـديث الأداء البرلمـاني   "البرلمان في النظام السياسي واتمع دور " علي الدين هلال، ـ   1

                                                                                                     .17، ص 2000جماعة تنمية الديمقراطية، : ، القاهرة)أعضاء مجلس الشعب والخبراء المتخصصين
  .،المرجع السابق بوطيب بن ناصر بوحنية قوي ،2

  .111صالح زياني ،عادل زقاغ ،المرجع السابق ،ص  3
4Lahouari Addi , « Les partis politiques en Algerie et la Crise du Regime des grands Electeurs » 

http :www.Algeria watch , le qotedien d’oran/30.09.2014.  
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 على مستوى الممارسة السياسية  - 3

من السلطوية إلى الحكم الـديمقراطي، الـذي    انتقال الجزائر   :الانتقال غير المكتمل -
ا الشـرقية وشـبه   وخلافاً لما حدث في بلدان أميركا اللاتينية وأوروب. ، لايزال جاريا1989ًبدأ في العام 

خطيراً من جانب حـزب معـارِض جديـد     ياّجزيرة أيبيريا، لم يواجه حزب جبهة التحرير الوطني تحد
 )1( .خلال الحرب الأهلية، وحافظ على سيطرته على السلطة السياسية

. بقيت المؤسسة العسكرية طرفاً سياسياً فاعلاً مهمـاً في الـبلاد   :سلطة الجيش -
أن جهودها في هذا الإطـار لاتـزال موضـع    إلا قلّص من نفوذها على النظام، ومع أا ادعت أا ت

فعلى سبيل المثال، أنه لايزال يتعـين علـى كـل مرشـح في الانتخابـات أن يؤيـد الجـيش، وإن        . شك
  .بالكلام فقط، كي يترشح

حزب جبهة التحرير الوطني لايـزال يسـتفيد مـن غيـاب أي     ن ا  :المعارضة الغائبة -
فقد نجح في تقليص نفوذ الجماعات المعارضـة مـن دون أن   . سياسية حقيقية في الجزائرمعارضة 

يحلّها رسمياً، وذلك عبر استغلاله الخلاف بـين أحـزاب المعارضـة الصـغيرة بشـكل اسـتراتيجي،       
  .وتعاونه فقط مع الجماعات السلفية المتطرفة التي ليس لها أي طموحات سياسية

نال الشرعية في البداية مـن خـلال الثـورة،    لسياسي في الجزائر االنظام  :مظاهر الشرعية
 .من خلال الوسائل الديمقراطية أو الدستورية وهو يحافظ عليها من خلال مكافحة الإرهاب، لا

أّما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيـة، فعلـى الحكومـة التركيـز       -4
تي تعرقـل بـدء الأعمـال التجاريـة، وتحسـين البنيـة       على تبسيط الإجـراءات الإداريـة المعقّـدة ال ـ   

وتحتاج الحكومة أيضـاً إلى  . التحتية في إطار برنامج طموح لتشجيع التنويع الاقتصادي في الجزائر
وفي الوقـت نفسـه،   . من أصول القطـاع المصـرفي  % 90إصلاح البنوك المملوكة للدولة، التي تمثّل 
عم الاسـتهلاك المحلـي مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية       ينبغي توجيه الإنفاق العام المخصص لد

والوقود للفقراء لضـمان أن يسـتفيد مـن هـذه الـبرامج الجزائريـون الـذين هـم في أشـد الحاجـة           
امج الإصلاح المقترحة تنطـوي علـى مخـاطر سياسـية حـادة قصـيرة الأجـل بالنسـبة         ،فبرإليها

ــام، وا    ــن النظ ــربين م ــاء المق ــالح والحلف ــحاب المص ــة   لأص ــه الاجتماعي ــكّلون قاعدت ــذين يش ل
والسياســية، ممــا لا يجعــل لــدى حكــام الجزائــر حــوافز مباشــرة تــذكر لإطــلاق هــذه الإصــلاحات 

  )2(.  الاقتصادية أو السياسية الجدية
  :خاتمة 

                                                
تم تصـفح الموقـع بتـاريخ     carenegie-mec.org . http://wwwعبد النـور بـن عنتـر ،التحـديات السياسـية والامنيـة  في الجزائـر           1

17/10/2014.  
تصـفح    ،تمhttp://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3150.aspx الايـار  الجزائر بين متطلبات الإصـلاح واحتمـالات  ،الحسن عاشي 2 

 .19/10/2014:الموقع يوم 
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حسب المهتمين بموضوع الإصلاحات الدستورية التي باشـرا الجزائـر منـذ عقـدين مـن      
أكلها بعد ،فعوض أن تفضي تلك الإصلاحات إلى ترسـيخ للتقاليـد   الزمن فإا مازالت لم تؤت 

الديمقراطية والمشاركاتية أفرزت مزيدا من الأبوية والزبونيـة ،فـالملاحظ انـه مـع التقـدم في هـذه       
الإصلاحات أصبح الوضع  يتسم بالممارسات الأحادية التي يفترض تجاوزها مـع أولى الإصـلاحات   

ي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسـة السياسـية يمـر عـبر     إن الرهان الأساس.التعددية 
عدة أطر وعلى رأسـها تـوفر الإرادة السياسـية لـدى النخبـة الحاكمـة للانخـراط الجـاد والفعلـي          
لإصلاح العديد من أوجه الممارسة السياسية ،ثم الإقرار بضرورة التعايش والتكامل بـين الأجهـزة   

مـع السياسـي المتعلـق بالدولـة والقنـوات غـير الرسميـة ذات        الرسمية التي هي جـزء مـن ات  
  .الصلة باتمع 

أما بالنسبة للحكم الراشد فانه لايبنى بدساتير مفصلة على المقاس ،ولا ينسـجم مـع   
تعددية أحزاب الزبائن ،والمعارضة المحروسـة ،والانتخابـات مـن دون تنـافس ولا تـداول ،بـل يتطلـب        

والثقافة السياسية والتسـليم بمبـدأ اقتسـام السـلطة والتـداول في      تغييرا جذريا في الفلسفة 
ممارستها ،وظهور نيابة سياسية حقيقية وبنـاء المواطنـة وتحـديث مؤسسـات الدولـة ،فـالحكم       
الراشد ليس مجرد مفاهيم وآليات ،وإنمـا هـو في المقـام الأول قـيم وممارسـات يقتضـي تطبيقهـا        

   .سياسية ونجاحها إيمان الفاعلين ا كثقافة 
  :قائمة المراجع 

  :الكتب  -1
  :باللغة العربية / أ

مركـز الدراسـات السياسـية    :احمد منيسي ،وآخرون ،التحول الـديمقراطي في دول المغـرب العـربي ،القـاهرة      -1
  .151،ص 2004والاستراتيجية ،

  .2002حدة العربية ،مركز دراسات الو:إسماعيل قيرة ،وآخرون ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر ،بيروت -2
مشروع دعم التكامل :دراسة تحليلية لمبادرة النيباد ،القاهرة :راوية توفيق ،الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا  -3

  .27،ص 2005الافريقي ،
مركـز دراسـات   :مصطفى كامل السيد ،صلاح سالم زرنوقة ،الاصلاح السياسي في الوطن العربي ،القاهرة  -4

  .535،ص2006امية ،جامعة القاهرة ،وبحوث الدول الن
  :باللغة الاجنبية  -ب

  :بالانجليزية / أ
Jan  Kooi man ,governing as governance,London :Sage publication,2003,p.15. 

  :بالفرنسية / ب
5-P.BALTA .Le Grand Maghreb :Des Independances a L’an2000.L aphomi .paris.1990.5  

  :المذكرات  -2
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، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة     "لحكم الراشـد في الجزائـر وإشـكالية التنميـة المحليـة      ا"حسين ،عبدالقادر -6  
الماجستير في العلوم السياسـية ، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبي بكـر بلقايـد ، تلمسـان ،          

  .  25، ص 2012
،رسـالة ماجسـتير قسـم    )"دراسة وصـفية تحليليـة   (ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر "لمام محمد حليم ، -7

  .2003-2002العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،كلية العلوم السياسية والإعلام ،جامعة الجزائر ،
  : الدوريات /3
  :بالعربية /أ

مجلـة  "، "دراسـة اصـطلاحية تحليليـة حالـة الجزائـر     :الحكـم الراشـد والتنميـة المسـتدامة     "بلغالي  محمد ، -8
  .  2006،السنة14لدراسات الاستراتيجية ، الجزائر،العدد ا

  . 2000،السنة254العدد.،المستقبل العربي "العقلانية والديمقراطية "جابر عدنان حافظ ، -9
ــربي       -10 ــد ، فرحــات، التعدديــة السياســية في الــوطن الع ،مجلــة الوحــدة  "الواقــع والتحــديات  :نورمحم

  . 1992،السنة افريل 91،العدد
صــالح زيــاني ،زقــاغ عــادل ، مســار الإصــلاحات الدســتورية وأثرهــا علــى الممارســة السياســية في الجزائــر   -11

  .2006،السنة 14المشكلات والأفاق ، مجلة الدراسات الإستراتيجية ،الجزائر ،العدد :
  .2005،السنة  10،القاهرة الجديدة ،العدد"سلسلة مفاهيم :الحوكمة "سامح فوزي ، -12

،مجلـة الدراسـات ،ليبيـا    "الـدول العربيـة نموذجـا    :الديمقراطيـة واتمـع المـدني    " مد ولـد يـب ،  سيدي مح -13 
  .2006،السنة ربيع 24،العدد

 :بالفرنسية /ب
- François-Xavier, « La nouvelle gouvernance de l’état social en France dans une perspective 
internationale»,Information  sociales2011/5(n°167),p.11. 

   :الملتقيات/ 4
الحلقة النقاشية الأولى (، تحديث الأداء البرلماني "دور البرلمان في النظام السياسي واتمع " علي الدين ، هلال  -14

  .2000جماعة تنمية الديمقراطية، : ، القاهرة)لتبادل الخبرات بين أعضاء مجلس الشعب والخبراء المتخصصين
   :الالكترونية المواقع /5
  :باللغة العربية /أ

تم  carenegie-mec.org . http://wwwبـن عنترعبــد النــور ،التحـديات السياســية والامنيــة  في الجزائـر     -15
  .17/10/2014تصفح الموقع بتاريخ 

 ح واحتمالات الايارالجزائر بين متطلبات الإصلا،الحسنعاشي  -16

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3150.aspx19/10/2014:تصفح الموقع يوم   ، تم .  
ة الإصلاحات السياسية وإشكالية بناء الحكـم الراشـد في الـدول المغاربي ـ   "قوي بوحنية ،بوطيب بن ناصر ، -17

 ، الة الإفريقية للعلوم السياسية ،"الجزائر انموذجا :

 2014.،www.bchib.net /mas/index.php ?option :com 15/10/2014:، تم تصفح الموقع بتاريخ.  
  :باللغة الاجنبية /ب

18- Lahouari Addi , « Les partis politiques en Algerie et la Crise du Regime des grands 
Electeurs » http :www.Algeria watch , le qotedien d’oran/30.09.2014.  
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  العقوبات الردعية للممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري
  )باحثة دكتوراه( لاكلي نادية

  جامعة وهران
  

  الملخص
يتضمن قانون المنافسة قواعد ردعية ضد المؤسسات الـتي ـدف الى تعزيـز وضـعيتها     

ب باقي منافسيها في السوق، و ذلك من خـلال اتباعهـا لتصـرفات تتنـافى مـع قواعـد       على حسا
  ". الممارسات المقيدة للمنافسة " المنافسة أو ما يسمى ب 

و لقد شدد المشرع الجزائـري مـن الطـابع الردعـي لهـذه الممارسـات مـن خـلال السـماح          
        ذيبيـة، أو المحـاكم  او   لضحية هـذه التجـاوزات بالتمـاس مجلـس المنافسـة كسـلطة إداريـة

و كل جهة صلاحيتها الخاصة ا، حيث يخـتص مجلـس المنافسـة بإصـدار أوامـر      . كلاهما معا
ردعية أو فرض غرامات مالية، بينما تخـتص الجهـات القضـائية في إبطـال الممارسـات المحظـورة و       

  . تعويض ضحاياها عن الضرر الناجم عنها، بالإضافة الى العقوبة الجزائية
مــدى فعاليـة العقوبــات المقـررة علــى الممارسـات المقيــدة للمنافسـة في التشــريع      فمـا 

  الجزائري؟ 
Résumé  

 Le droit de la concurrence est un droit répressif, de nombreuses sanctions sont donc 
attachées à sa violation. Ce sont essentiellement des sanctions administratives prononcées par 
le conseil de la concurrence, qui sont : les injonctions d’une part et l’amende d’autre part, et 
des sanctions judiciaires prononcées par les juridictions judiciaires – pénales et civiles- qui 
sont essentiellement : la nullité et la réparation du préjudice.  

  :الخطة
  المقدمة

  العقوبات المُطبقة من قبل مجلس المنافسة: المبحث الأول
  إصدار الأوامر: المطلب الأول

  الغرامات المالية: المطلب الثاني
  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية: المبحث الثاني
  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية المدنية: المطلب الأول

  العقوبات المطبقة من قبل الجهات القضائية الجزائية: ثانيالمطلب ال
  :المقدمة

يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا، حيث يهدف هـذا الأخـير إلى تحقيـق الفعاليـة الاقتصـادية و        
و لهذه الأسباب تضمن هذا القـانون عقوبـات تسـاهم في محاربـة      ،ضمان السير الحسن للسوق

ـة العقوبـات     .  ا المساس بالمنافسة من خلال تقييدهاالممارسات التي من شأو مـن أجـل فعالي
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أي أنـه لا يقتصـر    ،"ازدواجيـة العقوبـة   " المُطبقة على الممارسات المُقيدة للمنافسة يطبق مبدأ 
الردع على العقوبـات الإداريـة الصـادرة عـن مجلـس المنافسـة فحسـب وإنمـا تسـاهم الجهـات           

   . مثل هذه القضايا سواء تعلّق الأمر بالجهات القضائية المدنية أو الجزائيةالقضائية في البت في
و بما أنه يعتبر مجلس المنافسـة هيئـة مختصـة في تنظـيم المنافسـة و ضـبطها فهـو ملـزم           

و تتجلَـى   ،بممارسة صلاحياته في إطار القانون مما يستدعي خضـوع قراراتـه للرقابـة القضـائية    
إمكانية اللجوء إلى إجراء الطعـن ضـد قـرارات مجلـس المنافسـة أمـام الجهـات        هذه الأخيرة من 

  . 1القضائية العادية
و بالتالي يمكن لضـحية الممارسـات المُقيـدة للمنافسـة التمـاس مجلـس المنافسـة أو الجهـات           

لكـن مـا مـدى فعاليـة العقوبـات المقـررة علـى الممارسـات المقيـدة          . القضائية أو كلاهما معـاً 
  نافسة في القانون الجزائري؟ للم

نفرق بين العقوبـات المُطبقـة مـن قبـل مجلـس المنافسـة بصـفته هيئـة إداريـة، و العقوبـات             
المُطبقة من قبل الجهات القضائية نظرا لتمتعها ببعض الاختصاصات غير معترف ـا لـس   

المدنية من جهـة، و الجزائيـة   المنافسة مع تبيان كلّ من العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية 
  .من جهة أخرى

  العقوبات المُطبقة من قبل مجلس المنافسة: المبحث الأول
حفاظا على المنافسة الحـرة و ترقيتـها في مجـال اقتصـاد السـوق، تم إنشـاء لأول مـرة في        

و يرجع تخصـيص هـذا الجهـاز بضـبط المنافسـة إلى عـدة       . 19952الجزائر مجلس منافسة سنة 
أهمها عدم اختصاص المحاكم الجزائرية في متابعة الممارسات المُقيدة للمنافسـة حيـث لا    أسباب

  . يملك القاضي المعطيات و الخبرة الكافية في اال الاقتصادي
و لكن بما أنه لا يعتبر مجلس المنافسة هيئة قضائية، فـلا يمكنـه تطبيـق إلاّ العقوبـات       

يتخـذ مجلـس   : " علـى أنـه   03-03مـن الأمـر    45ئـري في المـادة   الإدارية، و لقد نص المشـرع الجزا 
المنافسة أوامر معلّلة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المُقيدة للمنافسـة عنـدما تكـون    

  .العرائض و الملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو ا، من اختصاصه
ورا و إما في الآجـال الـتي يحـددها عنـد     كما يمكن أن يقرر الس عقوبات مالية إما نافذة ف

  ."و يمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه ،عدم تطبيق الأوامر

                                                
يرفـع  " : 2. ، ص43. ، ع2003جويليـة   20. ر. ، جو المتعلـق بالمنافسـة   2003يوليـو   19الصـادر في   03-03من الأمر  64أنظر المادة  1

   ".الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 
   .13. ، ص9. ، ع1995فيفري  22. ر. المتعلق بالمنافسة، ج 1995يناير  25المؤرخ في  06-95من خلال الأمر رقم  2
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إصـدار الأوامـر و الغرامـات    : وبالتالي تتمثّل العقوبات الصـادرة عـن مجلـس المنافسـة في    
إلى إصلاح التـدهور التنافسـي النـاجم     المالية بالإضافة إلى نشر قراراته، و دف هذه العقوبات

  .عن الممارسات المُقيدة للمنافسة
  إصدار الأوامر: المطلب الأول

يعتبر إصدار الأوامر الوسيلة الأولى التي يتدخل من خلالها مجلس المنافسـة، حيـث يـتم    
الطريقة فعالـة  و تعتبر هذه . 1اللجوء إليها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، و تعتبر كإجراء تحفّظي

لإيقاف الممارسات الأقل خطورة أو في حالـة المسـاس بالمنافسـة مـن خـلال بعـض البنـود فيـتم         
  إصدار الأمر بإلغائها

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة واسـعة في إصـدار الأوامـر، و تنقسـم هـذه الأخـيرة إلى       
  : قسمين

  .إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيدة للمنافسة.1
  .إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات.2

  الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيدة للمنافسة: الفرع الأول
يمكــن لــس المنافســة إصــدار الأمــر بإيقــاف الممارســة المنافيــة للمنافســة مــن قبــل   

كما قد يتمثّل الأمر في تعديل بعـض البنـود التعاقديـة،    . المؤسسات المعنية في الأجل الذي يحدده
، أو إصدار الأمر بالسـماح لبـاقي المنافسـين    2كالبنود التعسفية التي تتضمنها اتفاقات التوزيع

  .3بالاستفادة من خدمة معينة
  الأمر باتخاذ بعض الإجراءات: الفرع الثاني

يمكن لس المنافسة إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل المؤسسـات المعنيـة مـن    
كـالأمر بـإعلام الطـرف المُرتكـب للجريمـة لبـاقي شـركائه        . ة في السـوق أجل ضمان منافسة حر

و لكن لا يجوز لس المنافسـة إصـدار أوامـر تتـدخل في هيكلـة      . 4بإلغاء العقد الذي يربطه م
فـلا يجـوز   . 5المؤسسات المعنية، بل ينحصر دوره في إصدار أوامر تتعلّق بالسلوك الإجرامـي فقـط  

  . إصدار الأمر بحلّ الشركةمثلا لس المنافسة 

                                                
1 L.ARCELIN, Droit de la concurrence : les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et communautaire, 

P.U.R. 2009,  p. 213, n° 317. 
2 Décision du Cons. Conc. Fr. n° 06-D-03, 9 mars 2006, relative à des pratiques mises en œuvres dans le secteur 
des appareils de chauffage, sanitaire, plomberie et climatisation, B.O.C.C.R.F.  14 mai 2006, p.12, v. aussi 
déc. Cons. Conc. Fr. n° 96-D-72, 19 nov. 1996, relative à la distribution des montres « Rolex », B. O. C. C. 

R. F. 6 mars 1997. 
3 Décision du Cons. Conc. Fr. n° 04-MC-01, 15 avr. 2004, secteur de télécommunication. 

4 L.ARCELIN, op. cit., p. 214, n° 319. 
. www.autauritedelaconcurrence.fr09, 14 avr. 2006, pt. 134. -A-Avis cons. Conc. Fr. n° 06  5 
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و بالتالي نلاحظ أنه يكون إصدار الأمر بتجنب بعض الممارسات المُقيـدة للمنافسـة قبـل    
  . تحقّق هذه الأخيرة، في حين يتدخل إصدار الأمر باتخاذ بعض الإجراءات بعد قيام الممارسات

، فيجـب  1و دقيقـة و تجدر الملاحظة إلى أنه يجب أن تشتمل الأوامر علـى عبـارات واضـحة    
و في حالة عـدم وضـوح الأمـر،    . على مجلس المنافسة أن يبين بدقّة المُراد من الأوامر الصادرة عنه
  .تلتمس المؤسسة المعنية مجلس المنافسة لتوضيح عبارات الأمر

و أخيرا يتوجب على المؤسسات المعنية احترام الأوامر الصادرة عن مجلـس المنافسـة مـع    
و في حالة عدم احترام هذه الأوامر، يمكن لـس المنافسـة فـرض    . ال المُحددة لتنفيذهااحترام الآج

، و لكن لا يجب أن تتجاوز قيمة الغرامة التهديدية مبلغ التعويض عـن الضـرر   2غرامات ديدية 
و لقد قضـت محكمـة اسـتئناف بـاريس بأنـه      . 3الفعلي، و هذا ما أكَدته المحكمة العليا الجزائرية

ب أن تنفّذ الأوامر في أجل معقول، يتم تقـديره حسـب الظـروف الخاصـة بالمؤسسـة و قطـاع       يج
  . 4النشاط المعني

و بالتالي يمكن للسلطات المُختصة مراقبة مـدى تنفيـذ أوامرهـا في الآجـال المُحـددة مـن       
و تكتسـي هـذه الأوامـر    . قبل المؤسسات المعنية، و ذلك من خـلال اسـتعمال سـلطة التحقيـق    

  .لقوة المُلزمة ابتدءا من تاريخ تبليغها للأطراف المعنيةا
 الغرامات المالية: المطلب الثاني

تعد العقوبات المالية ذات أهمية كـبيرة في قـانون المنافسـة، وتشـتمل العقوبـات الماليـة       
يـة،  و لهذا السبب يجب أن تحدد الغرامة بصورة ردع. على طابعين أحدهما تأديبي و الآخر وقائي 

  . فكلّما ارتفعت قيمة الغرامة كلّما تراجع العملاء الإقتصادييون عن مخالفة قواعد المنافسة
ولكن مـا هـو المبلـغ الأقصـى للغرامـة الماليـة، و مـا هـي المعـايير الـتي تسـتند عليهـا             

  السلطات المُختصة من أجل تحديد مبلغ الغرامة؟
  
  

                                                
1 C.A. Paris, 9 avr. 2002, Pack internet, B.O.C.C.R.F. 2002/10, p. 388. 

السـالف الـذكر،    03-03ر رقم المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم للام 2008يونيو  25المؤرخ في  12-08من القانون رقم  27المادة  9 
 45يمكن لس المنافسة، إذا لم تحترم الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المـادتين  : " 1. ، ص36. ، ع2008يوليو  2. ر. ج
ن كـل يـوم   ع ـ)  دج150.000(أعلاه في الآجال المحددة، أن يحكم بغرامات ديدية لا تقل عن مبلغ مائة و خمسـين ألـف دينـار    46و

٪ مـن رقـم الأعمـال اليـومي للمؤسسـة      5غرامة ديديـة في حـدود    الاوروبيفي حين يفرض كلّ من القانون الفرنسي و . ". تأخير
و المادة . ف. ت. ق L.  464 – 2المادة ( المعنية عن كل يوم تأخير ابتداءا  من التاريخ الذي يحدده مجلس المنافسة أو اللجنة الأوروبية، 

  ).  1/2003لنظام الأوروبي رقم من ا 24
   .88.، ص1. ، ع1993، مجلة قضائية 65555، ملف رقم .)م. غ(ضد .) م. م: (، قضية1990ماي  6، .و ب. ت. المحكمة العليا غ 10

4 C.A. Paris, 29 mars 1996, B.O.C.C.R.F. 24 mai 1996. 
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  المبلغ الأقصى للغرامة: الفرع الأول
يعاقـب علـى الممارسـات المُقيـدة للمنافسـة كمـا هـو        : " لمشرع الجزائري على أنـه ينص ا

٪ من مبلغ رقم الأعمـال مـن غـير    12من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق  14منصوص عليها في المادة 
الرسوم، المُحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي علـى الأقـل ضـعفي    

بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هـذا الـربح، و    الربح المُحقق
( إذا كان مرتكب المخالفـة لا يملـك رقـم أعمـال محـدد، فالغرامـة لا تتجـاوز سـتة ملايـين دينـار          

 .  1) "دج6.000.000

  :  يمكن أن تلخص المعايير المُساهمة في تحديد الغرامة المالية كالآتي
  طورة الممارسات                         خ :أولا

تعتبر طبيعـة الممارسـات المُجرمـة أمـرا جوهريـا، و يمكـن تقسـيم الممارسـات إلى ثلاثـة          
  :أصناف 

  .الممارسات ذات المساس المحدود للمنافسة. 1
  .الممارسات التي تمس بالمنافسة بشكل واضح، و لكن تتميز بالطابع الوقتي أو العرضي. 2
مارسات الأكثر خطورة و المُشتملة على الطابع الخفي و الدائم، و التي تغطـي كـلّ السـوق    الم. 3

  .أو معظمها، كالممارسات التي ترتكز على الأسعار أو اقتسام الأسواق أو الزبائن
  .                 و عليه كلّما اشتدت خطورة الممارسة، كلّما ارتفعت قيمة الغرامة المالية

  ة الضرر اللاحق بالاقتصاد                                                      أهمي :ثانيا
يتم تقدير الضرر اللاحق بالاقتصاد بالنظر إلى حجم السوق، الآثار العرضـية للممارسـة   

ــعار  (  ــطنع للأس ــاع المُص ــة   )كالارتف ــة للممارس ــار الهيكلي ــلاء   ( ، الآث ــض العم ــاء بع كإقص
  ...الخ...، مدة الممارسة و تكرارها)الاقتصاديين من السوق

  وضعية المؤسسة :ثالثا
أنه من أجل تحديد وضعية المؤسسة، يجب الأخذ بعـين الاعتبـار حجـم     2يرى بعض الفقه

  .المؤسسة، وضعيتها المالية و قيمة الحصص المُقدمة
  الظروف المُشددة والمُخفّفة :رابعا

                                                
أنه رفع المشرع من قيمة  الغرامة حيث كان يـنص في المـادة    إلىلملاحظة ، و تجدر االسالف الذكر 12-08من القانون رقم   26المادة  12 

   .٪7على غرامة لا تفوق  03-03من الأمر  56
2 M.C. BOUTARD LABARDE, G.CANIVET, E.CLAUDEL, V.MICHEL-AMSELLEM, 

J.VIALENS,L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielle, L.G.D.J. 2008, p.511, n°552. 
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انـة المؤسسـة المعنيـة مـن قبـل أو إيقافهـا       من بين الظروف المُخفّفة نذكر مثلا عـدم إد 
، بينما تتجلّى الظروف المُشـددة في عـدم تعـاون المؤسسـة المعنيـة      1التلقائي للممارسة المُجرمة

  .  مع سلطات التحقيق أو الاستمرار في الممارسة رغم بدء الإجراءات
  إجراء الرأفة: الفرع الثاني

تابعة الممارسات المقيـدة للمنافسـة مـن خـلال     الى تحسين فعالية م 2يهدف إجراء الرأفة
حث أطراف هذه الممارسات علـى الاعتـراف بتصـرفام المنافيـة للمنافسـة مقابـل اعفـائهم        

مـن   60و لقد تطرق المشرع الجزائـري لهـذا الإجـراء في المـادة     الكلي أو الجزئي من الغرامة المالية، 
يمكـن لـس المنافسـة أن يقـرر تخفـيض      : " نـه المتعلّق بالمنافسة حيث ينص على أ 03-03الأمر 

المنسـوبة اليهـا أثنـاء    مبلغ الغرامة أو عدم الحكم ا على المؤسسات التي تعتـرف بالمخالفـات   
التحقيق في القضية، و تتعاون في الاسراع بـالتحقيق فيهـا و تتعهـد بعـدم ارتكـاب المخالفـات       

  . بتطبيق أحكام هذا الأمرالمتعلقة 
أحكــام الفقــرة الأولى أعــلاه، في حالــة العــود مهمــا تكــن طبيعــة المخالفــات  لا تطبــق 

  ."المُرتكبة
  العقوبات المُطبقة من قبل الجهات القضائية: المبحث الثاني

يعد تحقيق الفعالية الاقتصادية من المقاصد الأساسـية لقـانون المنافسـة، و لـذلك لا       
س المنافسـة فحسـب، و إنمـا تلعـب الجهـات      تقتصر مكافحة الممارسـات المحظـورة علـى مجل ـ   

  .القضائية دورا أساسيا في هذا اال
يمكن لضحية الممارسات المقيدة للمنافسـة التمـاس الجهـات القضـائية، و لهـذا فلـها       

و لقـد مـنح المشـرع    . الخيار في التماس مجلـس المنافسـة أو الجهـات القضـائية أو كلاهمـا معـا      
حيـث تـنص علـى     03-03مـن الأمـر    48م الجهات القضائية  في المادة الجزائري حق رفع دعوى أما

يمكن كلّ شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسـة مقيـدة للمنافسـة،    : " أنه
وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمـام الجهـة القضـائية المُختصـة طبقـا للتشـريع       

  .". المعمول به
لضحية أن تأخذ بعين الاعتبار مدى سلطات كلّ من مجلـس المنافسـة   و لهذا يجب على ا

  .و الجهات القضائية، و أن تتصرف حسب الهدف المنشود
و تجب التفرقة بين العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية المدنية، و تلـك الصـادرة عـن    

  . الجهات القضائية الجزائية

                                                
. www.lexinter.net. C.A. Paris, 30 mars 2004, préc., B.O.C.C.R.F. 15 juin 2004, p. 466  1 

2  La procédure de clémence.  
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  ل الجهات القضائية المدنيةالعقوبات المُطبقة من قب: المطلب الأول
يجوز التماس الجهات القضائية المدنية من قبل ضـحية الممارسـات المنافيـة للمنافسـة،     
وتجدر الملاحظة أنه يختلف التماس الجهات القضـائية المدنيـة عـن مجلـس المنافسـة مـن حيـث        

خـلال إصـدار    الموضوع، فبينما يختص مجلس المنافسة في قمع الممارسات المُقيدة للمنافسة من
بعض الأوامر و فرض عقوبات مالية بصفته هيئـة إداريـة، تخـتص الجهـات القضـائية المدنيـة في       

  .إبطال الالتزامات أو الشروط التعاقدية و كذا التعويض عن الضرر الناجم عن الممارسة
  :و بالتالي يرفع أمام الجهات القضائية المدنية دعويين

  .دعوى البطلان. 1
  . التعويضدعوى  .2

  دعوى البطلان: الفرع الأول
يتضمن الردع المدني للممارسات المُقيدة للمنافسة بصفة عامة بطـلان هـذه الأخـيرة، و    
لذلك تشكّل عقوبة البطلان همزة وصل بين قـانون المنافسـة و القـانون العـام، فهـي تكتسـي       

المصـلحة العامـة، و بالتـالي    طابعا ضروريا و المُتمثّل في تجنب كلّ تصـرف مـن شـأنه المسـاس ب    
و يتميـز الـبطلان عـن بـاقي     . يظهر البطلان كعقوبة للسلوك الإجرامي المخالف للنظـام العـام  

  .العقوبات من خلال طابعه من جهة و آثاره من جهة أخرى
  طابع عقوبة البطلان :أولا

ــادة    ــبطلان في الم ــة ال ــري إلى عقوب ــرع الجزائ ــر  13تطــرق المش ــن الأم ــق الم031-03م تعل
بالمنافسة، و يعد البطلان المُعاقب لخرق قاعدة مـن قواعـد المنافسـة و المُتعلّقـة بالنظـام العـام،       

يمكن لكلّ الأشـخاص ذوي مصـلحة مشـروعة طلـب الـبطلان، و قـد       " و بالتالي . بطلانا مطلقا
لغير المُتضـرر مـن   يتعلّق الأمر بأحد أطراف الممارسة أو الغير المُتعاقد مع أحد أطراف الممارسة أو ا

  . 2"وجود هذه الممارسة 
من القانون المدني إذ تـنص علـى    1فقرة  102و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقـا جـاز لكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك ـذا الـبطلان، و        : " أنه
  ". ن بالإجازة للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلا

                                                
مر، يبطل كلّ التزام اتفاقية أو شـرط تعاقـدي يتعلـق    من هذا الأ 9و  8دون الإخلال بأحكام المادتين : "حيث تنص هذه المادة على أنه  16

  . ". أعلاه 11و  10و  7و  6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

2 M.C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. 
cit., p. 580, n° 633. 
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تسـتند الى حـق يتـأثر    " و المقصود بالمصلحة التي تجيـز التمسـك بـالبطلان تلـك الـتي      
  .1"بصحة العقد أو ببطلانه 

  آثار عقوبة البطلان :ثانيا
لم تبين النصوص مدى تطبيق البطلان، ولذلك يجب علـى قضـاة الموضـوع تبيـان حـدود      

أو بمعنى آخر، يجدر على قضاة الموضـوع تبيـان   . ةالبطلان مستندا في ذلك على سلطته التقديري
  .ما إذا كان البطلان يمس الاتفاق بأكمله أو فقط بعض أحكامه

يطرأ البطلان على عناصر الممارسة المنافية للمنافسة، و يسـمح اسـتعمال المشـرع إلى    
كـن أن يطـرأ   و عليـه يم . بتطبيق البطلان على البنود دون الاتفاق بأكملـه " شرط تعاقدي " عبارة 

  .البطلان على الاتفاق بكامله أو على شرط محدد فيه
يؤدي بطلان البند في القانون العام إلى بطلان الاتفاق كلّه في حالة ما إذا كان يشـكّل هـذا   
البند السبب الرئيسي لإبرام الاتفاق، و بالتالي يمكن أن يكون الاتفاق باطلا في جزء منه و صـحيح  

يستبعد في هـذه الحالـة الشـق الباطـل و يبقـى الاتفـاق قائمـا باعتبـاره اتفاقـا          في الجزء الآخر، ف
كما قد يؤثر البطلان على العمليات القانونيـة التابعـة عنـدما يـدرج الاتفـاق ضـمن       . 2مستقلا

  . 3مجموعة من التصرفات القانونية
وهذا مـا أكـده    و تنتج عقوبة البطلان أثرا رجعيا، أي أنه يسري على الماضي و المستقبل ،

أنه يمكن أن يطرأ على مبـدأ الأثـر الرجعـي بعـض      5و يرى بعض الفقه. 4بصراحة المشرع الجزائري
  .التخفيفات خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات يصعب استرجاعها

و أخيرا تجدر الملاحظة إلى عدم تحديد قانون المنافسة لمدة تقادم عقوبـة الـبطلان و لـذلك    
سـنة ابتـدءا مـن إبـرام      15و تحدد هذه الأخيرة مـدة التقـادم ب   . حكام العامةيجب الرجوع إلى الأ

  .6الاتفاق
  
  

                                                
   .168.، ص2004ؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية و تسيير المبن حبيب، اقتصاد . ر. ع 18
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقـد مـا   . : " ج. م. من ق 104المادة   19

   ".كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله 
3 M.C BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V.MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. cit., 

p.583, n° 636 . 
يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فان كـان مسـتحيلا   " :. ج. م. من ق 103المادة  21

   ...".جاز الحكم بتعويض معادل
5 B. GOLDMAN, droit commercial européen, Dalloz 1970, p.431, n° 529.  

   .ج. م. من ق 2فقرة  102المادة  6
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  دعوى التعويض: الفرع الثاني
لم تنص أحكام قـانون المنافسـة علـى دعـوى التعـويض عـن الضـرر النـاجم مـن جـراء           

" ى أنـه  عل ـ 03-03مـن الأمـر    48الممارسة المقيدة للمنافسة، بل نص المشرع الجزائري في المـادة  
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيـدة للمنافسـة، وفـق    
مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقـا لتشـريع المعمـول    

و عـدم تطـرق المشـرع لـدعوى التعـويض       1نلاحظ من استقراء نص المـادة تطبيقهـا العـام   ". به 
، و بالتالي يجب الاستناد على قواعد القانون العام من أجل التعـرف علـى شـروط    2باشرة صورة م

  .رفع دعوى التعويض
كل فعل أيا كان يرتكبـه الشـخص   : " من القانون المدني الجزائري على أنه 124تنص المادة 

كـل ذي  و بالتـالي يمكـن ل  ". بخطئه، و يسبب ضررا لغير يلزم من كان سببا في حدوثـه بـالتعويض  
  . مصلحة رفع دعوى التعويض، و قد يتعلق الأمر بالمتنافسين أو بالمستهلكين

و من هذا المُنطلـق، سـنتطرق إلى شـروط رفـع دعـوى التعـويض في مجـال الممارسـات المُقيـدة            
  .للمنافسة من جهة، و التعرف على أصحاب الحق في رفع هذه الدعوى من جهة أخرى

  ضشروط رفع دعوى التعوي: أولا
نستنتج مما سبق  أنه يشترط لرفع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عـن الممارسـات   
المنافيــة للمنافســة، نفــس الشــروط الواجــب توافرهــا في المســؤولية التقصــيرية و المتمثلــة في 

و نظرا لوجود علاقة وطيدة بـين المسـؤولية   . ضرورة وجود الخطأ، الضرر و علاقة السببية بينهما
الحرية من جهة أخرى، يمنح لضحية الممارسات المقيـدة للمنافسـة حـق رفـع دعـوى       من جهة و

  المسؤولية التقصيرية أمام الجهات القضائية  المختصة 
  :الخطأ.  1

يقصد بالخطأ في إطار قانون المنافسة خـرق أحكـام هـذا الأخـير مـن خـلال المسـاهمة في        
لى أنه في حالـة اسـتفادة الممارسـة مـن إحـدى      ممارسة منافية للمنافسة، و لكن تجدر الملاحظة إ

  .التبريرات المذكورة آنفا ينتفي الطَابع المُجرم للممارسة و بالتالي لا وجود لعنصر الخطأ

                                                
، و بالتـالي يمكـن لضـحية الممارسـة المُقيـدة      أي إمكانية تطبيق نص المادة على كل مـن الـبطلان و التعـويض علـى حـد السـواء        24

  .لان أمام الجهات القضائية المُختصةللمنافسة رفع دعوى تعويض تابعة لدعوى البط
يمكن كل شخص طبيعـي أو معنـوي اعتـبر    : " على أنه 95/06من الأمر المُلغى رقم  27رغم أنه كان ينص المشرع الجزائري في المادة  25

ة طبقـا  نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة وفق مفهوم هذا الأمر أن يرفـع دعـوى أمـام الهيئـات القضـائية المُختص ـ     
  ".  لقانون الإجراءات المدنية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه 
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و بما أنه يصعب إثبات الخطـأ في  . ويقع عبء إثبات الممارسة الخاطئة على طالب التعويض
سـاهم وجـود قـرار مسـبق لـس المنافسـة       مجال الممارسات المنافية للممارسة، فإنه يمكن أن ي

  .1حول تجريم الممارسة في إثبات الخطأ، رغم استقلالية مجلس المنافسة عن الجهات القضائية
  :الضرر.  2

يعتبر الضرر الشرط الثاني لقيام المسؤولية التقصيرية و بالتالي لقيام دعـوى التعـويض،   
 2و يعـرف الفقـه  . عليـه ضـرر حـالي و مباشـر     فلا يكفي وقوع الخطأ فحسب و إنما يجب أن يترتب

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة لـه سـواء   " الضرر بأنه 
و لو طبقنـا هـذا المصـطلح في إطـار     ". كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن 

نظـرا لعرقلتـه لحركـة السـوق و      "ضـرر تنافسـي   " الممارسات المقيدة للمنافسة فنكون بصدد 
و يمكن تعريف الضرر بأنه التقييد المُرتكب من قبل بعض العمـلاء  . الآليات الطبيعية للمنافسة

  . 3الاقتصاديين، و الذي يمنح للضحية حق التعويض
و من أجل تقدير الضرر، يمكن لضحية الممارسات المنافية للمنافسة القيام بمقارنـة بـين   

تصادية أثناء مرحلة التراع و بين تلك المُتوقعـة في الوضـعية التنافسـية العاديـة،     وضعيتها الاق
و بالتـالي  ... الخ...كانخفاض رقم أعمالها أو حصص السوق، إقصائها من السوق، فقـدان زبائنـها  

: تتعلَق أهمية الضرر بخطورة الخطأ، و هذا ما يؤدي بالضرورة إلى الحصـول علـى نتيجـة مزدوجـة    
عن الضرر اللاحق بالمنافسة في السوق من جهة، و معاقبة الخطـأ المُرتكـب مـن جهـة     التعويض 

و تجدر الملاحظة أنه لا تعد الغرامة المالية بمثابة تعويض عن الضـرر النـاتج عـن الممارسـة     . أخرى
  .للضحية" ترضية معنوية " المُقيدة للمنافسة، بل تشكل 

  :علاقة السببية.  3
لازمة الطابع المباشر للضرر، فلا يكفي إثبات الضحية الضـرر اللاحـق   يعتبر هذا الشرط 

ا من جراء السلوك المقيد للمنافسة فحسب، و إنما يجب كذلك إثبات وجود العلاقة المباشـرة  
  .أي يجب أن يكون الضرر النتيجة المباشرة و الحتمية للممارسة المحظورة. بين الخطأ و الضرر

  رفع دعوى التعويض أصحاب الحق في: ثانيا
يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى الجهات القضائية المُختصة لطلب التعـويض اللاحـق   

و بمـا أنـه جـاءت    . به من جراء الممارسة المعنية، سواء بصورة مستقلَة أو تبعية لدعوى الـبطلان 

                                                
1 M.C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op. 

cit., p. 591, n°647. 
   .284. ص مرجع سابق، ،بن حبيب. ر. ع  2

3 L. ARCELIN, op. cit., p. 764. 
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العامـة   واسـعة فـيمكن للأشـخاص الطبيعيـة أو المعنويـة،      03-03من الأمر  48عبارات المادة 
  .منها أو الخاصة

فقد تتمثل الضحية في إحدى المؤسسات المتواجدة في السوق المعنية و تعرضت لتقييـد  
في حريتها أو إقصاء كلي لها نظرا لتواجدها في وضعية تنافسـية مـع أطـراف الممارسـة، و قـد      

إلى السـوق أو مـن   تتمثل في المستهلكين عندما يتأثَر اختيار هؤلاء نظرا لمنع دخول منتوج جديـد  
  .خلال منع انخفاض الأسعار

و في الأخـير، تجــدر الملاحظـة إلى أنــه يمكـن أن تســتعين الجهـات القضــائية بـرأي مجلــس      
بما فيهـا تلـك المُتعلقـة بتقـدير مـدى خطـورة        1المنافسة في مجال الممارسات المُقيدة للمنافسة

قـادم دعـوى المسـؤولية في التشـريع     و تت. الممارسة المتنازع فيها دف الحكم بتعويض مناسـب 
  .سنة ابتدءا من وقوع الفعل الضار 15بانقضاء مدة  2الجزائري

  العقوبات المُطبقة من قبل الجهات القضائية الجزائية: المطلب الثاني
بعد أن كان للقاضي الجزائي دورا في ردع الممارسات المُقيدة للمنافسـة، سـرعان مـا تخلَـى     

توقيـع العقوبـات     03-03حيث ألغى الأمر . الردع الجزائي في قانون المنافسةالمُشرع الجزائري على 
مـن الأمـر رقـم     15الجزائية في مجال الممارسات المنافيـة للمنافسـة المنصـوص عليهـا في المـادة      

إذا كــان تنظـيم و تنفيــذ الممارســات المنافيــة  : " المُلغـى و الــتي كانــت تـنص علــى أنــه   95/06
مـن   12و  11، 10، 7، 6الناتج عن الهيمنة المنصـوص عليهـا في المـواد     للمنافسة، أو التعسف

هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسـؤولية شخصـية، فإنـه يحيـل مجلـس المنافسـة       
" ... و أضـافت أنـه   " الدعوى إلى وكيل الجمهورية المخـتص إقليميـا قصـد المتابعـات القضـائية      

الحبس من شهر إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعـيين  يمكن للقاضي أن يحكم في هذه الحالة ب
و بالتالي كـان يعتـرف النظـام السـابق بتوقيـع      ". تسببوا في الممارسات المذكورة أو شاركوا فيها 

العقوبات الجزائيـة إزاء أطـراف الممارسـات المنافيـة للمنافسـة، في حـين اكتفـى النظـام الجديـد          
 يتضمن قانون المنافسة نصا خاصـا بتوقيـع العقوبـة    و بما أنه لم. 3بتوقيع غرامات مالية ردعية

  .                                                     الجزائية، فإنه يجدر بنا اللجوء إلى الأحكام العامة
أدرج المشرع الجزائري الممارسات المُقيدة للمنافسة ضمن الجرائم المُتعلقة بالمضـاربة غـير   

من قانون العقوبات، حيث يسـلط عقوبـة الحـبس مـن سـتة أشـهر إلى        172المشروعة في المادة 
دج علـى كـل مـن يتسـبب في رفـع أو       100.000إلى  5.000خمس سنوات و بغرامة مالية مـن  

                                                
يمكـن أن تطلـب الجهـات القضـائية رأي مجلـس      : " السالف الذكر و المُتعلق بالمنافسـة  03-03من الأمر  38رحته المادة هذا ما ص 29

   ...".المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر
   .م. من ق 133المادة   2
   ).السالفة الذكر( المتعلق بالمنافسة  03-03المعدل و المثتمم للأمر رقم  12-08لقانون رقم من ا 26أنظر المادة    3
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دت هذه المادة بعـض التصـرفات الـتي تنـدرج ضـمن      َّخفض مصطنع في أسعار السلع، كما عد
ق بغـرض إحـداث اضـطراب في السـوق، أو     الممارسات المنافية للمنافسة  كطرح عروض في السو

تقديم عروض بأسعار مرتفعة أو القيام بأعمال في السوق بغرض الحصول على ربح غير نـاتج عـن   
  . 1التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب

د الــتفكير في المســاهمة في الممارســات المحظــورة كافيــا لتجــريم َّو لكــن هــل يعتــبر مجــر
  السلوك؟ 

لمنافسة، كغيرها من الجرائم الجنائيـة، تـوافر بعـض الأركـان لقيـام      تشترط جريمة عرقلة ا
الـركن المـادي والـركن    : و تتمثـل هـذه الأركـان في    . المسؤولية الجنائيـة و بالتـالي توقيـع العقوبـة    

  .  المعنوي 
  الركن المادي للممارسة: الفرع الأول

التصـرفات الماسـة   تتكون البنية الاقتصادية لجريمة عرقلة المنافسـة بصـفة عامـة مـن     
بالمنافسة في السوق و التي من شـأا التـأثير سـلبا علـى الاقتصـاد الـوطني، و بالتـالي يكمـن         

  . الركن المادي في السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية و علاقة السببية
  السلوك الإجرامي: أولا 

المنافسـة حسـب    يعتبر السلوك الإجرامي ضروريا في كل الجرائم، و لكن يختلف في جرائم
حيـث يتجلـى السـلوك الإجرامـي في تقييـد      . الصورة التي تتخذها الممارسات المنافية لقواعدها

  . المنافسة في السوق من خلال تحديد الأسعار أو اقتسام الأسواق أو بأي شكل آخر
  النتيجة الإجرامية: ثانيا 

ل الأثـر المُترتـب عـن    تتجسد النتيجة الإجرامية للممارسات المنافية للمنافسة مـن خـلا  
مــن الأثــر المنــافي للمنافســة شــرطا لحظــر  2الســلوك الإجرامــي، و لقــد جعــل المشــرع الجزائــري

الممارسات المقيدة للمنافسـة أخـذا بعـين الاعتبـار الأثـر الاحتمـالي الـذي قـد يترتـب عـن هـذه            
الإجراميـة الحاليـة    و بالتالي في إطار قانون المنافسة لا تؤخـذ بعـين الاعتبـار النتيجـة    . الممارسات

و تعتبر من أهم الأسـباب الـتي أدت بالمشـرع الجزائـري،     . فحسب، و إنما كذلك النتيجة الاحتمالية
على غرار نظيره الفرنسي و الأوروبي، إلى الاهتمام بالأثر الاحتمـالي للممارسـة هـو اعتبـار قواعـد      

  .المنافسة من النظام العام الاقتصادي 
  

                                                
   1.ج. ع. من ق 172من المادة  4و  2،3أنظر الفقرة  
ن أن عندما دف أو يمك...تحظر الممارسات و الأعمال المُدبرة"  :السالف الذكر على أنه 03-03حيث تنص المادة السادسة من الامر  33 

   ...".دف أن دف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها
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  علاقة السببية: ثالثا
تفترض علاقة السببية أن تكون النتيجة الإجرامية مسندة ماديا إلى السـلوك الإجرامـي   

  .      للفاعل، و معنى هذا أن النتيجة ما كانت لتتحقق لولا وجود التصرف المادي المحظور
  الركن المعنوي للممارسة  : الفرع الثاني

اتجـاه ارادة المؤسسـات المعنيـة     أي  "القصد الجنائي" توفر  للجريمة المعنوي كنالرب قصدي
  .الى تقييد المنافسة رغم علمها بالاثار السلبية التي قد يحدثها تصرفها على السوق

  :الخاتمة
و في الأخير تجدر الملاحظة أنه رغم عدم إمكانية تطبيق العقوبات المدنيـة أو الجزائيـة مـن    

دور استشـاري حيـث يمكـن للجهـات     ، إلا أنه يتمتع ب ـ نظرا لطابعه الاداري قبل مجلس المنافسة
القضائية المدنية أو الجزائية استشارة مجلس المنافسة في القضايا المتعلقة بالممارسات المُقيـدة  

و  03-03فقـرة أولى مـن الأمـر     38للمنافسة و هذا ما أكده بصراحة المشرع الجزائـري في المـادة   
ي مجلس المنافسة فيما يخـص معالجـة   يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأ: " التي تنص على أنه

القضايا المُتصلة بالممارسات المُقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر، و لا يبـدي رأيـه   
، و لعلـه يكمـن   "إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان الس قد درس القضية المعنية 

سـة مـن قبـل لجهـات القضـائية، في الخـبرة       السبب الرئيسي في إمكانية أخـذ رأي مجلـس المناف  
  .المُكتسبة من طرفه في مجال الممارسات المنافية للمنافسة

  
  قائمة المراجع

  .2009بن حبيب، اقتصاد و تسيير المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية . ر.ع
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  المسؤولية المدنية للطبيب
  بوشربي مريم. أ

  جامعة خنشلة 
 :الملخص       

يعتبر موضوع المسؤولية الطبية من المواضيع المهمة من الناحية العملية و على 
،   مستوى المنظومة القانونية ، خصوصا اساسها و ركنها الاساسي و هو الخطا الطبي

ار قواعد المسؤولية ، و ذلك دف وضع اسس و اهميته في اطبالاضافة الى الضرر الطبي 
  .واضحة لقواعد المسؤولية الطبية الطبية 

Résumé 
La responsabilite médicale est l’un des sujets importantes au niveau de vie 

pratique ;et de volet juridique ; surtout en parlon du faute medicale et de son importance dans 
le cadre de la responsabilite medicale ;ainsi que le dommage qui est aussi  plus important dans 
le meme cadre  ; tout cela pour souligner le grant developpement de la responsabilité medicale 
et eclairer les dispositions des differents applications de la faute médicale . 

  
حرصت الجزائر على تكريس الحق في الرعاية الصحية ضمن مبادئ الدستور وأحكامه، إذ 

على الحق في الصحة وواجب الدولة بكفالة الرعاية الصحية  1996من دستور  54نصت المادة 
  ومكافحة الأوبئة التي تشكل خطرا على الصحة العامة 

لقوانين ، فقد حدد قانون تجسد هذا النص الدستوري في الواقع العملي بجملة من ا
يتعلق بحماية  16/02/1985: المؤرخ في  85/05القانون رقم (  حماية الصحة و ترقيتها 

الطرق و الإجراءات التي تكفل الحق في الصحة )   08الصحة و ترقيتها، جريدة رسمية عدد
د التزامات الأطباء لجميع الأفراد في اتمع على قدم المساواة، إلا أن هذا النص اقتصر على تحدي

ودور المستشفيات دون تحديد للمسؤولية المترتبة في حالة حدوث أخطار أو أضرار أثناء التدخل 
  .الطبي

فتقوم المسؤولية أساسا على الضرر اللاحق بالمريض وإن لهذا الأخير بذلك حق يسترد 
ابعة المسؤول به ما مس كيانه الجسدي أو المعنوي من ضرر فلا يجد أمامه من مفر إلا مت

  .اقضائي
و بين مقاضاة ) المستشفى( وله بذلك الخيار بين مقاضاة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 

الطبيب أمام القضاء العادي و ذلك دف معاقبة المسؤول و استيفاء تعويض جابر للضرر 
 .الذي ألم به
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عل يضر به، و نظرا لكثرة الأضرار تيقن المريض إلى ضرورة الدفاع عن نفسه ضد كل ف
نمى لديه الشعور و الوعي في التمسك بحقه في المطالبة بإقامة مسؤولية الأطباء أو المستشفى 

  .على حد السواء ،إذ ان الأمر يتعلق بحقه في الحياة و سلامة جسده
ساهمت كل هذه الأسباب في تطور قواعد المسؤولية الطبية بكافة أنواعها و بروز 

  . الطبيب و الضرر اللاحق بالمضرور طأ و الضرر و علاقة السببية بين خطأأركاا المتمثلة في الخ
و عليه يستوجب الرجوع الى قواعد المسؤولية وفقا للقواعد العامة ، فمسؤولية 

  .الطبيب المدنية ليست في الواقع سوى صورة من صور المسؤولية المدنية بشكل عام 
يثير عدة مسائل قانونية تتسم بالدقة  أهمية الدراسة تكمن في ان موضوع المسؤولية

كتنوع العلاقة بين الطبيب و المريض من حيث طبيعتها وما يترتب عن ذلك من نوع المسؤولية 
  .التي يتعرض لها الطبيب فيما كانت عقدية أم تقصيرية 

المسؤولية كيف عالج المشرع الجزائري فكرة : ة المطروحة هي ــــيه فالاشكاليوعل
  ؟ بيب المدنية للط

، مع مبحث تمهيدي  مبحثين اثنيناعتمدنا تقسيم  البحث الى شكالية للاجابة عن هذه الا
  :نشرح فيه تطور هذه المسؤولية 

  قيام المسؤولية المدنية للطبيب. 
 المسؤولية المدنية للطبيب  نطاق. 

  المبحث التمهيدي
اريخنا البشري ، بل هي لا شك أن المسؤولية الطبية لم تكن وليدة العصور المتأخرة في ت

  .قديمة تضرب بأعماقها في التاريخ الانساني 
وقد بدأت المهن الطبية كمهن مقدسة مقترنة بالسحر و الشعوذة و مقصورة على 
طائفة الكهنة و السحرة ، و كان يجب على الناس التسليم بكل نتائج العلاج و منها الموت ، و 

   1.يث لا سلطة للانسان على ما تقرره الآلهة كان الشخص المعالج فوق كل مسؤولية ، ح
  : المسؤولية الطبية عند المصريين 

تدل الاكتشافات و الدراسات التي اجريت أن قدماء المصريين قطعوا شوطا عظيما في 
  .الطب

و قد اهتم المشرع المصري القديم بحماية الناس من الاطباء ، و قد يتعرض إلى المسؤولية و 
  الإعداملى حد العقاب قد يصل ا
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  : المسؤولية الطبية عند البابليين 
  .عند البابليين كان الطبيب إذا أخطا فإنه يطلب العفو و المعذرة من الآلهة 

و كانوا في بابل يتشددون في معاملة الطبيب، و قد تضمن شريعة حمو رابي نصوصا خاصة 
ون المريض حرا أو عبدا ، فاذا كان حرا و كان هذا الجزاء مرتبطا بك) 220 -218( بالاطباء في المواد 

  . كان الجزاء متشددا اما إذا عبدا كان الجزاء مخففا  
  : المسؤولية الطبية عند الاغريق 

لقد استمد الاغريق مصادرهم الطبية من الطب المصري القديم و البابلي ، و قد كانت 
ات التي توقع على الطبيب مهمنة الطب مقصورة على الاحرار دون العبيد ، كما كانت الجزاء

  .اما أدبية أو مادية 
  .ه كان يشكو عدم وجود رقابة عليهموقد طالب أفلاطون بعدم مسؤولية الاطباء ، إلا أن

  : المسؤولية الطبية عند الرومان 
حيث كان الطب في المرحلة الاولى :مرت المسؤولية الطبية عند الرومان بمرحلتين هامتين 

و العتقاء و الاجانب ولم يكن هناك أي شرط لمزاولتها ، حيث أن الرومان  مهنة يزاولها العبيد
  .كانوا يعتبرون مهنة الطب غير لائقة بالاحرار 

و في مرحلة ثانية مارس أحرار الرومان الطب و ارتفع مستوى المهنة و خففت المسؤولية حتى 
  .كادت تنعدم 

الكفاءة عندما تكون النتيجة و الطبيب كان يعاقب عن الخطا البسيط  و النقص في 
  .خطيرة كما يكون مسؤولا عن التعويض 

  :المسؤولية الطبية في القانون الكنسي 
كان هناك اختلاف بين مسؤولية الطبيب المدنية و الجزائية ، فإذا لم يوفق الطبيب في 

 و لتحقق مسؤولية الطبيب لا بد من اثبات خطئه.شفاء المريض سقط حقه في طلب الاتعاب 
  1.، فالخطأ غير مفترض و لا بد من اثباته 

  : المسؤولية الطبية في الشريعة الاسلامية 
  .لقد اهتمت شريعتنا الغراء بالانسان اهتماما عظيما خاصة في مجال حمايته من الامراض 

و قد أباحت الشريعة الاسلامية علاج الانسان و جراحته ، و لا يجوز الاقدام على المعالجة 
  .عارفين بالطب حفاظا على النفس البشرية إلا من ال
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فهناك اجماع فقهي أن الطبيب الجاهل يجب ان يتحمل ما تسبب به في اتلاف نتيجة 
لجهله و تغريره بالمريض كما لا يكون الطبيب مسؤولا إذا وقع الضرر للمريض من جراء 

  .ا العلاج المعالجة ما دام الطبيب مأذونا له بالعلاج و لم يقع منه خطأ أثناء هذ
  : قيام المسؤولية المدنية للطبيب : المبحث الأول 

إن الحديث عن قيام المسؤولية المدنية للطبيب يقتضي بيان الاركان التي تبنى عليها 
هذه المسؤولية ، و التي لو تخلف أحدها لما أمكن القول بمساءلة الطبيب مدنيا ، وهذا يتطلب 

مجالها ، هل ينحصر في فعل الطبيب وحده أم نطاقها أيضا تحديد نطاق هذه المسؤولية أي 
  يتوسع ليشمل أفعال الغير و الاشياء 

و المسؤولية المدنية الطبية تتنوع بين مسؤولية عقدية كأصل و تقصيرية في حالات 
  .استثنائية 

  :  لمسؤولية المدنية للطبيب أركان ا: المطلب الاول 
  المدنية الطبية  أركان المسؤوليةسنتناول في هذا المطلب 

  : الخطأ الطبي :الفرع الاول 
يكتسي الخطأ الطبي أهمية بالغة في إطار المسؤولية الطبية المدنية فهو أساس 

  .قيامها و نشوئها ، و لا مجال لاعتبار الطبيب مسؤولا ما لم يوصف عمل الطبيب بانه خطا 
ة المدنية بصفة عامة و الخطأ الطبي يخضع للمبادىء العامة للخطأ الموجب للمسؤولي

و يتميز بخصوصيات مميزة له تبعا لخصوصية مهنة الطبيب لا سيما و الحال أن المسؤولية 
  .المدنية الطبية كأصل من طبيعة عقدية و استثناءا من طبيعة تقصيرية 

  : الخطا الطبي وفقا للاحكام العامة للخطا المدني 
  : تعريف الخطا الطبي 

ي أي تعريف للخطأ الطبي أو الخطا بصفة عامة ، سواء بالقانون لم يورد المشرع الجزائر
  .المدني أو بالقوانين المتعلقة بالصحة و مهنة الطب

: " و يأخذ الخطأ الطبي تعريفه من الخطا المهني بالاصول الفنية المهنية فيعرف أنه 
بذل العناية  عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنته اخلالا بواجب

  " .اللازمة اتجاه مريضه 
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كل خطا قانوني يفرض الوجود السابق لقاعدة من قواعد : " هناك من يعرف الخطا بأنه 
السلوك الواضحة و المحددة و تفرض هذه القاعدة على الافراد تنظيم أمورهم على نحو محدد ، 

  1."ثم يقوم أحد الافراد بالخروج على هذه القاعدة 
  .فقه الحديث في تعريف الخطا بين المسؤولية العقدية و التقصيرية لم يفرق ال

و على الرغم من اختلاف كل التعاريف فاا تصب جميعها في معنى واحد هو أن 
  .الخطا هو الاخلال بالالتزامات كان يجب على الفرد مراعاا و احترامها 

و لا في القوانين المتعلقة بذلك ، و  و المشرع الجزائري لم يعرف الخطا الطبي لا في قانون الصحة
اكتفى بتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب و الجزاءات التي تترتب عليها في حالة 

  .الاخلال ا 
و كأي خطأ فإن الخطا الطبي قد يكون بإتيان الفعل ارم قانونا و قد يكون بعدم مراعاة 

 وفاة المريض ، و هذا ما يسمى بالخطأ الايجابي ، و قد يكون الحيطة اثناء اجراء الجراحة مما يؤدي إلى
قضت المحكمة العليا في ( سلبيا يتمثل في صورة امتناع طبيب عن انقاذ مريض أو مصاب 

أن عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر من شأنه  26/12/1995:قرارها الصادر بتاريخ 
   2أن يؤدي إلى قيام المسؤولية الطبية

الفقه و القضاء على مسؤولية الطبيب عن خطئه مهما يكن نوعه ، سواء استقر 
  3.كان خطأ فنيا أو ماديا جسيماأو يسيرا ايجابيا أو سلبيا 

  : معيار الخطا الطبي 
يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمل الطبيب عند وضع المعيار الذي يقاس به سلوكه ، 

تلف باختلاف طبيعة العمل الذي حدث الاخلال فالمعيار الذي سيقدر به الخطا خطا الطبيب يخ
  .بالالتزام في مجاله 

  : معيار الخطأ العادي للطبيب 
  :هناك طريقتين لتقدير مسلك أي انسان 

  )  معيار شخصي( اما ان يقارن بسلوك شخص عادي 
  ) .موضوعي ( اما أن يكون سلوك بسلوك شخص يقظ 
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  : معيار الخطا الفني للطبيب 
الخطا بالنسبة إلى العمل الفني للطبيب لمعيار الخطا المهني مرتكب  يخضع تقدير

الفعل الضار هو السلوك الفني المألوف من شخص وسط من نفس المهنة تحمله و كفايته و 
يقضته يوجب في نفس الظروف التي أحاطت بالمهني فيما يقتضي بذل العناية الفنية التي 

  .تتطلبها الاصول المستقرة للمهنة 
  :ر الخطأ الطبي صو

  : الخطا الطبي في اعلام المريض و رضائه 
  : الخطا الطبي في اعلام المريض 

ان الاعلام الذي يجب توفيره الى المريض يتضمن من جهة حول الفائدة الخطر و الحوادث 
، هذا هو الشرط الضروري لكي يتمكن من 1المتوقعة أو توابع العملية او الشروع في العلاج

وهذا الاعلام يجب طبعا أن يكون سابقا عليه ، ومن جهة .واضحا للعمل الطبي  اعطاء رضا
اخرى فإن الحوادث التقنية المحتملة و التوابع التي يمكن أن تنتج عنه ، و هذا الاعلام يكون نتيجة 

  .حتمية للعمل الطبي 
تنص علـى  من مدونة اخلاقيات الطب  43و اساس الالتزام باعلام المريض نجد مثلا المادة 

يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة و صادقة : نه أ
  "بشان اسباب كل عمل طبي 

و يعتبر الالتزام بالاعلام حقا للمريض و يعد احتراما له ككائن انساني و هذا الحق كرسه 
الانسان ، و يحظر أي عنف بدني أو تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة : " منه  34الدستور في المادة 

  ." معنوي أو اي مساس بالكراهية 
   2"الرعاية الصحية حق للمواطنين : " حيث تنص  54/1و هو ما تؤكد عليه المادة 

من مدونة اخلاقيات الطب تنص على أنه تتمثل رسالة الطبيب  07: كما نجد نص المادة 
احترام حياة الفرد و كرامته الانسانية دون  وجراح الاسنان في الدفاع عن صحة الانسان ضمن

  تمييز من حيث الجنس و السن و الوضع الاجتماعي و العقيدة السياسية أو اي سبب آخر في
  3"السلم أو الحرب  

المادة (فما هو جزاء الاخلال بحق المريض في الرضا ؟الرضا شرط اساسي لصحة العقد 
  .رضا كالغلط و التدليس و يجب ان يكون خاليا من عيوب ال) ق م  59
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  : الخطأ الطبي في عملية الفحص ، تشخيص المرض و تحرير الوصفة الطبية 
  : الخطا في عملية الفحص 

فحوص أولية لمعرفة حالة المريض قبل وصف أي دواء ،  بإجراءالطبية  الأصولتقضي 
  .الفنية تعرضه الى ارتكاب خطا طبي  الأصولفاهمال الطبيب لهذه 

لسرعة  الأوليةالمحكمة الطبيب من المسؤولية عن عدم قيامه بالفحوص  أعفتفقد 
السرعة في  فأهميةالحالة المعروضة عليه و التي استدعت التدخل الجراحي الفوري من جهة ، 

  .الفحوص  بإجراءالقيام  أهميةهذه الحالة تتعدى 
ء خطئه و عدم التي تنشأ من جرا الأضرارو القاعدة تتمثل في أن الطبيب يسأل عن كل 

  .معينة أثناء الجراحة  أشياءاحترازه سواء في تجهيز المريض للعملية أو في استعمال 
ويكون الطبيب و جراح الاسنان حرين في تقديم الوصفة التي يرياا أكثر ملائمة 
للحالة ، و يجب أن تقتصر وصفاما و اعمالهما على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع 

   1.ج دون اهمال واجب المساعدة المعنوية نجاعة العلا
    : الخطأ الطبي في التشخيص  

التشخيص هو البحث و التحقق من نوع المرض الذي : " عرف الفقه التشخيص بالقول 
   2."يعاني منه المريض ، و يقوم بتشخيصه الطبيب سواء كانت ممارسا عاما أو متخصصا 

  .ها مرحلة تسبق مراحل العلاج فعملية التشخيص لها اهمية خاصة باعتبار
  : ويمكن اجمال بعض حالات الخطا الطبي في التشخيص فيما يلي 

اذا كان الخطا يشكل جهلا فاضحا للمبادئ الاولية للطب المتفق عليها من قبل الجميع 
  .و التي تعد الحد الادنى الذي يتفق مع أصول مهنة الطب 

طبيب ذلك أنه يستوجب على الطبيب إذا كان الخطأ ينطوي على اهمال من قبل ال
الاستماع الى شكوى المريض و أن يقوم بالعديد من التحريات حول الاعراض ، السوابق المرضية  
و التأثيرات الوراثية ، و يستعمل في ذلك جميع الوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه حتى 

  3.يتعرف على حقيقة الداء 
عمال الطرق العلمية الحديثة التي يقتضيها تخصصه إذا كان الخطا راجعا إلى عدم است

كجهاز الاشعة مثلا إذا جرى العمل على استخدام مثل هذه الوسائل في الحالة المعروضة ، وهو 
يجب أن تتوفر للطبيب او جراح : " من مدونة أخلاقيات الطب بنصها على انه  14ما أكدته المادة 

                                                
  92/276من المرسوم  11انظر المادة  -  1
  37، ص  مرجع سابقصفية سنوسي ،  -  2
  .37، ص مرجع سابقصفية سنوسي ،  - 3



  بوشربي مريم. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤولية المدنية للطبيب
 

 
   2015جوان   ~ 159 ~  العدد الرابع    

ه ، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لأداء هذه الاسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنت
المهمة و لا ينبغي للطبيب أو جراح الاسنان بأي حال من الاحوال ان يمارس مهنته في ظروف من 

  1." شأا أن تضر بنوعية العلاج أو الاعمال الطبية 
 اذا كان الخطا في التشخيص راجعا الى استخدام الطبيب لوسائل مهجورة و طرق لم

  .يعترف ا علميا في مجال الطب 
اذا كان الخطا في التشخيص راجعا الى عدم استشارة الطبيب لزملائه اللذين هم أكثر 
تخصصا منه ، خصوصا إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خلال آراء زملائه لطبيعة خطئه في 

  .التشخيص 
المناسبة لذلك و الطبيب بعد عملية تشخيص المرض يقوم بتحرير الوصفة الطبية 

  .المريض ، غير أنه قد تقع من الطبيب أخطاء طبية عند تحريره لهذه الوصفة 
  :الخطا الطبي في تحرير الوصفة الطبية 

استقر الفقه و القضاء على حرية الطبيب في اختيار ما يراه مناسبا لوصف العلاج ، 
  .فله كامل الحرية في اتباع طريقة معينة في العلاج 

حيث اوجب المشرع  2لزم بعدم اقتراح علاج أو طريقة وهمية غير مؤكدة و الطبيب م
الجزائري على الطبيب تحريرالوصفة الطبية بكل وضوح و الحرص على تمكين المريض أو من يقوم 

  .على رعايته من فهمها بكل وضوح ، و أن يجتهد الطبيب للحصول على أفضل تنفيذ للعلاج 
رائد الاول بنصه على إلزام الطبيب بتدوين اسم و لقب و عنوان كما يعتبر المشرع الجزائري ال

الطبيب و رقم الهاتف و تاريخ الاستشارة الطبية و اسماء الاطباء المشاركين مما يساهم في 
  . 3تنفيذ أحسن لعملية العلاج

  .و الطبيب يكون مسؤولا إذا باشر العلاج بطريقة تدل على اهمال و رعونة و لامبالاه
 :الرقابة  الخطا في
خص المشرع الجزائري الرقابة ببند في مدونة اخلاقيات مهنة الطب و ذلك تحت عنوان  

ممارسة الطب أو جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة و حدد الالتزامات أثناء القيام ذه المهنة ، 
   4.حيث يقع عليه واجب اعلام الشخص الخاضع لرقابته بانه يفحصه بصفته طبيبا مراقبا 

  5.ما يمتنع على تقديم علاج غير الذي قدمه الطبيب المعالج ك
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كما لا يقف التزام الطبيب عند مجرد اجراء العملية الجراحية بل يمتد الى العناية 
  .بالمريض عقب ذلك حتى يتفادى مضاعفات العملية 

  : خصوصية الخطا الطبي 
دنية بصورة عامة إلا أن رغم أن المسؤولية الطبية المدنية صورة من صور المسؤولية الم

الخطأ الطبي يتميز بخصوصيات أخرى تجعله متميزا تبعا لتميز مهنة الطب في حد ذاا ، و 
نميز بين المسؤولية المدنية الناشئة عنها باعتبارها قد تكون مسؤولية عقدية أو مسؤولية 

 ، فقد يبرز الخطأ تقصيرية ، كما أن صور الخطا الطبي لا تنحصر في صورة اخلال بالتزام معين
في صورة اخلال بالتزام عقدي فرضه العقد الطبي الناشئ بين الطبيب و مريضه ، كما قد يبرز 

 .بالتزام بالتزام قانوني مصدره مجموعة القواعد القانونية المنظمة لمهنة الطب 
  : الخطا الطبي العقدي و الخطا الطبي التقصيري 

  : الخطا الطبي العقدي 
نشئ للمسؤولية المدنية العقدية التي تعد الاصل في المسؤولية الطبية هو الخطا الم

المدنية الناشئة عن الاخلال بالتزام تعاقدي يترتب على الطبيب استنادا للعقد الطبي الذي 
  هذا المبدأ من قبل محكمة النقض الفرنسية منذ قرار  يجمعه مع مريضه ، و قد ارسي

(Arrét Mercier)  بعد أن ظل القضاء الفرنسي يخضعها لاحكام  20/05/1936: بتاريخ
يتكون بين الطبيب و مريضه عقد حقيقي : "  المسؤولية التقصيرية ، وقد قضت المحكمة بانه 

فعلى الاقل أن يسدي له سبل العناية لا  - يرتب على الطبيب إن لم يكن الالتزام بشفاء المريض
يما عدا الظروف الاستثنائية المطابقة اليقظة، ف -كيفما كان بل العناية الوجدانية 

  ..."للمعطيات العلمية الثابتة ، و إن خرق هذا الالتزام العقدي تنشأ عنه مسؤولية تعاقدية 
و ان اعتبار الخطا الطبي خطا عقدي يتطلب إذا وجود عقد طبي ناشئ بين الطبيب المعالج و 

  المريض 
ة ، و يخضع لنفس الاركان العامة ، و هذا العقد يعتبر عقدا غير مسمى ذو طبيعة خاص

و الرضا هو من اهم هذه الاركان ، فاذا رفض العلاج الطبي يشترط تقديم تصريح كتابي لهذا 
من مدونة اخلاقيات الطب يخضع كل عمل طبي يكون فيه  44و طبقا لنص المادة .الغرض 

قدم العلاج الضروري و على الطبيب أن ي..خطر جدي على المريض لموافقة المريض موافقة حرة 
  .اذا كان المريض غير قادر على الادلاء بموافقته 
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، في حين يلتزم  1.أما المحل ففي العقد الطبي يلتزم الطبيب بضمان تقديم علاج للمريض 
و يخضع المحل  2.مع الاشارة الى ان الطبيب حر في تقديم العلاج مجانا .المريض بدفع مقابل للعلاج 

  قانون مدني  96الى  92ة للمحل المنصوص عليها في المواد الى الاحكام العام
أما السبب فهو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه و هو في العقد الطبي من 
جانب المريض معرفة طبيعة و تطور حالته الصحية و البحث عن علاج لها من الطبيب ، و 

  .3أو الآداب العامة يشترط ان يكون السبب مشروعا و غير مخالف للنظام العام
  :الخطأ الطبي التقصيري 

بالتزام قانوني يتمثل في الالتزام بعدم الاضرار بالغير ، فهو الخطا المعتبر ركنا  الإخلالهو 
  .المسؤولية التقصيرية  أركانمن 

  :و الحالات التي تعتبر فيها المسؤولية الطبية المدنية تقصيرية 
و تتمثل اهم هذه الحالات في حالة : ب بالمريض عقد طبي الحالة التي لا يربط فيها الطبي* 

الطبيب الموظف في مستشفى ،و الذي يعتبر في هذه الحالة في مركز نظامي و ليس تعاقدي فلا 
  . يسأل الطبيب الا على أساس المسؤولية التقصيرية 

ته أدبية تترتب حالة تقديم الطبيب لخدماته مجانا ، فهنا التزاماته مصدرها اللباقة و وواجبا*
  .عنها مسؤولية تقصيرية 

حالة الطبيب الذي يتدخل من تلقاء نفسه ، و مثاله قيام الطبيب باسعاف مريض لا *
  .يستطيع التعبير عن ارادته و ليس بالامكان الحصول على رضا ممثله في وقت مناسب 

ن المريض الموجود ومثاله الاصابة بعدوى م: حالة اصابة الغير بضرر ناجم عن تدخل المريض *
   4.تحت رعاية الطبيب 

  عندما يتخذ خطأ الطبيب الوصف الجرمي * 
هنا : الحالات التي يتم فيها العلاج لفائدة الغير على أساس اتفاق ما بين جهة معينة و طبيب * 

  .5المريض يستفيد من اشتراط مصلحته في العقد 
به من ضرر جراء فعل الطبيب شخص الحالة التي يكون فيها المطالب بالتعويض عما أصا* 

و مثاله البارز حالة رفع الدعوى من ورثة المريض المتوفي ضذ : آخر غير المتعاقد مع الطبيب 
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الطبيب الذي عالج مورثهم باسمهم الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب 
 .مورثهم  

  : الضرر : الفرع الثاني 
، حيث لا ضرر لا  ية الطبية بل هو جوهرها و اساسهايعتبرالضرر الركن الثاني للمسؤول

   1.و حيث لا مسؤولية لا تعويض مسؤولية ،
الاذى الذي يصيب الشخص في حق من :" و يكاد يتحد تعريف الفقهاء للضرر على أنه 

سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو .حقوقه أو في مصلحة مشروعة له 
  .2حريته ،أو شرفه أو غير ذلك عاطفته أو ماله أو

ي يصيب المريض في نفسه أو كما يمكن تعريف الضررفي اال الطبي بأنه ذلك الأذى الذ
  3.أو شعوره نتيجة عمل الطبيب غير المعتاد ماله  

  ضرر مادي و ضرر معنوي : و الضرر الطبي نوعان 
هذا الحق هو سلامة حياته ، سلامة هو الضرر الذي يمثل اخلالا بحق المتضرر ، و : الضرر المادي 

جسمه كازهاق الروح أو إحداث عاهة مستديمة أو تعطيل حاسة أو انقاص لقوى الجسم او 
   4.و قد يكون جسديا أو ماليا .العقل 

  .و يشترط في الضرران يمس مصلحة معينة للمتضرر و ان يكون محققا 
ما لحق المريض من خسارة  و الضرر الذي الذي يشمله التعويض يتضمن عنصرين و هما

فمتى تسبب الطبيب بخطئه في الحاق ضرر بالمريض كعاهة مثلا أو زيادة  5.و ما فاته من كسب 
  .نفقات العلاج و اتعاب الطبيب 

المقصود به الضرر الذي يصيب الشخص في شعوره أو عاطفته أو :  الضرر المعنوي أو الأدبــــي 
   6. كرامته 

ض عن الضرر المعنوي جدلا فقهيا كبيرا ، جاء المشرع بنصوص و بعد ان أثار التعوي
و التي تحيل  131، فقد جاءت المادة  2005صريحة تجيز التعويض عن مثل هذا الضرر في تعديل 

                                                
بن صغير مراد ،الخطا الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة تلمسان  دكتوراه،  - 1

   131ص 2010.2011
  . 143صالجزائر ،.ديوان المطبوعات الجامعية  .الجزء الثاني .لتزام في القانون المدني الجزائري النظرية العامة للا.بلحاج العربي " - 2
  132.بن صغير مراد ، نفس المرجع ،ص  - 3
  2010منشورات زين الحقوقية الطبعة الثانية .الخطأ الطبي .علي عصام غصن ،عبده جميل غصوب  - 4
  .من القانون المدني  182انظر المادة  - 5
  
المكتب العربي .احكام المسؤولية عن لجرائم الطبية من الناحية الجنائية و المدنية التاديبية للاطباء و المستشفيات  .أمير فرج  -  6

  2007. الاسكندرية . الحديث 
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يشمل التعويض عن : "مكرر من القانون المدني و التي تنص على أنه  182بدورها على المادة 
و هذا يعبر على اقرار التعويض عن " لشرف أو السمعة الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو ا

  .الضرر المعنوي 
و لعل أهم حالات التعويض عن الاضرا المعنوية حالة افشاء سر من اسرار المريض 
الصحية فهذا يمس بشرف الانسان و سمعته، حيث ألزمت مدونة أخلاقيات الطب كل طبيب 

الذي يتوجب التعويض عنه يجب أن يكون قد و الضرر . 1أو جراح أسنان بحفظ أسرار المرضى
حصل مستقلا عن مسألة عدم تحقق الشفاء ، ذلك لأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية و 

  2ليس بتحقيق نتيجة 
  : علاقة السببية بين الخطأ و الضرر : الفرع الثالث 

المستشفى ، إن توفر ركني الخطأ و الضرر وحدهما لا يكفي لقيام مسؤولية الطبيب أو 
إذ يلزم إلى جانب هذين الركنين وجود علاقة مباشرة بين الخطأ و الضرر، أي أن يثبت أن الخطأ كان 

 .3سببا في الضرر الذي أصاب المريض ، وهو ما يسمى بعلاقة السببية
حيث تعد علاقة السببية بين الخطا و الضرر ركنا أساسيا لقيام المسؤولية الطبية و 

غم انه ليس من السهل تبياا في اال الطبي نظرا لتعقيدات الجسم و تغير مناط وجودها ، ر
  .خصائصه 

و تعرف علاقة السببية في هذا اال بأا تواجد علاقة مباشرة ما بين الخطا الذي 
ارتكبه الطبيب المسؤول و الضرر الذي أصاب المريض أو المضرور ، أو هي أن يكون خطأ الطبيب 

  .أدى إلى وقوع الضرر بالمريض  هو السبب الذي
و ان تحديد قيام علاقة السببية في اال الطبي من عدمه يعد مسألة دقيقة بالنسبة 
للقاضي الذي يكون مطالبا بان ينسب الضرر إلى أسبابه ، كما عليه على الخصوص في دعاوى 

رع إلى وضع قرائن المسؤولية الطبية أن يراعي بمنتهى الحرص خصائص المسائل الطبية فلا يسا
  .قد تأباها الحقائق العلمية 

و الضرر الذي يصيب المريض قد يكون نتيجة أسباب مختلفة و متفاوتة تؤدي إلى 
المساهمة في وقوع الخطأ أو تفاقمه ، فقد يكون خطا الطبيب هو المنتج للضرر كونه لعب دورا 

ثه ، في حين قد يكون لخطا رئيسيا في تحققه و قد يكون أحد العوامل التي شاركت في حدو
  .الطبيب دور ضئيل في وقوع الضرر 
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و المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة السبب المنتج في علاقة السببية و يعتبر السبب منتجا 
  .إذا كان السبب المألوف لاحداث الضرر عادة حسب ارى الطبيعي للامور 

  : )السببية بين الخطأ الطبي و الضرر  انتفاء علاقة(نفي المسؤولية الطبية : المطلب الثاني 
نص المشرع الجزائري على امكانية هدم علاقة السببية بين الخطا و الضرر المثبت من 

  .المضرور متى توافرت احدى حالات قطع العلاقة السببية
على هذا فيمكن للمدين هنا وهو الطبيب نفي علاقة السببية بين خطئه و الضرر و

ثبت قيام السبب الاجنبي الذي قد يكون حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة أو الحاصل للمريض بأن ي
  1.خطأ المضرور أو خطا الغير

و يعرف السبب الاجنبي بانه كل فعل أو حادث لا يد للمدين فيه و أدى الى جعل منع 
  وقوع العمل الذي

 أفضى إلى الضرر مستحيلا ويشترط في السبب الاجنبي أن يكون غير متوقع و من غير
  2الممكن تلافيه و المعيار هنا هو معيار الرجل العادي 

 .و السبب الاجنبي قد يكون حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة أو خطا المضرور أو خطا الغير 
  :  الحادث المفاجىء و القوة القاهرة 

يكاد يجمع الفقهاء على عدم التمييز بين المصطلحين  ، و تعرف القوة القاهرة او 
جىء بانه كل ما ليس في وسع الادراك البشري أن يتوقعه ، و إذا أمكن توقعه فلا السبب المفا

  .يمكن مقاومته 
ومن أمثلة ذلك في اال الطبي وفاة المريض أثناء عملية جراحية نتيجة انقطاع 

  .مفاجىء في التيار الكهربائي بسبب زلزال غير متوقع 
  : خطا المضرور  

ن الطبيب حقيقة اصابة اخرى او زيادة المريض لجرعة من امثلة ذلك اخفاء المريض ع
الدواء المحدد من الطبيب دون استشارته ، هذا ما قد يؤدي الى فشل العلاج و تفاقم حالة المريض 
فاذا كان الطبيب ملتزما ببذل العناية اللازمة في علاج مريضه ، فعلى هذا الاخير أن يلتزم 

  .بتعليمات الطبيب 
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  :خطا الغير 
تفي علاقة السببية نتيجة خطا الغير اذا كان الضرر الذي اصاب المريض قد وقع تن

بفعل الغير وحده، كما يجب الاشارة الى أن رابطة السببية لا تنقطع بفعل الغير في مواجهة 
  .مسؤولية الطبيب عن أعمال تابعيه الطبيب إذا كان هذا الأخير مسؤولا عن فعل الغير في حالة

خطا الطبيب مع خطا الغير في حصول الضرر للمريض ف، المشرع أما اذا اشترك 
إذا تعدد المسؤولون : " بقولها من القانون المدني 126:المادة الجزائري قد نص على هذه الحالة في 

عن الفعل الضار كانوا متضامنين في التزامام بتعويض الضرر ، و تكون المسؤولية فيما 
 ."لقاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض بينهم بالتساوي إلا إذا عين ا

  : نطاق المسؤولية المدنية للطبيب : المبحث الثاني  
إذا كان ثابتا أن الطبيب يسأل مدنيا عن كل خطأ ثابت في جانبه أدى إلى إلحاق ضرر 
بالمريض المعالج لديه ، فإن مسؤولية الطبيب قد تتعدى نطاق أفعاله الشخصية و المرتكبة 

الطبيين و الممرضين العاملين لديه ، كما تمتد أيضا الى الأضرار  من قبل المساعدين إما 
الناجمة عن الآلات و التجهيزات الطبية و حتى الادوية الموضوعة تحت تصرفه ، بمعنى أن نطاق 

  .مسؤولية الطبيب قد تكون مسؤولية عن الأفعال الغير و عن الاشياء 
  : دنية للطبيب عن أفعاله الشخصية المسؤولية الم: المطلب  الاول 

قد تبرز مسؤولية الطبيب عن عمله الشخصي سواء مارس عمله الطبي بنفسه 
 .بصفة منفردة ، او تم العلاج ضمن فريق طبي 

  :ممارسة الطبيب لعمله  بصفة منفردة: الفرع الاول
مريضه ،  يعتبر الطبيب مخطئا كما سبقت الاشارة إذا لم يبذل العناية اليقضة اتجاه

وهي مستمدة من القواعد العامة للمسؤولية المدنية و كذا الاعراف التي تشكل اخلاقيات 
مهنة الطب ، و التي أوكلت الى الطبيب رسالة الدفاع عن صحة الانسان البدنية و العقلية و 
التخفيف من معاناته ضمن احترام حياة الفردو كرامته الانسانية دون تميز من حيث الجنس و 
السن و العرق و الدين و الجنسية و الوضع الاجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر في 

  .1السلم و الحرب
  .وعليه فمسؤولية الطبيب الشخصية تبرز كلما كان فعله خروجا عن هذه القواعد 
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  : ممارسة الطبيب لعمله ضمن فريق طبي : الفرع الثاني 
في مجال الجراحة باطباء آخرين أين يمارس الطبيب المعالج قد يستعين لطبيب المعالج خاصة 

العملية الجراحية ضمن فريق طبي ، فاذا اصيب لمريض بضرر ناتج عن التدخل الجراحي على ن 
  يعود بالمسؤولية ؟ 

عندما يتعاون عدد من الزملاء على : من مدونة أخلاقيات الطب على أنه  73نصت المادة 
  ."ته فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية فحص مريض بعينه أو معالج

و باستقراء هذا النص نجد أن المشرع يأخذ بمبدأ استقلال المسؤوليات في وسط الفريق 
الطبي على أساس الاستقرل المهني و الفني لكل طبيب منهم ، فوظيفة الطبيب الجراح 

فس الهدف و هو علاج تختلف عن وظيفة طبيب التخدير بالرغم من اتجاه كل منهما الى ن
  .فتوزيع الاختصاات أدى إلى توزيع المسؤوليات .المريض 

  :المسؤولية المدنية للطبيب عن الغير و عن الاشياء : المطلب الثاني 
  .نعالج المسؤولية عن عمل المعاونين و كذا الاشياء 

 : مسؤولية الطبيب عن عمل معاونيه : الفرع الاول 
حيان أن يستعين الطبيب المعالج بمساعدين طبيين تستدعي الضرورة في بعض الا

يباشرون تنفيذ تعليمات العلاج تحت رقابته و اشرافه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر الاستعانة 
  .الخ ......بمختص في الاشعة ، ممرض لتطهير الجرح ، اعطاء حقنة لمريض 

فهل يسال الطبيب  فإذا وقع ضرر للمريض نتيجة خطأ من أحد مساعديه أو الممرضين
عن هذا الخطأ باعتباره الطبيب المعالج الذي لجا اليه المريض ؟ ام مرتكب الخطا عليه تحمل 

  مسؤولية خطئه؟
ان المساعدين الذين يختارهم الطبيب أو جراح الاسنان يعملون تحت مراقبتهما و تحت 

  1.مسؤوليتهما 

طأ يثبت في حق احد من وعلى هذا يمكن مساءلة الطبيب المعالج شخصيا عن كل خ
مساعديه يصيب المريض بضرر أثناء علاجه بوصفه يعملون تحت مراقبته و مسؤوليته مادام 
قد تم اختيارهم بارادته ، و الامر سيان سواء كان الضرر نتيجة تنفيذ المساعد لتعليمات خاطئة 

طبية لكن تنفيذها من الطبيب المعالج ، او ان هذا الاخير قدم تعليمات صحيحة من الناحية ال
من قبل المساعد شاا عيب ما ،فمسؤولية الطبيب في مواجهة الشخص المضرور تبقى 
قائمة مادام أن ظروف العمل الطبي تقتضي ان يتم تنفيذ التعليمات بوجود الطبيب المعالج و 

  .تحت رقابته المباشرة 
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المساعدين الطبيب المعالج في مؤسسات الصحة الجوارية يسال فقط عن أخطاء  
اللذين يختارهم و يعملون تحت مراقبته و باعتبار الطبيب في هذه المؤسسات لم يكن حرا في 
اختيار الممرضين او المساعدين فلا مجال هنا لمساءلته عن الاخطاء الواقعة منهم اثناء تنفيذ 

ين لها تعليماته ، و يبقى في هذه الحالة المؤسسة مسؤولة عن هذه الاخطاء باعتبارهم تابع
من القانون المدني التي  136مادام ان سلطة الاشراف الاداري عليهم تكفي لاعمال أحكام المادة 

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان : " تنص على انه 
  .واقعا منه في حالة تادية وظيفة أو بسببها او بمناسبتها 

ان لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الاخير و تتحقق علاقة التبعية و 
  ".يعمل لحساب المتبوع 

فالمسؤولية هنا مسؤولية التابع من أعمال تابعيه، وهي مسؤولية تقصيرية وفقا 
  .ق م  136لاحكام المادة 
  : مسؤولية الطبيب المدنية عن الاشياء : الفرع الثاني 

  : جهزة الطبية مسؤولية الطبيب عن الآلات و الا
يلزم القانون الطبيب ان يوفر في المكان الذي يمارس فيه مهنته على تجهيزات ملائمة و 
وسائل تقنية كافية لأداء مهمته في ظروف ليس من شأا أن تضر بنوعية العلاج أو الاعمال 

ى عاتقه من مدونة اخلاقيات الطب ، كما أقام عل 14الطبية المقدمة للمريض وفقا  نص المادة 
التزاما بسلامة المريض المعالج لديه من اي ضرر قد يلحق به بسبب هذه الاجهزة و الادوات 

  .الطبية ، و الضرر يجب ان يكون نتيجة لعدم انتباه الطبيب أو قصور أو عيب في الآلة ذاا 
ففي كل مرة يلحق فيها الطبيب ضررا بالمريض باستخدام آلة أو جهاز طبي فاننا نكون 

ام مسؤولية عقدية لأننا أمام حالة كان تدخل الآلة سببا في عدم تنفيذ التزام بتحقيق ام
نتيجة ثابت بالعقد المبرم بين الطبيب المعالج و المريض هو التزام بسلامة المريض ، أين يتم 
تطبيق أحكام المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي للطبيب في كل مرة يكون فيها إخلال 

في تحقيق الالتزام بسلامة المريض جراء إصابته بضرر نتيجة استعمال الآلة او من الطبيب 
  .الجهاز الطبي 

غير أنه في الحالة التي يكون فيها الطبيب مستخدم الآلة غير مرتبط مع المريض بعقد 
طبي بعقد طبي وفقا للحالات المذكورة سابقا فإن مسؤولية الطبيب عن الآلات و المعدات 

  .1*مسؤولية حارس الشيء * المريض مسؤولية تقصيرية  الطبية تجاه
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وعليه فإن المشرع قد أقام قرينة على قيام مسؤولية الطبيب عن الآلات و المعدات 
الطبية التي يستخدمها في عيادته متى تسببت في احداث ضرر للمريض ، و هي قرينة بسيطة 

ب لم يكن يتوقعه مثل عمل يمكن ان يقوم الطبيب بنفيها إذا أثبت أن الضرر حدث بسب
  1. الضحية ، أو عمل الغيرأو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 

 : خاتمة 
من خلال هذه الدراسة حاولنا توضيح مفهوم الخطا الطبي و تبسيط أحكامه و 
خلصنا إلى أن الخطا الطبي لا يكون إلا أن يكون اخلالا بحق المريض في التطبيب على وجه 

قواعد المهنة المتفق عليها ، كما أنه اخلال بتلك الثقة التي وضعها المريض في العموم وفقا ل
طبيبه تارة أو الاخلال بالثقة التي وضعها الطبيب في نفسه معتقدا أنه قادر على التطبيب 

  .الطبي احد اوجه الخطا المهني دون احداث ضرر في جسم المريض و صحته ، و عليه يعتبر الخطا
اغ قانوني في القواعد المنظمة لمهنة الطب لضمان الحماية للمريض ، كان و أمام وجود فر

  .من الضروري الرجوع للقواعد التقليدية لتحديد الضرر و صوره 
الدقيق للاضرار كما يعتبر التعويض في المسؤولية الطبية عسيرا نظرا لصعوبة التحديد 

  اللاحقة بالمريض 
ير الحماية للمريض ابتكر القضاء الفرنسي و امام عجز القواعد التقليدية عن توف

وسيلتين ،تتمثل الاولى في نظرية توفيت الفرصة أما الثانية فهي نظرية المخاطر ، حيث يمنح 
  .للمضرور تعويض نتيجة أي ضرر يلحق به بغض النظر عن ثبوت خطأ المسؤول 

سؤول هناك أما في حالة ما إذا تعذر على المضرور الحصول على ذلك التعويض من الم
ضمانات أخرى تسمح له بالحصول على ذلك التعويض ، فيمكن أن يحصل على مبلغ التعويض 
من قبل شركة التأمين ، و حسنا ما فعل المشرع الجزائري حينما جعل من التامين الزاميا في 

  .اال الطبي ، و اعتبره من النظام العام 
الة انعدام المسؤول بإسم كما يتحصل المضرور على مبلغ التعويض حتى في ح

، و الذي أغفل  2002مارس  04التضامن الوطني الذي ذكره المشرع الفرنسي بموجب قانون 
المشرع الجزائري تنظيمه بإحكام و اكتفى بالنص في مادة وحيدة من القانون المدني الجزائري و هي 

المسؤول استنادا الى وجود على تكفل الدولة بتعويض المضرور في حالة انعدام  1مكرر 140المادة 
  .صندوق يتولى مهمة تعويض المضرور 
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و حسب رأينا كان على المشرع الجزائري أن يضع أحكاما خاصة بالمسؤولية الطبية في 
السالفة الذكر غير كافية لوحدها ، مع ضرورة  1مكرر140قوانين الصحة ، حيث تبقى المادة 

 .ساس الضمان تفعيل دور الدولة في مجال المسؤولية على ا
  : قائمة المراجع 

  : الكتب 
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 القيمة القانونية للصوت والصورة كدليل في الإثبات الجزائي
  )هباحثة دكتورا( مامن بسمة

  جامعة تبسة
  

  الملخص 
دف من خلال هذه الدراسة الى تسليط الضوء على القيمة القانونية لتسجيل 
الأصوات وإلتقاط الصور ومدى مشروعيتها في الإثبا الجزائي ، لاسيما أن إستخدام هذه 

وهو ماتولد عنه تباينا .الوسائل الحديثة فيه مساسا بحرية الإنسان وسلامته الشخصية 
فا فقهيا حول مدى مشروعية إستخدام آليات المراقبة الإلكترونية للحصول على أدلة وإختلا

وهو ما يجعلنا نتسأل عن موقف المشرع الجزائري من الدليل . للإثبات في القضايا الجنائية 
  الصوتي أو الصوري في الإثبات الجزائي ؟

résumé 
le but derrière  cette étude est de  mettre  la lumière sur la valeur juridique de 

l’enregistrement  des sons et la prise des photos et l'étendue de sa légitimité dans la preuve 
pénale, surtout que l'utilisation de ces moyens modernes peuvent atteindre la liberté humaine 
et la  sécurité personnelle. Cela a crié  une différence doctrinale à propos de la légalité de 
l'utilisation des mécanismes de contrôle électroniques pour obtenir des preuves pénales. Cela 
nous emmènent a se poser des quéstions sur la position du législateur algérien envers l’image 
ou le son comme preuves pénales ?   

  مقدمة
أدى التقدم التكنولوجي و الإكتشافات العلمية الحديثة في كافة االات الى تقدم 
الإنسان ورفاهيته في مختلف جوانب الحياة الا أنه من جانب آخر ظهرت جوانب سلبية على 

 .عن أدلة الإثباتحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مجال الجريمة والكشف عنها والبحث 
وذلك من خلال إعتداء الأفراد على حقوق وحريات الآخرين بإستخدام تلك الوسائل في تنفيذ 
مشروعام الإجرامية او من حيث إستخدام تلك الأساليب والوسائل في إنتهاك حقوق 
المتهمين وكل من إرتبط بالواقعة الإجرامية محل الإثبات من قبل سلطات التحقيق والتحري 
أثناء تطبيق الإجراءات الجنائية ، ومن جانب آخر فقد نتج عن التطور التكنولوجي تطور مماثل في 
أساليب ووسائل إرتكاب الجريمة ، فأصبحت الأجهزة العلمية و الإختراعات الحديثة إحدى 
الوسائل التي يستعين ا الجناة في إرتكاب جرائمهم مستفدين من التطور الكبير في مجال 

التصوير والتنصت ، لهذا وجدت الدول أا في مواجهة مع مجرمين هجروا الوسائل  أجهزة
التقليدية في تنفيذ الجرائم الى ما إستحدثه التطور من منجازات وإختراعات حديثة حيث برز 
الجانب السلبي لهذه الإختراعات والتطور التكنولوجي فكان واجبا على هذه الدول أن تواجه 
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نظم بأساليب حديثة ومتطورة تتماشى معه إن لم تتفوق عليه للحد من هذا الإجرام الم
خطورته ، والعمل على مكافحته ، لهذا لجأت الدول للأساليب العلمية الحديثة لمكافحة 

  الإجرام المتطور ، أهمها مراقبة المحادثات التليفونية وكذا تسجيل الأحاديث و إلتقاط الصور ، 
جدلا فقهيا كبيرا نظرا لما يؤديه إستخدامها من إنتهاكات  أن هذه الأساليب أثارت إلا

وكان الخلاف يدور حول ما يمكن أن تؤديه هذه الوسائل من . للحقوق الفردية والكرامة الإنسانية 
فإذا كان . دليل في الإثبات الجزائي ومدى صحة هذا الدليل من وجهة النظر العلمية والقانونية 

الة من إمكانات العلوم الحديثة وسلبها ما تسفر عنه من وسائل من غير المنطق حرمان العد
قادرة على إيجاد نوع من التوازن بين ما يتسلح به الإجرام الحديث من وسائل ، وما تستخدمه 
العدالة من أساليب لتحقيق أهدافها فإنه يلزم ضرورة الإجتهاد لبيان مدى قبول إستخدام أي 

تقدير قبول وسيلة أخرى مادام أن التطور العلمي متجدد وسيلة حديثة دون الإقتصار على 
  .وييستحيل إدراك حدوده 

مامدى مشروعية : وهرية تمثلت في الج جملة من التساؤلات وهذا مايجعلنا أمام 
الإستعانة بوسائل المراقبة الإلكترونية للصوت والصورة في الإثبات الجزائي وهل يكون مقياس 

النتيجة التي تؤدي إليها الوسيلة العلمية أم العبرة بطبيعة هذه  المشروعية في هذه المسألة
الوسيلة ومدى إحترامها للحقوق الفردية و الكرامة الإنسانية ؟ وما موقف المشرع الجزائري من 

  الإستعانة ذه الوسائل كدليل في الإثبات الجزائي ؟
  :و الآتي وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال مبحثين على النح

  موقف الفقه من الدليل المستمد من الصوت والصورة : المبحث الأول 
  مشروعية الصوت في الإثبات الجزائي فقهيا :  المطلب الأول 

  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في الإثبات الجزائي فقهيا : المطلب الثاني 
  مد من الصوت والصورة في الإثبات  الجزائي موقف المشرع الجزائري من الدليل المست: المبحث الثاني 
  مشروعية الأدلة الصوتية في الإثبات الجزائي وقف القانون الجزائري : المطلب الأول 

  القانون الجزائري فقمشروعية الدليل المستمد من التصوير في الإثبات الجزائي و: المطلب الثاني 
  الصوت والصورة في الإثبات الجزائي موقف الفقه من الدليل المستمد من: المبحث الأول 

إن الحديث عن الأراء الفقهية التي قيلت بشأن مشروعية الدليل المستمد من تسجيل   
ومراقبة الصوت وكذا إلتقاط الصور يتعيين علينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتحدث في 

لب الثاني فنتحدث فيه المطلب الأول عن مشروعية الصوت في الإثبات الجزائي فقهيا أما المط
  عن مشروعية الدليل المستمد من التصوير في الإثبات الجزائي فقهيا

 مشروعية الصوت في الإثبات الجزائي فقهيا: المطلب الأول 
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الأراء الفقهية التي قيلت بشأن مشروعية الدليل المستمد من  إلىمن أجل التطرق 
 مهمتين تتمثل الأولى في مشروعية مراقبة الصوت في الإثبات تعين علينا الوقوف على مسألتين

المحادثات التيليفونية أما المسألة الثانية فتتمثل في الحديث عن مشروعية التسجيلات الصوتية 
  :وهذا ما سنحاول شرحه من خلال مايلي

  مشروعية مراقبة المحادثات التيليفونية : الفرع الأول 
ث الذي هو حق من الحقوق اللصيقة تعرف المراقبة بأا إعتداء على حرية الحدي

بالشخصية الإنسانية، ودون خصوصية الحديث و الإتصالات يصبح الفرد مترددا خائفا من 
ممارسة حقه و الحديث عبر وسائل الإتصال الحديثة، والإذن بإستخدام هذه المراقبة قيد خطير 

وقد أثارت مراقبة ) 1(.ضيقة  على الحريات و إنتهاك بالغ لها لا يمكن السماح به ، إلا في أحوال
المحادثات التليفونية العديد من الإستفسارات حول مدى مشروعيتها، ومدى التعويل على 
الدليل المستمد منها بوصفه أداة إثبات في المسائل الجنائية ، وما موقف الفقه وهل من 

وقد . سمح اضوابط وضمانات تجعل مراقبة المحادثات التليفونية في أضيق الحدود ، إذا 
إختلف الفقه بشأن التكييف القانوني لمراقبة المحادثات التليفونية ، كما إنقسم الفقه بشأن 

  : مشروعية المراقبة التليفونية بين مؤيد ومعارض وهذا ماسنحاول شرحه فيمايلي 
  التكييف القانوني لمراقبة المحادثات التليفونية : أولا 

راقبة المحادثات التيلفونية جدلا فقهيا واسعا وكان أثار موضوع التكييف القانوني لم
محور الخلاف يدور حول إعتبار الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التيلفونية دليلا مستقلا 
بذاته أم يندرج تحت علي نوع من أنواع الإجراءات المعروفة في القانون وتباينت أراء الفقه على 

  :النحو التالي 
  ادثات التيلفونية نوع من التفتيشمراقبة المح - أ 

ذهب جانب من الفقه الى تكييف مراقبة المحادثات التيلفونية على أا نوع من التفتيش 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن التفتيش هو التنقيب في . ، وبالتالي تخضع لضمانات وقيود ممارسته 

فتيش هو كشف وعاء السر يقصد به ضبط ما يساعد على كشف الحقيقة ، فجوهر الت
نقاب السرية و إزاحة ستار الكتمان عنها للإستفادة من ذلك السر ، فيستوي أن يكون شحصا 
أو مسكنا أو رسالة أو أسلاكا تليفونية ، وأنه لافرق بين كونه شيئا ماديا يمكن ضبطه 

إلا إذا إستقلالا، كالمواد المخدرة أو المسلحة، أو أن يكون شيئا معنويا يتعذر ضبطه إستقلالا، 
  .إندمج في كيان مادي ، كالأسرار المدونة في الخطابات، أو المحادثات التليفونية المسجلة

  مراقبة المحادثات التليفونية نوع من ضبط الرسائل  - ب 
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ذهب جانب من الفقه إلى إعتبار إجراء مراقبة المحادثات التليفونية هو نوع من ضبط 
الرسائل المكتوبة و المحادثات التليفونية، فهذه الأخيرة تعد الرسائل، لأن هناك تشاا كبيرا بين 

بمثابة رسالة بين طرفين أحدهما المرسل، والآخر هو المرسل إليه، فكلاهما رسالة ، و إن إختلفتا 
  )1(. في الطبيعة ، حيث إن المحادثة التليفونية رسالة شفوية في حين أن الخطابات رسالة مكتوبة 

  ات التليفونية إجراء من نوع خاصمراقبة المحادث  - ج
يذهب أصحاب هذا الرأي الى أن مراقبة المحادثات التليفونية إجراء من نوع خاص وقد 
إستند هذا الرأي الى أن التفتيش هو أقرب الإجراءات الى مراقبة المحادثات التليفونية ، إلا أن 

يش، فالمشرع تناول ذلك الإجراء الطبيعة القانونية لذلك الإجراء تأبى أن تجعله نوعا من التفت
بالتنظيم بمقتضى نصوص خاصة ووضع ضمانات تحول دون التعسف في إستخدام ذلك 
الإجراء ، وبالتالي فإن مراقبة المحادثات التيلفونية إجراء خاص يتم إتخاذه متى كان للذلك فائدة في 

  ) 2(.كشف الحقيقة بشأن الجرائم الخطيرة التي دد أمن اتمع 

لا أنه مهما تباينت الآراء الفقهية الا ان الراي الراجح يذهب الى القول ان الدليل إ
المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية يعد ثمرة من ثمرات التطور العلمي التي تساعد على 
كشف الحقيقة ، فهو دليل علمي يجوز اللجوء اليه في الإثبات الجنائي ، طالما توخى المشروعية ، 

 يشكل إعتداء على حريات الأفراد وحقوقهم ، من خلال التقيد بالضمانات القانونية ولم
  .والفنية ، ويخضع في النهاية للإقتناع الوجداني للقاضي

  موقف الفقه من الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية :   ثانيا
، ومدى صحة الدليل الفقه حول مدى مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية  اختلف

الذي تسفر عنه المراقبة حيث إتجه جانب من الفقه الى القول بمشروعية المراقبة ، وذهب جانب 
  .آخر الى عدم مشروعية المراقبة وبطلان الدليل الناجم عن هذه المراقبة 

  عدم مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية- أ
دثات التليفونية إجراء ينتهك حقوق ذهب جانب من الفقه الى القول بأن مراقبة المح

الإنسان و خاصة حق الخلوة وهو ألصق الحقوق بشخص الإنسان وحريته ، والمكالمات التليفونية 
تتضمن أدق الأسرار ، ففيها يفصح المتكلم عن مكنون صدره دون أن يدخل اليه الشك في أن 

  )3(. أحدا يسترق السمع أو يتنصت اليه أو يستمع عليها 

ف رأي آخر في تأييده لعدم مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية أن إجراء المراقبة ويضي
للمحادثات وتسجيلها للحصول على إعترافات أو أقوال المتهم يعد إجراء مقيتا ، وان وجود إذن 

                                                
  .53، ص  2011للنشر والتوزيع ، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي دار الثقافة : محمد أمين الخرشة  -  1
  . 347، ص 2007النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، دار النهضة العربية ، : سامي حسني الحسيني  -  2
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المراقبة أو التسجيل الصادر من السلطة القضائية أو عدم وجوده في كليهما خصوصيات 
وإتاحة الفرصة للتنصت على المحادثات يفتح الباب للتعسف الذي لا . أمام الغير الأفراد مجردة 

يمكن إيقافه ، ويعطي الجهات الأمنية أو غيرها من الجهات الفرصة لتزوير التسجيلات على نحو 
  )1(.يضر بحقوق وحريات من يخضع للمراقبة 

  مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية - ب
أنه إذا كانت الجريمة قد تطورت و أصبح مرتكبوها يستخدمون  اهالاتجيرى أصحاب هذا 
لا في تحقيق أغراضهم الإجرامية فحسب ، بل وفي حمايتهم وعدم . أحدث الوسائل العلمية 

إكتشاف أمرهم ، وفي مقابل ذلك يجوز لسلطات الأمن والعدالة أن تستعين بنفس الوسائل 
ويضيف أصحاب هذا الإتجاه أن التنصت عمل ممقوت لمحاربة الجريمة وكشف غموضها و أسرارها 

لكن القتل أشد مقتا منه ، وكذلك السرقة وتجارة المخدرات ، وسائر الجرائم الأخرى ، وأن هذا 
  .  الإجراء لايعتبر غير مشروع ، طالما تم بالطرق التي رسمها القانون 

نية أمر محظور بحسب أن الرأي الراجح يرى أن مراقبة وتسجيل المحادثات التليفو إلا
يجوز إستخدام هذه الوسيلة لمنع الجريمة وكشف فاعليها في حدود ضيقة  الأصل ،و إستثناء

  .تحاط بالضمانات القانونية 
  موقف الفقه من التسجيل الصوتي : الفرع الثاني 

ساهم التطور العلمي في تقدم العديد من الوسائل العلمية الحديثة التي تساعد على 
يمة و إظهار الحقيقة ، وقد ظهرت من بين هذه الوسائل أجهزة التسجيل الصوتي ، كشف الجر

وتطورت حتى أصبحت سهلة الحمل وسهلة الإستعمال ،إذ يمكنها أن تلتقط ما يدور في المكان 
  . المغلق من أحاديث دون علم الحاضرين 

الجنائي ،  وقد ثار خلافا فقهي حول مشروعية إستخدام التسجيل الصوتي في الإثبات
وسنتطرق . ومدى مشروعية الدليل المستمد منه ، وبالتالي مدى قبول هذا الدليل أمام القضاء 

  :فيمايلي الى مختلف الأراء المؤيدة والمعارضة 
  الرأي القائل بمشروعية الدليل المتحصل عليه من التسجيل الصوتي:  أولا

، وبالتالي مشروعية الدليل  أن التسجيل الصوتي هو إجراء مشروع الاتجاهيرى هذا 
ويستند في ذلك إلى أن إستخدام الوسائل العلمية المتمثلة في .المستمد من هذا التسجيل 

التسجيل الصوتي ومراقبة المحادثات التليفونية تعتبر من الوسائل ذات الأثر الفعال في مكافحة 
ما توصلت اليه التطورات  الجريمة وإظهار الحقيقة ، فإذا كان أخطر ارمين يستغلون أحدث

العلمية في إرتكاب جرائمهم ، فليس ثمة ما يحول دون إستخدام هذه الوسائل في الكشف عن 
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الجرائم ومحاربتها ، ويضيف أصحاب هذا الرأي بأنه من غير المقبول ولا المنطق أن يتم إغفال ثمرة 
تحقيقا  –انون أوجه التطور هذه التطور العلمي في مسائل الإجراءات القانونية ، فإذا لم يقر الق

فسينتهي الأمر به إلى أن يوصم القانون المفترض فيه تحقيق للعدالة بالجمود  –للعدالة 
  )1(.والتخلف 

  الرأي القائل بعدم مشروعية الدليل المتحصل عليه من التسجيل الصوتي : ثانيا  
.  في اال الجنائي الى القول بعدم إستخدام التسجيل الصوتي الاتجاهذهب أصحاب هذا 

مقررا عدم مشروعية الدليل المستمد منه ، لأنه يتعارض مع حق الفرد في حرمة حياته الخاصة 
والتي إعترفت به أغلب دساتير العالم ، فلا يجوز لسلطات التحقيق الإستناد الى دليل تم الحصول 

  )2(.تخدام هذه الوسيلة عليه بطريق غير مشروعة ، لأن إفلات الجاني من العقاب أفضل من إس

  الرأي التوفيقي : ثالثا 
حاول أصحاب هذا الرأي التوفيق بين الإتجاهين السابقين ومحاولة التقريب بين ضرورة 
مراعاة حق الفرد في حريته الشخصية و حق اتمع في الدفاع عن نفسه بإستخدام الأجهزة 

عية الدليل المستمد من التسجيل العلمية الحديثة ، فذهب هذا الإتجاه الى القول بمشرو
  :الصوتي متى توافرت الشروط التالية 

أن يتعلق أمر المراقبة بجريمة خطيرة ، لا يمكن الكشف عنها، إلا ذا الإجراء ، أي أن الطرق  -
  .التقليدية قد عجزت عن كشف الحقيقة و إظهارها 

خلال اللجوء إلى إعمال الخبرة الفنية أن يراعى الحذر الشديد في التعويل على هذا الإجراء ، من  -
  ) 3(. للتأكد من صحة التسجيل 

  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في الإثبات الجزائي فقهيا: المطلب الثاني 
أو تسجيل أو نقل صورة لشخص يوجد في مكان ما محل  التقاطلقد كانت مسالة 

ل لوقائع تدور في مكان خاص عن طريق جدلا كبير إذ يثار التساؤل حول مدى مشروعية التسجي
التصوير وما مدى إعتبار ما يسفر عنه ذلك التصوير من دليل إثبات ؟ ولقد ثار خلاف فقهي 
حول مدى مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان خاص ، وكذا مشروعية الدليل 

  :المستمد من مكان عام ، وهو ما سنتناوله في فرعين على النحو التالي 
  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان خاص : الفرع الأول 

لقد ثار خلافا فقهيا حول مشروعية التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو في مكان خاص 
  :والإستناد اليه كدليل في الإثبات وظهر في هذا الصدد إتجاهين 

                                                
1- mayar roport E : VIDO RECORDING eguiperement for law enforcement use , new York , u.s.a . 2001, p 32. 
2- tomas J . gardener and V . nanian : principles and cases of the law of arrest , search and sizure, 2010 , p 532.  
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  مشروعية التصوير في مكان خاص  - أولا 
الى القول بشروعية التصوير في مكان خاص متى أذنت به  هالاتجاذهب أنصار هذا 

سلطة التحقيق على أن يستوفي هذا الإذن كافة الشروط القانونية ، وقد إستند أنصار هذا 
الإتجاه الى أن هذا الإجراء يؤخذ من قبيل القياس حكم تسجيل الأحاديث التي تدور في مكان 

روعا متى توافرت فيه الضمانات والشروط خاص ، ومن ثم يصبح الدليل المستمد منه مش
  )1(.التليفوني  اللازمة في التسجيل الصوتي و التسجيل

  عدم مشروعية التصوير في مكان خاص  - ثانيا 
يذهب هذا الرأي الى القول بعدم مشروعية التصوير خفية في مكان خاص على إطلاقه ، 

، وفي معرض رده على الرأي القائل  فليس لقاضي التحقيق أو القاضي الجزائي سلطة الأمر  به
بالمشروعية إستناد الى القياس على الإذن بتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص ، ومن ثم 
يصبح الدليل المستمد منه مشروعا ، يضيف أنصار هذا الرأي بالقول أن تسجيل المحادثات التي 

للشخص ، وهو لا يجوز إلا بناء على نص تجري في مكان خاص فيه إنتهاك لحرمة المحادثات الخاصة 
.                                                                         صريح يجيز ذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصلحة الفرد الخاصة 

أما تصوير الوقائع الخفية في مكان خاص ، فهو ينطوي على إنتهاك لحرمة المحادثات 
خص فضلا عن الإعتداء على حقه في الصورة ، ولما كان الأصل هو تمتع كل إنسان الخاصة للش

ذين الحقين ، فإن القواعد الإجرائية المقيدة لأولهما تكون إستثناء من هذا الأصل و الإستثناء 
  )2(.لا يقاس عليه 

  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان عام : الفرع الثاني 
ير خفية في مكان عام جدلا كبيرا حيث يمكن لسلطة التحقيق أن تأمر لا يثير التصو

بتسجيل ما يدور في الأماكن العامة أو الطرق العامة من وقائع للمتهم عن طريق التصوير 
متى خلا من التعديل و   -خفية ، إذ لا يعدو تسجيل هذه الوقائع عن طريق التصوير الضوئي 

فضلا عن أن مثل هذا التسجيل لا يمس . لوصفها كتابةأن يكون بديلا علميا  –التحريف 
  )3(.شخص المتهم و حريته وحقه في الحياة الخاصة مساسا ماديا فعليا 
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وقد ذهب بعض الفقه الى أن هناك أربعة عوامل تتوقف عليها حجية الصور في الإثبات 
  :الجنائي 

مية والفنية المتعارف عليها في يتعلق بمدى مراعاة القواعد و الأصول العل و:  العامل الفني -
  .التصوير 

ويتعلق بالشخص القائم بالتصوير ، من حيث خبرته وداريته الفنية :  العامل الشخصي -
  .                       وأمانته  

ويتعلق بالصورة من حيث درجة وضوحها وخلوها من الخدع و الحيل :  العامل الموضوعي -
  .مكان وزمان ملابسات إلتقاطها أو الأشخاص الذين تمثلهم  التصويرية ومدى دلالتها على

ويتعلق بإثبات إجراءات التصوير في محاضر تتضمن مناظرة المحقق ، سواء :  العامل الإجرائي -
كان قاضي التحقيق او النيابة العامة ، لجهاز التصوير و الفيلم الحساس ، مع التأكد من خلوه 

  )1(.تحفظ عليه بعد إستعماله لحين تفريغ مضمونه وتحريزه من أية تسجيلات سابقة ، ثم ال

موقف المشرع الجزائري من الدليل المستمد من الصوت والصورة في الإثبات : المبحث الثاني 
  الجزائي

لقد جرم  المشرع الجزائري الإعتداءات الواقعة على شرف و إعتبار الاشخاص وحيام 
مكرر من قانون العقوبات كل من إعتدى  303في المادة الخاصة و إفشاء الأسرار وخص بالذكر 

على الحياة الخاصة للأشخاص سواءا بالتقاط الصور أو تسجيل الأصوات وقرر له عقوبات 
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات " صارمة حيث جاء في نص هذه المادة مايلي 

من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة دج، كل  300.000دج الى            50.000وبغرامة من 
  :                                  للأشخاص ، بأية تقنية كانت وذلك 

  .                 أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة ، أو سرية ، بغير إذن صاحبها أو رضاه  بالتقاط -
  .                       بغير إذن صاحبها أو رضاه أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ،  بالتقاط -

يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاا 
  )2(" ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية . المقررة للجريمة التامة 

الإحتفاظ ذه ولم يكتفي المشرع بذلك بل جرم أيضا الفعل الذي ينطوي على مجرد 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في " بقوله  1مكرر  303التسجيلات وهذه الصور في المادة 

المادة السابقة كل من إحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، او 
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إستخدام بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد 
  )1(" مكرر من هذا القانون  303الأفعال المنصوص عليها في المادة 

قد جرمت الفعل الناتج عن إلتقاط  1مكرر  303مكرر و  303وإذا كانت المادتين 
وتسجيل و الإحتفاظ بالصوت والصورة إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل 

إذا إقتضت " ون الإجراءات الجزائية والتي نصت على من قان 5مكرر 65بإستثناء أورده في المادة 
ضرورات التحري في الجريمة المتلبس ا أو التحقيق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم 

ائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، تبيض الأموال أو الإرهاب أو الجر
  :                                                      يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي 

  .السلكية و اللاسلكية الاتصالالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل  اعتراض -
ن موافقة المعنيين ،من أجل التقاط و تثبيت وبث وتسجيل الكلام وضع الترتيبات التقنية ، دو -

المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 
  . عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص 

السكنية أو  يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الى المحلات
من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين  47غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 

تنفذ العمليات المأذون ا على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة . لهم حق على تلك الأماكن 
المذكورة بناء على إذن في حالة فتح تحقيق قضائي ، تتم العمليات .   لوكيل الجمهورية المختص

  )2(. " من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة 
من هاتين المادتين سنناقش موقف المشرع الجزائري حول مشروعية الصوت  انطلاق

  :والصورة في الاثبات الجزائي من خلال مطلبين على النحو التالي 
  شريع الجزائريمشروعية الأدلة الصوتية في الإثبات وفق الت: المطلب الأول 

يتطلب منا الإحاطة ذا العنصر الوقوف على مسألتين مهمتين الأولى تتمثل في مدى 
مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية وفق التشريع الجزائري وهذا ما سنتناوله في الفرع الاول 

لتشريع أما المسألة الثانية فتتعلق بمدى مشروعية التسجيل الصوتي كدليل في الإثبات وفق ا
  .الجزائري وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني

  مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية في القانون الجزائري  : الفرع الأول 
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لقد أحاط المشرع الجزائري مسألة مراقبة المحادثات التليفونية مجموعة من الضمانات 
بما فيها المحادثات التليفونية إنطلاقا من الدستور الذي نص صراحة على حرمة الحياة الخاصة 

قانون الإجراءات الجزائية المذكورة أنفا من ضمانات وظوابط  5مكرر  65وكذا ما جاءت به المادة 
قانونية أجاز من خلالها المشرع للسلطة القضائية ولأسباب محددة مراقبة المحادثات 

  :التليفونية وقبول الدليل المستمد منها ومن هذه الضمانات 
حيث منح المشرع الجزائري حق إعطاء الإذن بإجراء مراقبة :  ور الإذن بالمراقبة من القضاءصد - 

المحادثات التليفونية لوكيل الجمهورية و أن تتم هذه العملية المأذون ا تحت المراقبة المباشرة له 
ضائي فتتم ،وهذا ما إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الإبتدائي ، اما في حالة فتح تحقيق ق

هذه العملية بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة ، وفي هذا الخصوص يرى 
بعض من الفقه أن تخويل النيابة العامة الحق في إجراء مراقبة للمحادثات التليفونية أو غيرها 

رمة من تسجيلات صوتية أو إلتقاط الصور هو أمر غير محمود لأنه يمس حرية الأفراد وح
حيام الخاصة وسرية مراسلام و محادثام ، كما أن هذا الإجراء يحرم المتهم في هذه 
الجرائم من ضمانات مقررة لغيره من المتهمين  بجرائم أخرى ، مما يرتب إخلالا صارخا بمبدأ 

فل المساواة بين المتهمين في الضمانات المقررة  ، والمنصوص عليها في الدستور ، إذ يجب أن يك
  .القانون حقوقا وضمانات متساوية لجميع المتهمين في مواجهة الإجراءات الجزائية 

 65عدم جواز مراقبة المحادثات التليفونية إلا بصدد الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة  - 
ائم الماسة الجرائم المتلبس ا ، جرائم المخدرات ، الجر: والمتمثلة في قانون إجراءات جزائية 5مكرر 

بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، جرائم تبيض الاموال ، الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالتشريع 
  . الخاص بالصرف ، وكذا جرائم الفساد 

من قانون الإجراءات  7مكرر 65حدد المشرع الجزائري مدة المراقبة في المادة :  تحديد مدة المراقبة -
يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاه أربعة أشهر قابلة للتجديد " ة بقوله الجزائية في فقرا الأخير

  "حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية 
وهذه الشروط تطبق أيضا بالنسبة للتسجيلات الصوتية وكذا التقاط الصور حتى 

  .تقبل كدليل في الإثبات الجزائي 
  لتسجيل الصوتي كدليل للإثبات وفق القانون الجزائري مشروعية ا: الفرع الثاني 

إعتنق المشرع الجزائري معيار المكان الخاص لتحديد طبيعة الحديث و إضفاء الحماية على 
مكرر من قانون العقوبات المذكورة أعلاه والخاصة  303المحادثات التي تتم فيه وذلك بموجب المادة 

فأعتبر أن . في مكان خاص بغير إذنه أو موافقته بإلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص 
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الحديث يكون خاصا إذا جرى في مكان خاص ، أي أن المشرع قد أخذ بطبيعة المكان بإعتباره 
  . المعيار الذي يحدد تجريم الفعل و إباحته 

فان الحديث الذي يتضمن أدق الأسرار لا يحميه القانون إذا تحدث به  لذلك واستناد
ولعل السبب الذي دفع بالمشرع .ان عام ، إلا إذا جرت المحادثة  في مكان خاص صاحبه في مك

الجزائري الى الإعتماد على معيار المكان الخاص هو رغبته في توحيد معيار حماية الأحاديث 
الشخصية والصورة ، إذ إشترط للإعتداء على حرمة الإثنين أن يكون كل منهما في مكان خاص 

بين الأحاديث الشخصية والصورة في غير محلها ، فمكان وجود الشخص له ، إلا أن المساواة 
أهمية كبيرة لتقدير مدى حمايته ضد المصورين ، فإذا تواجد في مكان عام بين الناس دون تمييز 
بينهم ، فإنه ينطوي على قبول ضمني بعلانية أفعاله في هذا المكان العام ، أما الأحاديث 

ونحن نرى أن العبرة هي بطبيعة الحديث ذاته لا بمكان . ان صدورها الخاصة لا تتوقف على مك
صدوره ، فطبيعة الحديث هي أساس الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة ، فالحديث 
الشخصي يمكن أن يجري بسهولة في مكان عام بين شخصين ، ويتحدد ذلك في ضوء درجة علو 

، ونوع الحديث ، وكل حالة يجب بحثها على حدى ،  صوت المتحدث و المحيط الذي يتحدث داخله
  )1(.والمسألة موضوعية يجب أن تترك لتقدير قاضي الموضوع 

  مشروعية الدليل الصوري في الإثبات وفق التشريع الجزائري: المطلب الثاني 
لقد رأينا سابقا أنه ثار خلاف فقهي حول مشروعية الدليل المستمد من التصوير في 

ذا مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان عام وفي هذا المطلب مكان خاص وك
  :سنتعرف على موقف المشرع الجزائري في هاتيه المسألة من خلال فرعين على النحو التالي 

  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان خاص : الفرع الأول 
بمقابلة نصوص قانون  سبق توضيحه في المطلب الأول نلاحظ أنه ما إلىإضافة 

الى  5مكرر  65مع نصوص قانون الإجراءات الجزائية  1مكرر 303مكرر و 303العقوبات المادتين 
نجد ان المشرع الجزائري قرر عدم مشروعية التصوير خفية في الأماكن الخاصة  10مكرر  65

ات على إعتبار أن وعدم جواز الإذن ا كأصل عام ذلك لأن القانون وحده هو الذي يحدد الإجراء
هذه الأخيرة تنطوي على مساس بالحرية الفردية ، فإذا إقتضت المصلحة العامة الحد من حريات 
الأفراد ، فإن المشرع يتدخل ليقرر الحدود التي تتطلبها المصلحة العامة للمساس بالحرية من 

فيها المساس بالحرية ، خلال الإجراءات الجزائية ، كما يتدخل لبيان الشروط والأحوال التي يجوز 
ليحقق في النهاية التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد ، وهذا ما فعله المشرع الجزائري 

  .كما سبق توضيحه 
                                                

  . 165المرجع السابق ، ص : أحمد ضياء الدين محمد  -  1



 "د.ب" ـ مامن بسمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القیمة القانونیة للصوت والصورة كدلیل في الإثبات الجزائي
 

 
   2015جوان   ~ 181 ~  العدد الرابع    

  مشروعية الدليل المستمد من التصوير في مكان عام : الفرع الثاني 
صوير خفية في يختلف الدليل الناتج عن التصوير في مكان عام عن الدليل الناتج عن الت

المكان الخاص ذلك أنه للسلطة القضائية سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تأمر 
بتسجيل مايدور في الأماكن العامة أو الطرق العامة من وقائع للمتهم عن طريق التصوير 

هذا خفية ، إذ لا يعدو تسجيل هذه الوقائع عن طريق التصوير دليلا علميا  ، فضلا عن أن مثل 
  .التسجيل لايمس شخص المتهم وحريته وحقه في الحياة الخاصة مساسا ماديا فعليا 

ونخلص مما تقدم أن التسجيلات للوقائع التي تدور في الأماكن الخاصة عن طريق التصوير 
تقع مخالفة لأحكام القانون والدليل المستمد منها ) الفيديو ( الفوتوغرافي أو السينماتوغرافي 

: إلا إذا تعلق الأمر بالجرائم التي حددها المشرع على سبيل الحصر والمتمثلة في  غير مشروع
الجريمة المتلبس ا ، جرائم المخدرات ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو 
جرائم تبيض الاموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، وكذا جرائم 

د، أما فيما يتعلق بالتصوير في الأماكن العامة ، فإن الدليل المستمد منها يعد مشروعا، الفسا
  .يمس حرمة الحياة الخاصة  حقوق الأفراد ولا انتهاك إلىلأنه لا يؤدي 

  خاتمة
من خلال تحليلنا لموضوع مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجزائي وتطرقنا لمختلف 

  :لى موقف المشرع الجزائري توصلنا الى جملة من النتائج أهمهاالأراء الفقهية وصولا ا
إن التطور التكنولوجي الهائل في مجال إنتاج أجهزة التنصت على سرية المحادثات الشخصية  -

والتليفونية وأجهزة التصوير ، جعل من الممكن إقتحام الحياة الخاصة للإنسان والمساس بأخص 
حول مشروعية الدليل المستمد من هاتيه الوسائل في  خصوصياته ، ولقد ثار جدل فقهيا

  .الإثبات الجزائي 
لقد جرم المشرع الجزائري كل فعل ينطوي على إستعمال أليات المراقبة الإلكترونية كمراقبة  -

من قانون  1مكرر  303مكرر و المادة  303إلخ من خلال المادتين ... التيليفون ، وإلتقاط الصور 
إلا أنه أورد في . ضمنه هذا الأفعال من إعتدات صارمة على حرمة الحياة الخاصة العقوبات لما تت

نفس الوقت إستثناءا سمح فيه لسلطة التحقيق اللجوء الى مثل هذه الوسائل إذا تعلق الأمر 
من قانون الإجراءات الجزائية ، وجعل  5مكرر  65بالجرائم العابرة للحدود والمحصورة في نص المادة 

الى هذه المراقبة الإلكترونية مرهون بضرورة توفر جملة من الشروط والإجراءات ضمانا اللجوء 
  .لتراهة العدالة 

بالرغم من أن المشرع الجزائري نظم المراقبة الإلكترونية وقيد ضمانات اللجوء اليها ، إلا أنه  -
وجه أغفل في نفس الوقت النص على بعض الخطوات لاسيما ماتعلق بالتنفيذ ، وعلى 
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الخصوص خلوه من  قصر المراقبة على الأحاديث المتعلقة بالجريمة ، وخلوه من بيان مصير هذه 
التسجيلات بعد إنتهاء العرض منها ، وكذا عدم تحديده لكيفية المحافظة عليها دون أن تمتد يد 

  .العبث بالحذف و الإضافة 
راء المراقبة يترتب عليه البطلان إن مخالفة الشروط التي أوجب المشرع الجزائري توفرها لإج -

المطلق و يجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها ، 
وذلك لسببين الأول لأن المراقبة تحمل بين طياا إنتهاكا للخصوصية التي يتمتع ا الفرد 

تج للدليل ، والدليل المستمد من الجريمة وهي مصونة بنص الدستور ، وثانيا أن المرقبة إجراء من
تعاقب على إستراق السمع  1مكرر  303مكرر و 303يكون باطلا بطلانا مطلق فالمادتين 

  .وإلتقاط الصور إذا ماحصل بغير رضا صاحبه ودون إذن من السلطة القضائية 
  :                  للننهي هذه الدراسة بجملة من التوصيات أهمها 

أخذ المشرع الجزائري بمعيار خصوصية الحديث من أجل بسط الحماية الجنائية ضرورة  -
  .للأحاديث الخاصة التي تدور في الأماكن العامة 

النص صراحة في قانون عقوبات على تجريم تصنيع أو إستيراد أو الإعلان عن الأجهزة التي  -
صوير أو التسجيلات تستخدم في التجسس على الحياة الخاصة بكافة عناصرها سواء بالت

  .الصوتية 
ضرورة النص على إعدام التسجيلات التي تمت في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون  -

وعدم إستخدام نتائجها ،أما التسجيلات الأخرى فيجب النص على حفظها خلال المدة اللازمة 
  .لإنقضاء الدعوى الجنائية ، ثم يتم إعدامها بعد ذلك 

رجال الضبط والتحقيق من الناحية القانونية من خلال عقد دورات تأديبية  ضرورة تثقيف -
متخصصة ، ولقاءات قانونية بشأن مراعاة حقوق المتهمين وحريام ، وعلى الأخص حقهم في 
الخصوصية عند الإستعانة بالمراقبة الإلكترونية والمتمثلة بالمراقبة التليفونية وتسجيل 

ضرورة توعيتهم بالإجراءات القانونية التي يتعين عليهم إتباعها  المحادثات و التصوير ، مع
لإباحة المساس ذه الحقوق والحريات وبما يكفل مشروعية هذا الإجراء المستمد منه دليل الإدانة 
المشروع ، إذ يتعين الا تتم التضحية بمصلحة اتمع في كشف الحقيقة ، وضبط الجناة في 

 .ه ، بل لابد من إقامة نوع من التوازن بين كلا المصلحتين سبيل مصلحة المتهم وحقوق
  :قائمة مصادر 
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  رـالجزائ الإدارة الإلكترونية كأساس لترقية الخدمة العمومية في
  )الدور والتحديات(

 )باحثة دكتوراه( سلامي نادية 
  باتنة  جامعة

  لخصم
لكترونية، إأدى ظهور الحاسب الآلي ومن ثم شبكة الانترنت إلى تحول الدول إلى مجتمعات 

تصالات في كافة الميادين، الأمر الذي حتم تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والا
من نظام الإدارة  بالانتقالعلى كافة الدول، ومنها الجزائر ضرورة مواكبة هذه التطورات، وذلك 

لكترونية الذي يعتمد على استخدام تكنولوجيات المعلوماتية من التقليدية إلى نظام الإدارة الإ
ة الانتقال هذه ورغم أهميتها تفرض عديد ، إلا أن عمليأجل عصرنة الخدمة العمومية 

التحديات على الدولة ، ما يطرح التساؤل حول مدى إسهام نظام الإدارة الإلكترونية في تحسين 
  .الخدمة العمومية في ظل التحديات العديدة التي تحيط ذه العملية

Résumé: 
l'apparition de l' ordinateur et de l internet a fait naitre des sociétés électroniques  qui 

adoptent la technologie de l'information et de la communication (TIC) dans tous les 
domaines, Ce qui a incité tous les pays y compris l' Algérie à substituer le dispositif 
administratif classique avec celui de l' administration électroniques, qui dépend des 
technologies de l' information, en quête d' une modernisation des services publics, cependant 
cette transition impose à létat le soulèvement de plusieurs défis ce qui pose la question sur l 
étendu de la contribution du régime de l administration électronique dans l' amélioration du 
service public malgré ces défis. 

  :مقدمـة
الحاسب الآلي، قاد الانتشار المتزايد لتقنيات الاتصال الحديثة المتمثلة أساساً في 
 للاستفادةاا وشبكة الأنترنت بخدماا المتعددة إلى تركيز كثير من الدول لطاقاا وإمكان

نحو اتمع  الاتجاهمن هذه الشبكة، ولم يعد أمامها لأجل مواكبة العصر من خيار سوى 
لكتروني والتكنولوجيا الرقمية، هذه الأخيرة التي أحدثت تطورات هائلة وملفته في مسار الإ

م تحسين الخدمة العمومية، سواء على مستوى الأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدما
بصورة أكثر تطورا وبسرعة ودقة عالية، أو على مستوى الهيئات والمؤسسات القائمة على 

لذا فقد ارتبط استخدام تكنولوجيا المعلومات من طرف مختلف الهيئات ،تقديم تلك الخدمات
تمثل المحصلة التي خرجت ا بعض  التي الإدارة الإلكترونية،الإدارية بظهور مفهوم حديث هو 

من أجل زيادة كفاءا من حيث ربط المواطن بمختلف أجهزا للحصول على الخدمات الدول 
الإدارية بأنواعها بشكل آلي ، إضافة إلى قيام الإدارة ذاا بمختلف أنشطتها باعتماد شبكات 
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، لتتمكن بذلك من ترقية النشاط الإداري  الأداءالإتصال والمعلومات لخفض الكلفة وتحسين 
لحكم الراشد ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية بالمفهوم السلبي، ودعم ركائز ا

  .لتصبح بذلك مرادفة لمفهوم الجودة الشاملة
إلا أن الانتقال إلى نظام الإدارة الإلكترونية يفرض تحديات على عديد المستويات بغية  
المستوى البشري  يسمح بتحقيق الأهداف السابقة، وهذا سواء على مماكامل  بشكلتجسيدها 

إلى أي مدى تسهم : الأمر الذي يدفع إلى طرح الإشكالية التالية .أو المالي أو القانوني أو الفني
لكترونية في تحسين وترقية الخدمة العمومية في ظل التحديات المتعددة التي تحول دون الإدارة الإ

  .التطبيق الشامل والفعال لها؟
  :نقسم هذا الدراسة إلى مبحثين كآتي للإجابة على الإشكالية السابقة 

  .لكترونيةمفهوم الإدارة الإ: المبحث الأول
  .لكترونية وتمييزها عن بعض المصطلحات المشاة لهاتعريف الإدارة الإ: المطلب الأول

  .لكترونية وأهدافهاعناصر الإدارة الإ: المطلب الثاني
  .لخدمة العمومية وتحديات تجسيدها الكامللكترونية في ترقية ادور الإدارة الإ: المبحث الثاني

  .لكترونية في ترقية الخدمة العموميةدور الإدارة الإ: المطلب الأول
  .لكترونيةالتحديات التي تواجه الإدارة الإ: المطلب الثاني

  :لكترونيةمفهوم الإدارة الإ: المبحث الأول
ور العديد من المفاهيم المعلومات والاتصالات بظهارتبطت الثورة في مجال تكنولوجيا 

لكترونية، والذي يوجب بداية التأصيل له والمصطلحات المستحدثة، أبرزها مصطلح الإدارة الإ
من خلال التطرق بالشرح والتحليل لأهم العناصر التي تكونه، وعليه يقسم هذا المبحث إلى 

لحات المشاة ، ، يتناول الأول تعريف الإدارة الإلكترونية وتمييزها عن بعض المصطمطلبين
  .والثاني عناصر الإدارة الإلكترونية 

  :لكترونية وتمييزها عن المصطلحات المشاة لهاتعريف الإدارة الإ: المطلب الأول
، لكترونية تعريف الإدارة الإحيث يتناول الأول  تتم دراسة هذا المطلب وفق فرعين؛

  .المشاة لهالكترونية عن بعض المصطلحات تمييز الإدارة الإالثاني و
  :لكترونيةتعريف الإدارة الإ: الفرع الأول

يعد مصطلح الإدارة الإلكترونية من المصطلحات الحديثة التي حظيت بالاهتمام ، خاصة 
من ناحية التصدي لتعريفها وإيضاح مدلولها ، وفي هذا الإطار نجد العديد من التعاريف ، 

  : أهمها الآتي 
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  ول الإجراءات الحكومية الداخلية أو الخارجية والمتمركزة حول تحالإدارة الإلكترونية تعني
الخدمات للمتعاملين معها بفاعلية وكفاءة بصورة أفضل من خلال  إيصالتوفير أو 

 .تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة 
 م،  الإدارة الإلكترونية تعنيالبيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاما

ا الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة ذاا، أو فيما بين وتحقق فيه
 .1الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد

 قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات  الإدارة الإلكترونية تعني
ال بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر فيما بينها وبين المواطن، وبين قطاعات الأعم

 : شبكة الأنترنت، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة معتمدة على مبدأين هما
ويتمثل في إعداد المعلومات الكترونيا وتناقلها عبر شبكة الأنترنت، : الأول تقني -

 .وضمان دقتها وسريتها
مات عن بعد مع ضمان صحتها ويتمثل في تنفيذ المعاملات والخد: الثاني إجرائي -

 .2ومصداقيتها
  استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في انجاز المعاملات  تعني ةالإلكترونيالإدارة

الإدارية وتقديم الخدمات المرفقية، والتواصل مع المواطنين بمزيد من الديمقراطية، ويتم 
علومات الداخلية وشبكة الم) الأنترنت(ذلك عن طريق شبكة المعلومات العالمية 

لكترونية، وذلك إما بقصد تحقيق أهداف معينة أهمها تقديم الخدمات الإ) نترانتالأ(
 . 3بتفاعل بشري أو بإنجاز آلي

 الإنتقال من انجاز المعاملات وتقديم الخدمات العامة من الطريقة  الإدارة الإلكترونية تعني
ستخدام أمثل للوقت والمال والجهد، لكتروني من أجل االتقليدية اليدوية إلى الشكل الإ

لكترونية هي انجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة عبر بمعنى آخر؛ فالإدارة الإ
نترنت والأنترانت دون أن يضطر العملاء إلى الإنتقال إلى الإدارة شخصيا لإنجاز شبكة الأ

والطاقات، فهي تقوم على معاملام،  مع ما يترافق مع ذلك من إهدار للوقت والجهد 

                                                
 . 61. ، ص  2008لا عبد القادر المومني ، الجرائم المعلوماتية ، الأردن ، دار الثقافة ،  1
 .35.، ص 2008دار الجامعة الجديدة ،  مصر ، عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، 2
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وتنقله خطوة للأمام " اتصل ولا تنتقل"مفهوم جديد ومتطور يتعدى المفهوم الحديث 
 .1"ادخل على الخط ولا تدخل في الخط"بحيث يصبح 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعني لكترونية الإدارة الإ)TIC(  وخصوصا
  .2جودةنترنت كوسيلة لإقامة وتأسيس إدارة الأ

  : لكترونية عن بعض المصطلحات المشاةتمييز مصطلح الإدارة الإ: الفرع الثاني
أو كما  لكترونيـــــــةالإ الإدارةيذهب جانب من الفقه إلى أن تحديد مفهوم 

يقتضي ) E-administration(أو  )E-management(يطلـــــــــق عليه البعض باللغة الفرنسية 
-E(لكترونية قة بينها وبين مختلف المصطلحات الأخرى منها الحكومة الإالعلا إبرازبالضرورة 

gouvernement(  أو الحكومة على الخط)gouvernement en ligne( فتراضية أو الحكومة الإ)Cyber 

gouvernement(  حيث يرى هذا الاتجاه أن كل المصطلحات السابقة تؤدي ذات المعنى بالرغم من
ليصبح أضيق من محتواه ومدلوله المعتاد، وذلك بحصره في الجانب  جمأن مصطلح الحكومة ح

  .3الإداري فقط
لكترونية أو الذكية قد يثير لبسا مع مفهوم وعليه فاستخدام مصطلح الحكومة الإ

الحكومة في فقه القانون الدستوري بصفة خاصة، والقانون العام بصفة عامة، وهل المقصود 
السلطات الثلاث في الدولة  إحدىللسلطة التنفيذية باعتبارها ا الحكومة بوصفها مرادفا 

لكترونية ينصرف إلى الحكومة أم أن مفهوم الحكومة الإ) التشريعية، التنفيذية، القضائية(
بشكل عام، وثمة صعوبة أخرى في تحديد مفهوم الحكومة وتتمثل في أن شركات ومؤسسات 

على تقنيات الحاسب الآلي وربطها ببعضها  القطاع الخاص هي التي بدأت مبكرا الاعتماد
تساعد وتسهل لها آداء خدماا قبل الجمهور والمتعاملين  ةشبكة إلكترونيالبعض عن طريق 

معها، لذلك يدخل في مفهوم الحكومة الالكترونية شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي 
يشمل مفهوم الحكومة يتسع ل لكترونيةالإدارة الإتطبق هذا النظام، لذا فإن مصطلح 

  . 4لكترونية في النطاق الحكومي والقطاع الخاصالإ
بدلا من مصطلح الحكومة  لكترونيةالإدارة الإوعليه يفضل استعمال مصطلح 

  :لكترونية لعدة أسباب أهمهاالإ

                                                
، 2006، آب  23الالكترونية، مجلة آراء حول الخليج، مركز الخليج للأبحاث، الإمارات، عدد  الإدارةحسين باكير، المفهوم الشامل لتطبيق  1

  . 03/01/2013: تمت زيارة الموقع بتاريخ  ، alibakeer.maktoobblog.comمنشور على الموقع الالكتروني 
2 Aminata BAL, quelque réflexions sur l' administration électronique, Revue française d administration publique, 
n° 110 , 2004, p.03. publie sur le site : www.lex-electronica.org. Le site  a été visité le : 03/01/2003. 
3 Ibid, p.01. 
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يتبادر إلى ذهن المستمع العمل السياسي على الرغم " الحكومة " أنه عند ذكر مصطلح  :أولا
الحكومة لا يقتصر على العمل السياسي وإنما الإداري أيضا، ولكن الغالب يبقى من أن عمل 

السياسي وهذا لا يتوافق مع شمولية المصطلح، لذلك فمن الأفضل والأسلم استخدام 
  .مصطلح الإدارة

لأنه يعبر عن ) سواء بنفسه أو بعلاقاته(أن تعبير الحكومة هو تعبير محدود بحد ذاته  :ثانيا
الأشخاص والعلاقة لا تكون مع جميع الناس وإنما مع مؤسسات وهيئات محددة  مجموعة من

ومعلومة على عكس مصطلح الإدارة، والذي يعبر عن إطار مفتوح وواسع يطال جميع 
  .1المستويات في الدولة ويشمل جميع الناس في علاقاته

فهوم القانوني للأعمال وذلك للدلالة على الم"  لكترونيةالإدارة الإ" الأدق أن يقال  :ثالثا
لكترونية، وذلك لأن مهمة الحكومة هي صنع السياسة العامة للدولة وتحديد الأهداف الإ

، وهي مهمة ذهنية خلاقة لا يقوم ا سوى العقل البشري، أما الكمبيوتر إدراكهاالعامة المراد 
مات التي تساعد في لكتروني، فإنه يساعد فقط في إعداد بعض البيانات أو المعلوأو العقل الإ

رسم هذه السياسة، أما مهمة الإدارة فهي تنفيذ السياسة العامة التي سبق وضعها وإنجاز 
الأهداف العامة التي تم تحديدها، وتلك هي المهمة التي يمكن أن تتم بالطريقة الرقمية من خلال 

 .   2الكمبيوتر وشبكة المعلومات، بدلا من أن تتم بالطريقة التقليدية
  : لكترونية وأهدافهاعناصر الإدارة الإ: طلب الثانيالم

يجب أن يتضمن مجموعة من   لا شك أن أي نظام يسعى للنجاح ولتحقيق أهدافه
 المقوماتوللإحاطة ذه ،  لا تخرج عن هذا الإطار لكترونيةالإدارة الإالعناصر تشكل مقوماته ، و

لكترونية و الثاني أهداف ول عناصر الإدارة الإالأ يتناولوالأهداف سيقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ 
  . لكترونيةالإدارة الإ

  : لكترونيةعناصر الإدارة الإ: الأولالفرع 
 إجمالهالكترونية وتؤسس على مجموعة من العناصر والمتطلبات يمكن تقوم الإدارة الإ

  :في النقاط التالية
، وذلك لكترونيةالإدارة الإصر من أهم عنا العنصر البشري  يعتبر:العنصر البشري :  أولا

عتباره العنصر المحرك للمشروع، ومن ثم وجب تدريبه وتأهيله للعمل في هذا النظام القانوني، إب
مما يستدعي تقليص الفجوة الرقمية لدى المواطنين، وذلك بمحو الأمية المعلوماتية لديهم 
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لكترونية التي ع الخدمات الإوتوفير الكفاءات القادرة على التعامل مع أنظمة المعلومات وم
كما يستدعي أيضا ضرورة بناء قدرات وتدريب كافة الموظفين ، 1لكترونيةتتضمنها الإدارة الإ

الكمبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وكافة المعلومات اللازمة  أجهزةعلى طرق استخدام 
ل أن يتم ذلك بواسطة لكترونية بشكل سليم، ويفضللعمل على إدارة وتوجيه الإدارة الإ

  .2معاهد أو مراكز تدريب متخصصة وتابعة للحكومة
لكترونية تتطلب وجود مستوى الإ الإدارةويقصد به البنية التحتية، إذ أن : العنصر المادي: ثانيا 

مناسب، إن لم نقل عال من البنى التحتية التي تتضمن شبكة حديثة للبيانات والإتصالات 
تكون قادرة على تأمين التواصل ونقل المعلومات بين المؤسسات الإدارية السلكية واللاسلكية، 

نفسها من جهة، وبين المؤسسات والمواطن من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة توافر الوسائل 
لكترونية، والتي تستطيع لكترونية اللازمة للإستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة الإالإ

ا، ومنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة والهاتف الشبكي بواسطتها التواصل معه
وغيرها من الأجهزة التي تمكن من الإتصال بالشبكة العالمية أو الداخلية في البلد وبأسعار 

  .3معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليها
يرة بعدة لكترونية وسم هذه الأخلكترونية ركيزة لقيام الإدارة الإإن اعتبار الأجهزة الإ

  : خصائص أهمها
تعد الحوسبة مصطلحا جديدا ظهر مع انتشار :  لكترونيةحوسبة العمل في الإدارة الإ -01

استخدام الحاسب الآلي في جهات الإدارة المختلفة، ويعني الاعتماد بصفة كلية أو شبه 
كلية على الحاسب الآلي وتطبيقاته في إاء الأعمال الخاصة بجهات الحكومة والقطاع 

  :االخاص، وتتفرع الحوسبة إلى قسمين هم
 إاءوتعني الإعتماد بصفة كلية أو شبه كلية على الحاسب في  : حوسبة الأماكن: أ  -

لكترونية، ولذلك يطلق عليها كذلك تسمية الحوسبة التعاونية، أعمال الإدارة الإ
على مجال  فالمنطق يقتضي تعاون البشر لأجل زيادة الانتاج، وهذا المعنى نفسه ينطبق

 . تقنية المعلومات بظهور ما يسمى العمل الجماعي أو الحوسبة التعاونية 

                                                
 .65. القادر المومني، مرجع سابق، ص لا عبد 1
 .حسين باكير، مرجع سابق 2
  .نفس المرجع 3



  "د.ب"نادية ـــــ سلامي ـــــــــــــــــــــــــــــالإدارة الإلكترونية كأساس لترقية الخدمة العمومية في الجزائـر 
  )الدور والتحديات(                         

 

 
   2015جوان   ~ 190 ~  العدد الرابع    

ويقصد ا استخدام الموظفين للأجهزة : "مكاتب بلا حدود"حوسبة الأشخاص أو : ب -
المهام الوظيفية التي كلفوا  إاءلكترونية من أي مكان خارج العمل حتى يمكنهم الإ

                      .1لكترونية يمكنها أن تعتمد على الموظف الجواللإا، بمعنى آخر أن الإدارة ا
ويقصد ا تحويل الأعمال الإدارية، والتي : لكترونيةالأنظمة في الإدارة الإ تلقائية سير -02

" وهذا ما يعرف بـــ  لكترونية تتم من تلقاء نفسها،إتتم بناء على تدخل بشري إلى أعمال 
لكترونية، ويمكن إية الأتمتة تعكس تقدما في آداء العمل بطريقة فعمل ، وعليه " الأتمتة

الأقل لأداء الأعمال البسيطة التي قد تشغل الموظف أو تستهلك حيزا  ىاللجوء إليها عل
من وقته، ويمكن للآلة القيام ا من تلقاء نفسها، لذلك فقد نشطت شركات تقنية 

،  نظم تشغيل الحاسب الآلي الخاص االخاصة ب للأتمتةالمعلومات في ابتكار برامج 
في  إنسانلكتروني يتصرف من تلقاء نفسه دون تدخل أي إوالوسيط المؤتمت هو وسيط 

عمله ومن أمثلة هذه الوسائط مثلا جهاز الصرف الآلي، إذ بمجرد قيام المستخدم بإدخال 
  . 2رقم البطاقة يقوم بدفع النقود دون طلب إجراءات أخرى من ذلك العميل

لكترونية له ايجابياته الكثيرة، إن العمل بنظام الإدارة الإ: العنصر القانوني والتشريعي: ثالثا
لكنه من ناحية أخرى عرضة لمخاطر وديدات جسيمة يصنفها جانب من الفقه على أا 
نوع من الجريمة المنظمة، ذلك أن القراصنة ومحترفي جرائم المعلوماتية، قد استغلوا النبوغ 

لكترونية تعتمد  على ني لهم في ارتكاب الكثير من الجرائم، وهذا راجع لكون الإدارة الإالتق
قاعدة بيانات مخزنة في شبكات الحاسب الآلي أو تنساب خلالها عند التفاعل ما بين الجمهور 

 المصارف، البريد والمواصلات،(لكترونية، والتي يدخل فيها كافة قطاعات الدولة وجهات الإدارة الإ
  ومن بين أهم هذه المخاطر نجد سرقة المعلومات،، 3...)الإتصالات، الداخلية، الخارجية، التأمينات

الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، الاحتيال المعلوماتي، التجسس  تزوير المعلومات،
من انشغال أكثر  لكترونيةأمن الإدارة الإولتجاوز كل هذه المخاطر يطرح موضوع ....المعلوماتي

لكترونية فنيا، هذا النظام بدءا بتأمين بيانات الإدارة الإ إنجاحلدى الخبراء والقائمين على 
كاستخدام الجدار الناري أو حوائط المنع، ومكافحة الفيروسات المعلوماتية والتشفير واستخدام 

  .4لكتروني وغيرهاكلمات السر والعبور والتوقيع الإ
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فنية، تعد الحماية القانونية والتشريعية الإطار التنظيمي بالإضافة إلى الحماية ال
لكترونية في الدول الرائدة الوقائي الرادع من كل هذه المخاطر، إذ يشار هنا إلى أن تطبيق الإدارة الإ

وغيرها، كان متزامنا مع حملة  الأوروبيفي هذا اال كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد 
الهدف منها الحماية  عات القانونية القائمة خاصة الجنائية منها، في خطوةلتعديل التشري

القانونية الشاملة لهذا المفهوم وتخطي الثغرات القانونية التي قد يستفيد منها العابثون 
لكترونية دون وجود إبأمن المعلومات وأنظمتها، فالعملية وحدة متكاملة ولا يمكن إيجاد حكومة 

  .  1العملية تشريعات تحكم هذه
لكترونية بموجب القسم السابع وفي الجزائر مثلا تجرم بعض الأفعال الماسة بأمن الإدارة الإ

المساس بأنظمة : مكرر من الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان
مع اعتبار  7مكرر  394مكرر إلى غاية المادة  394المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك في المواد من 

سنوات مع ) 03(هذه الجرائم جنحا حدها الأدنى هو الحبس شهرين أما حدها الأقصى فهو ثلاث 
 .2دج  5.000.000دج إلى  50.000غرامات مالية تبدأ من 

  : لكترونيةأهداف الإدارة الإ: الفرع الثاني
  : لكترونية فيما يليويمكن حصر أهم أهداف الإدارة الإ

لكترونية دف في النهاية لتقديم مما لا شك فيه أن الإدارة الإ: الخدمات تحسين مستوى: أولا
لكترونية ذاا، لذلك فإن الخدمات إلى الجمهور بشكل لائق وبمواصفات تتفق وجودة الإدارة الإ

لكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من خلالها تحسين مستوى مخططي برامج الإدارة الإ
ر، ومن هذه المحاور محاولة تجاوز الأخطاء التي يقع فيها الموظف العادي الخدمة المقدمة للجمهو

عند قيامه بعمله، ذلك أن الحاسب الآلي وحسب البرنامج المزود به وقاعدة البيانات المزود ا 
يعطي نتائج يقينية لا مجال للخطأ فيها، وهو ما يحقق سهولة في إنجاز المعاملات الخاصة 

لكترونية يختصر إجراءات كثيرة ت أو المؤسسات سيما وأن نظام الإدارة الإبالأفراد أو الشركا
كما يعمل هذا النظام من جهة أخرى على رفع كفاءة الآداء بالجهاز الإداري  ،3ومراحل متعددة

لكترونية مع والتعامل بالنماذج الإ ،ويكون ذلك من خلال تقليل التعامل بالنماذج اليدوية
لأمان للمعلومات، بما يؤدي إلى تطوير مستوى الكفاءة الإنتاجية في ضمان توفير السرية وا
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الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير سبل حصولهم على الخدمات المطلوبة وذلك دون الحاجة 
  . 1للتواجد في جهات تقديم الخدمات

لبشرية، بعد ثورة المعلومات والإتصالات التي تحياها ا: التقليل من التعقيدات الإدارية: ثانيا
ظهرت بوادر ما يسمى بطريق المعلومات السري، والذي عن طريقه يمكن للشخص الذي يرغب 
في معلومات معينة أن يحصل عليها في ثوان معدودة من خلال شبكات الأنترنت ومقوماا 

كل هذه الإمكانيات بما فيها طريق .... المتمثلة في كابلات الألياف البصرية والحواسيب، الخوادم
لمعلومات السريع يستفيد منها القائمون على شبكات الإدارة الالكترونية، وذلك لأجل تقليل ا

نسبة التعقيدات الإدارية التي يمر ا القرار الإداري أو المعاملات الخاصة بالأفراد، وذلك من خلال 
از طلبات تخفيف البيروقراطية واختصار مراحل انجاز المعاملات وعدد الدوائر المساهمة في إنج

  .2ومصالح الجمهور
تظهر هذه الإفادة من خلال وجود : لكترونيةتحقيق الإفادة القصوى لعملاء الإدارة الإ: ثالثا

أسلوب موحد للتعامل مع كل من يرغب في الحصول على خدمات هذه الإدارة، وهذا ما يضفي 
 إتباعب عليه الشفافية على هذه التعاملات، ذلك أن الشخص الذي يرغب في قضاء طلبه يج

محددة، وبالتالي لا يمكن لمتعامل آخر اختصار هذه الإجراءات أو ترك مرحلة من مراحلها،  إجراءات
لكترونية يقوم على هذه الإجراءات، كذلك فنظام الخدمات الإ إتباعولكن الجميع متساوون في 

ترونية في أي وقت لكمدار الساعة، بمعنى أن صاحب الشأن يمكنه الدخول على شبكة الإدارة الإ
  .  3للحصول على الخدمة التي يرغب فيها

  : لكترونية في ترقية الخدمة العمومية وتحديات تجسيدها الكاملدور الإدارة الإ :المبحث الثاني
التقليدية إلى نظام الإدارة  الإدارةإن أهم الأسباب التي أدت إلى الإنتقال من نظام 

الحصول  إجراءاتقدمة لطالبيها، سواء من حيث تبسيط لكترونية هو الرقي بالخدمات المالإ
عليها أو اختصار الوقت والجهد والمال، ويظهر هذا الدور في العديد من االات كالتعليم 

، ويفرض تحقيق كل هذه الأهداف تجاوز الأمنيةوالصحة والبريد والبنوك والتجارة وحتى الأجهزة 
لكترونية للقيام بدورها الكامل، تلفة أمام الإدارة الإمجموعة من العوائق التي تمثل تحديات مخ
لكترونية في ترقية الخدمة دور الإدارة الإ يتناول الأول وعليه سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛

  .لكترونية التحديات التي تواجه الإدارة الإ ، والثانيالعمومية 
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  : العموميةلكترونية في ترقية الخدمة دور الإدارة الإ: المطلب الأول
يرتبط مفهوم الخدمة العمومية خصوصا بالإدارة العامة، هذه الأخيرة لها وسائلها 
لبلوغ هذا الهدف، والمتمثلة في القرار الإداري والعقد الإداري، والتي تسعى إلى إدارة المرافق العامة 

ا الأخير وجب أن في الدولة والتي تسعى بدورها إلى الوفاء بالحاجات العامة للجمهور، ولبلوغ هذ
في إطار القانون ومباديء الشفافية التي تشكل ) الوفاء بالحاجات العامة(تتم هذه العملية 

دور الإدارة  يتناول الأول وعليه يمكن دراسة هذا المطلب في فرعين؛،  ركائز الحكم الراشد أو الجيد
كترونية في تعزيز دعائم الحكم لدور الإدارة الإ ، و الثانيلكترونية في تطوير النشاط الإداري الإ

  .  الراشد ومكافحة الفساد والبيروقراطية
  : لكترونية في تطوير النشاط الإداريدور الإدارة الإ: الفرع الأول 

تستخدم السلطة الإدارية إلى جانب القرارات الإدارية لممارسة نشاطها نظام العقود، 
لمواد الأولية اللازمة لتسيير مرافقها الحاجات العامة وللحصول على ا إشباعوذلك من أجل 

لكترونية على القرارات الإدارية والعقود ، وعليه سنعرض أثر تطبيق نظام الإدارة الإ العامة
  .الإدارية والمرافق العامة

يعرف القرار الإداري على أنه :  لكترونية على القرارات الإداريةأثر تطبيق نظام الإدارة الإ: أولاً
الملزمة بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني  إراداعن  الإدارة إفصاح

  . 1معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة
وعلى الرغم من كون القرارات الإدارية تتميز بكوا تصدر بناء على الإرادة المنفردة 

ملين معها التدخل في إصدار لكترونية يتيح للأفراد المتعاللجهة الإدارية، إلا أن نظام الإدارة الإ
القرار حيث أنه من خلال انتشار مراكز المعلومات القائمة على الحاسبات الآلية، وبالتالي تغيير 
العلاقة الكلاسيكية بين الإدارة من ناحية والمتعاملين من ناحية أخرى، حيث يستطيع الأفراد 

لقرار، ومن ثم تقوم الإدارة بتلافي هذه تنبيه الإدارة إلى وقوع بعض الأخطاء في المراحل الأولى ل
اقتصرت مشاركة الجمهور على التعقيب على القرار بعد  إذاالقرار، أما  إصدارالأخطاء قبل 

صدوره عن طريق النقد أو الشكوى، فإن الإدارة تراعي هذه الملاحظات بالنسبة للقرارات التي 
  . 2ستصدر بخصوص نفس الموضوعات مستقبلا

لكترونية لا يقتصر أثرها على المتعاملين معها من الجمهور، بل يا الإدارة الإويلاحظ أن مزا
يشمل أيضا الموظفين العموميين، فإذا كنا بصدد قرار تأديبي فإن على الرئيس الإداري أن يناسب 
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من خلال المعلومات والبيانات المعروضة عليه من خلال الحاسب الآلي بين السبب والأثر الذي 
، وإذا كنا بصدد ترقية، فإن عليه التأكد من إليهار من بين عدة بدائل قانونية متاحة يرتبه القر

، وهذا يتطلب منه المفاضلة بين أكثر من موظف من إليهاصلاحية الموظف للوظيفة المرقى 
حيث درجة الكفاية، وكان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا من خلال بحث وفحص جميع ملفات 

ن في  نفس درجة الموظف والإطلاع  على الجزاءات التي تم توقيعها، وهل تم محو الموظفين الموجودي
ولكن باستخدام نظام الإدارة ،  هذه الجزاءات من عدمه، وتقديرات الكفاية الخاصة بكل موظف

لكترونية أمكن التغلب على كافة هذه المعوقات، والتي تؤدي إلى بطء إصدار القرار بالترقية الإ
تقييم شامل لكافة الملفات المتعلقة بالموظفين المطلوب  إجراءنة الرئيس الإداري وأصبح في مك

ترقيتهم في وقت قصير جدا، حيث يقوم الحاسب الآلي بالوصول إلى قرار صحيح وسليم قائم 
  . 1على أسس ومعلومات وبيانات واقعية لا دخل للمحاباة أو الوساطة فيها

الأنظمة،  بأتمتةلكترونية وجود ما يسمى ة الإمن جهة أخرى يلاحظ وفي نطاق الإدار
الحاسب الآلي يقوم مقام الموظف العام في أحيان كثيرة، وذلك من اجل القيام  أنوالذي يعني 

ببعض الأعمال الهامة وغير الهامة والتي كان الموظف العام يتدخل في حسمها بمقتضى قرار 
لكترونية، ويتم تعبئة استمارة جهة الإدارة الإإداري صادر عنه، ومثاله أن يعلن عن وظيفة ما في 

، فيقوم إليهالكتروني للجهة المذكورة ويرسل البيانات من قبل المرشح عن طريق الموقع الإ
ويحتفظ المرشح ذه ) س(لكتروني بإرسال رسالة تفيد استلام الأوراق وقيدها برقم النظام الإ

نات، ولم يعين المرشح فهل يمكنه طلب التعويض فماذا لو فقدت هذه الأوراق والبيا،  البيانات
استنادا لسبق قبول الأوراق بمعرفة جهة الإدارة عن طريق النظام المؤتمت علما بأن هذا الإجراء 
كان يقوم به قبل ذلك موظف عام، وهو شخص طبيعي وليس نظاما مؤتمتا، وأكثر من ذلك فإن 

ة بتوريد صنف معين إلى مخازن الجهة شركة أو مؤسس إلىالنظم المؤتمتة قد تصدر أمرا 
الإدارية لوجود نقص فيه حسبما يظهر في رصيد المخازن وتقوم الشركة أو المؤسسة بالتوريد، 

وفي كلا المثالين السابقين ،  وفي هذه الحالة يتم انعقاد العقد الإداري في صورة أمر التوريد المذكور
حل محل الموظف العام في التعبير عن إرادة جهة  فإن نظام الحاسب الآلي المؤتمت أو الصامت قد

لكترونية يقتضي إعادة مراجعة المفاهيم التقليدية الإدارة، لذلك فإن تحول الإدارة إلى الإدارة الإ
ن الحاسب الآلي وتطبيقاته أصبح شريكا للموظف العام للقرار الإداري وأركان وشروط صحته لأ

  .    2في إصدار القرارات
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تعرف العقود الإدارية على أا :  لكترونية على العقود الإداريةتطبيق نظام الإدارة الإ أثر: ثانيا
تلك العقود التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها ويحكمها القانون الإداري وتخضع لرقابة القضاء 

خصا الإداري، وذلك بالنظر إلى طبيعتها الإدارية، وعلى ذلك فهذه العقود يكون أحد أطرافها ش
من أشخاص القانون العام ويتعلق بنشاط مرفق من المرافق العامة ولا بد أن يتم إبرام العقد 
حسب أساليب القانون العام، وتظهر فيه الجهة الإدارية بمظهر السلطة العامة، ولذلك فإن 

، ومن بين هذه العقود، عقد التزام  1العقد يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص
  ......المرافق العامة، عقد الأشغال العامة ، عقد التوريد

العقود الإدارية في النظام التقليدي تستغرق فترة زمنية طويلة،  إبرامإجراءات  أنيلاحظ 
لكترونية تتميز بسرعة الإنجاز والكفاءة في الآداء وقلة التكاليف، ومن ثم فإنه ولما كانت الإدارة الإ

أو  للإفرادال المناقصات تحقيق مكاسب كبيرة سواء بالنسبة من شأن استخدامها في مج
الشركات مقدمة العطاءات وكذلك بالنسبة للجهة الإدارية، فعن طريق شبكة المعلومات يتم 
الإعلان عن المناقصة وبيان شروطها التفصيلية وتلقي العروض من المتنافسين وإرساء 

وخطوات  إجراءاتد حدث تطوير وتبسيط المناقصة على أفضل العروض المقدمة، ومن ثم فق
الأعمال مما يخفض الأعباء الإدارية على الموظفين والإدارة، هذا فضلا عن تقليل التعامل بالأوراق 
والنماذج اليدوية التي تحتاج أكثر من توقيع وتصديق وبدء التعامل باستخدام النماذج 

لكتروني، وذلك حتى يتسنى سرعة تبادل لإلكترونية، ويتصل ذا الأمر أيضا اعتماد التوثيق االإ
المراسلات والوثائق بين الجهات الحكومية وسهولة تخزينها واسترجاعها باستخدام الأرشيف 

  .لكترونيالإ
لكترونية ظهرت أنماط جديدة من العقود كما يلاحظ أنه بالتحول نحو نظام الإدارة الإ 

ترنت في إطار التجارة الالكترونية، وهذه العقود الإدارية وهي تلك العقود التي تتم عبر شبكة الأن
  . 2تقتضي مراجعة سريعة وشاملة للقواعد التي تحكم العقود الإدارية في إطارها التقليدي

لكترونية ما قامت به السويد حيث تبنت ومن بين التجارب الرائدة في مجال العقود الإ
وعملية الشراء الحكومية من خلال الحكومة مبادرة خاصة بإدارة وتنظيم المخزون الحكومي 

نترنت، وذلك دف خفض عمليات التخزين الحكومي وتعتمد هذه التجربة على بناء شبكة الأ
شبكة متكاملة للمعاملات الخاصة بالتوريدات الحكومية وكذلك الموردين المسجلين في هذه 

مي وتنفيذ عمليات التوريدات، وتتم من خلال هذه الشبكة الإدارة الكاملة للمخزون الحكو
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الشراء الكترونيا بما يحقق مفهوم تدفق السلع خلال الزمن الحقيقي، وتقوم التجربة على أساس 
ميكنة المخازن الحكومية وتوفير بيانات هذا المخزون لدى الجهات التي تقوم بإدارة عملية 

ب يتم طرح وبمجرد وصول مستوى المخزون عن صنف معين إلى حد الطل،  المشتريات الحكومية
توريد هذا الطلب على شبكة الموردين، وعلى الفور يتم تلقي عروض الشركات الموردة، وذلك 
باستخدام وسائل التبادل الالكتروني للوثائق، ويتم البت في العروض المقدمة والترسية وإبلاغ 

ذي يوفر الوقت الشركات الموردة وتوريد الأصناف خلال فترة زمنية قليلة ولا تخزن كثيرا، الأمر ال
  . 1والجهد والمال

يعرف المرفق العام على أنه كل :  لكترونية على المرافق العامةأثر تطبيق نظام الإدارة الإ: ثالثا   
مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه على وجه 

اشرة مثل مرافق الجيش والشرطة مرضي، فتتولاه الإدارة العامة وتديره إما بنفسها مب
والقضاء، أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت إشرافها ورقابتها مثل مرافق الكهرباء والنقل 

  . 2والمواصلات
وعليه فإن المرافق العامة تلعب دورا هاما في حياة الأفراد، وذلك لكوا تقدم الخدمات التي 

المرافق في آداء أنشطتها بنظام يمثل أهمية كبرى، تتعلق ا حيام، ومن ثم فإن استمرار هذه 
لكترونية على حسن سير واستمرار وتطوير المرافق العامة من خلال التطرق وسنبين أثر الإدارة الإ

  :لتأثيرها على المباديء العامة التي تحكم سير هذه المرافق، وهذا كالتالي
ذا المبدأ استمرار المرافق العامة في  ويقصد: مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .1

آداء أعمالها بصورة منتظمة لإشباع الحاجات العامة للأفراد، ويساعد نظام الإدارة 
هذا المبدأ بصورة أفضل من النظام التقليدي، حيث يستطيع الفرد  إعماللكترونية على الإ

لكتروني الموقع الإصاحب الخدمة أن يحصل عليها وذلك في أي وقت من خلال دخوله على 
فالفرد الذي يريد استخراج رخصة بناء مثلا يستطيع الدخول ،  للجهة الموجودة ا الخدمة

لكتروني للإطلاع على كافة الشروط اللازمة لاستخراج هذه التراخيص، كما على الموقع الإ
تائج لكترونية يساعد أيضا على التخفيف من حدة النيلاحظ أن استخدام نظام الإدارة الإ

المترتبة على مخالفة مبدأ سير المرافق بانتظام واطراد، فإذا كان هذا النظام يتم من خلاله 
الموظفين وامتناعهم عن آداء  إضرابتقديم الخدمة دون تدخل من جانب الموظفين، فإن حالات 

الخدمة تقل إلى حد كبير، وذلك لكون الخدمات لا تتأثر بوجود الموظفين يستطيع الفرد 
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خول إلى شبكة المعلومات ليلا أو ارا والسير بإجراءات الخدمة حتى الحصول عليها كما الد
لا تؤثر حالات الاستقالة على استمرارية المرافق العامة في آداء خدمتها بصورة دائمة 

 .    1ومنتظمة لكون الخدمة تؤدى الكترونيا
أمام القانون في أا تشيع في  تظهر أهمية المساواة: مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .2

نفوس الناس الأمن والطمأنينة وعدم الخوف على حقوقهم ومصالحهم، الأمر الذي 
يعمق لديهم الشعور بالولاء للوطن ويسري هذا المبدأ  على كل أنواع المرافق الإدارية 

من  لكترونية لهذا المبدأكما يظهر دعم نظام الإدارة الإ، 2والاقتصادية على حد سواء
خلال كون الخدمة تقدم آليا، فكل من يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي يمكنه 
الحصول على الخدمة المطلوبة، ومن ناحية أخرى فإن هذا النظام يساعد على التخلص 
والقضاء على حالات المحاباة والوساطة في تقديم الخدمات، والتي كانت تميز بين الأفراد 

دات الإدارية كما، يقضي هذا النظام على حالات الرشوة ، إلا وفقا لمدى علاقتهم بالقيا
 .3لكترونيةجميع الأفراد بالمعرفة الإ إلمامأن إعمال هذا المبدأ يقتضي 

فالإدارة حين تقرر إنشاء مرفق معين تحدد طريقة : مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير .3
ءى لها في أي وقت أن طريقة الإدارة لم تعد إدارته وتقوم بتنظيمه على حد معين، وإذا ما ترا

نشىء المرفق، فإن لها الحق في أن تختار طريقا آخر أمتفقة والمصلحة العامة التي من أجلها 
للإدارة، ويترتب على ذلك أنه يحق للإدارة أن تغير إدارة  المرفق العام من النظام التقليدي إلى 

    .4لكترونيالنظام الإ
ة التقليدية تقوم على الإستعانة بعدد كبير من الموظفين وكانت ولما كانت الإدار

تستخدم الكثير من الورق والمستندات وتحتاج لإاء الخدمة إلى الحصول على أكثر من 
وان يرتبط ذلك بتواجد أحد هؤلاء الموظفين في عملهم وبالحالة . توقيع وتصديق
يها بطء الإجراءات والتأخير في ولا شك أن هذه الظروف كان يترتب عل،  النفسية لهم

لكترونية تقديم الخدمة، وعليه فإن الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام الإدارة الإ
لكترونية فالإدارة الإ،  بعد استجابة المصلحة العامة التي تقتضي تطوير المرافق العامة
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لك الموظفون حق رفض هذا هي التطبيق العملي لمبدأ مواكبة الإدارة للتطورات دون أن يم
  .  1ستقرار مراكزهم القانونيةإدعائهم بإالنظام ب

لكترونية في تعزيز دعائم الحكم الراشد ومكافحة الفساد دور الإدارة الإ: الفرع الثاني
  :والبيروقراطية

يعد الحكم الراشد أو الجيد مفهوما حديث الاستعمال بصفة عامة في علم السياسة 
امة، وبصفة خاصة أكثر إدارة التنمية، ويرتبط تحديدا بمفاهيم مثل الديمقراطية وكذا الإدارة الع

، وفي العقد الأخير من القرن الماضي ارتبط الحكم الراشد الاجتماعيةوحقوق الإنسان والتنمية 
  .2بإصلاح القطاع العام مباشرة

المتحدة على أنه ويعرف الحكم الراشد وفقا للوثيقة التوجيهية للبرنامج الإنمائي للأمم 
ممارسة السلطة الإقتصادية والسياسية والإدارية لتدبير شؤون البلد على جميع المستويات، 
ويشمل آليات وإجراءات ومؤسسات يعبر من خلالها المواطنون على مصالحهم ويمارسون 

 . 3حقوقهم المشروعة ويفون بالتزامام ويسوون خلافام
ربعة دعائم أساسية هي المشاركة والمساءلة ويقوم بذلك الحكم الراشد على أ

لكترونية والشفافية وسيادة حكم ودولة القانون، هذه الدعائم التي يعمل نظام الإدارة الإ
بشكل أو بآخر على دعمها وتعزيزها لدرجة ظهور ترابط في المناقشات الدولية للحكم الجيد 

الحكم الجيد يساوي في الكثير من  وربطه بتكنولوجيا المعلومات والإتصال والتأكيد على أن
لكترونية في لكتروني، ويظهر دور الإدارة الإلكترونية، وبصفة أكثر الحكم الإالأحيان الحكومة الإ

تعزيز الحكم الراشد خاصة من خلال تعزيز أهم دعائمه وهي الشفافية، التي تؤدي بدورها إلى 
كل المستويات في العملية القضائية هذه الدعامة التي يجب أن تطبق على ،  مكافحة الفساد

وفي عملية اتخاذ القرارات الإدارية وخاصة في السياسات والبرامج والعمليات المالية الحكومية، 
،  4كثيرة المقياس الحقيقي لدولة ما أحيانافكثيرا ما تتجه الأنظار إلى هذا العنصر الذي يعد 

لالتزام بالتطبيق الصارم للقوانين إلى حيث يؤدي غياب الشفافية وتعقيد الإجراءات وعدم ا
لمنظمة مكافحة الفساد الدولية  2003تعطيل مصالح الأفراد ويوضح التقرير السنوي لعام 

لكترونية في تعزيز شفافية العمل الحكومي، حيث تؤدي تطبيقاا بصفة إلى أهمية الإدارة الإ
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الاتصال بصفة خاصة إلى تمكين عامة؛ الهواتف الخلوية، الأنترنت وتكنولوجيا المعلومات و
المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وبالتالي تلافي الغموض والضبابية، وقد أثبتت أبحاث 
ميدانية جديدة آثار تطبيقات الإدارة الالكترونية على أعمال الفساد، وتشير التقارير الميدانية إلى 

 إلىد، على الأخص، الأمر الذي لا يؤدي أن وكالات جمع الضرائب تترع إلى القيام بأعمال الفسا
لكترونية إلى الدوائر الحكومية، التي لها استغراب توجيه أكبر نسبة من تطبيقات الإدارة الإ

لكترونية يقدم حلولا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجمع الضرائب، فاعتماد نظام الإدارة الإ
ل الاحتفاظ بمعلومات مفصلة لمشكلة الفساد، إذ تزيد فرص الكشف عن الفساد من خلا

بشأن الصفقات المالية، مما يمكن من متابعة المتسببين في أعمال الفساد المالي، كما تساهم في 
  . 1جعل القوانين أبسط وأكثر شفافية من خلال تواجدها الدائم على الأنترنت

ع من لكترونية على تحسين كفاءة الإدارة والرفمن جهة أخرى يعمل نظام الإدارة الإ
فعاليتها، هتين الصفتين تعد من أهم الخصائص الأساسية للحكم الجيد والدولة الحديثة، إذ 
تعني الكفاءة والقدرة على انجاز المهام في وقت مقبول ومحدود، بينما تعني الفعالية؛ طبيعة 

فبصفة تقليدية كانت مؤسسات الدولة تعتمد في  ،  الخدمة المقدمة بشكل يرضي الطلبات
الفرد، وللوصول إلى هذا فهي  إرضاءه عملياا نحو نبذ الخدمة، أما الآن فإن المطلب هو توجي

تحتاج إلى تطوير ثقافة خدمة الزبون، ويعزز ذلك من خلال التدريب ودفع الأجر المناسب، بالإضافة 
  . 2إلى لا مركزية الوظائف وتأسيس أنظمة جدارة تعترف بالمبادرات الفردية للتغيير

لكترونية بما يعنيه من تحقيق لخاصتي الكفاءة والفعالية بني نظام الإدارة الإيشكل ت
تأسيسا للحكم الراشد وإسهاما بشكل مباشر في التخفيف من الفساد والقضاء على 
البيروقراطية بمفهومها السلبي، الذي يعني مجموعة السلوكات التي تحول دون تدفق العمل 

ووجود درجة عالية من التخصص ،  3مة إلى المحتاجين إليهاالإداري وتعطل وصول الخدمة العا
وتوزيع العمل على أساسها، والصلة بين الأفراد رسمية وغير شخصية، والتعيين للعاملين يتم 

  .  4على أساس المقدرة والكفاءة الفنية
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  : لكترونية التحديات التي تواجه الإدارة الإ: المطلب الثاني
لكترونية لا يعني أن الطريق للتحول إلى نمط الإدارة الإ تراتيجيةوإسإن مجرد وجود إرادة 

لكترونية كغيره من الأنظمة قد تواجهه بعض المعوقات، وعليه ، لأن نظام الإدارة الإ لذلك ممهد
وجب حصر مجموعة هذه التحديات والمعوقات ومحاولة تجاوزها، وللتطرق إلى هذه التحديات 

لكترونية بصفة التحديات التي تواجه الإدارة الإ يتناول الأول؛ قسم هذا المطلب إلى فرعينيس
  .  لكترونية في الجزائرالتحديات التي تواجه الإدارة الإ فيتناول بالدراسةعامة، أما الفرع الثاني 

  : لكترونية بصفة عامةالتحديات التي تواجه الإدارة الإ: الفرع الأول
ملية التحول من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام يمكن حصر التحديات التي تواجه ع       

  :لكترونية في النقاط التاليةالإدارة الإ
  :وتتمثل في  :التحديات الإدارية: أولاً

 .تعقيد الإجراءات الإدارية وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية .1
 .انعدام التخطيط لبرامج الإدارة الالكترونية  .2
الإدارية العليا في بعض الدول من تنفيذ مشروع الإدارة وجود مخاوف على مستوى القيادات  .3

 .لكترونيةالإ
 .1غياب التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة .4

لكترونية دون تحقيق مطلب الإصلاح الإداري خاصة في ظل إلذلك لا يمكننا الحديث عن إدارة 
طية الشديدة وانعدام المشاكل التي تعاني منها الإدارة كعدم كفاءة الموظفين والبيروقرا

المساءلة والمركزية الإدارية الشديدة، هذه المشاكل التي تضاف إلى قائمة التحديات السابق 
لكترونية مع وجوب اعتبار الإصلاح الإداري مسؤولية ذكرها كفيلة بالقضاء على فكرة الإدارة الإ

السلطة  وطنية شاملة ومهمة رسمية وشعبية مستمرة، وهو التزام وطني على صعيد
  .2السياسية وعلى صعيد العاملين في الإدارة قادة ومرؤوسين

  :وتتمثل في: التحديات البشرية: ثانياً
 .انخفاض مستوى الخبرات التكنولوجية والكفاءة العالية في تقديم الخدمات .1
لكترونية، حيث يقتصر تدريبهم عدم كفاية التدريبات اللازمة للعاملين على الأجهزة الإ .2

ح النظري دون أن يرتبط ذلك بالتنفيذ الفعلي لها، أو بمعنى آخر ممارسة النشاط على الشر
 .على هذه الأخيرة وفقا للشكل التقليدي دون أن يتطور هذا الأسلوب إلى المستوى المطلوب
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لكترونية، حيث يتم اختيارهم اعتمادا على عدم تطور طرق اختيار القائمين على الأجهزة الإ .3
 .دون أن يقترن ذلك بممارسة عملية على هذه الأجهزةالمقابلة الشخصية 

ضعف طرق تقييم الخدمات التي تقوم ا الكوادر البشرية بحيث يتم تقييمها بصورة  .4
 .شكلية بحته دون النظر إلى الجانب الموضوعي أساس الخدمة

 .انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاا، بل وتبني مواقف سلبية منها .5
  :وتتمثل فيالتحديات المالية : ثالثاً 
قلة الموارد المالية اللازمة لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء الأجهزة والبرامج  .1

 .المواقع وربط الشبكات وإنشاءالتطبيقية ومجالات تطوير الحاسبات الآلية 
 .عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات .2
ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة لأجهزة الحاسبات الآلية ونقص عدد المتخصصين في إجراء  .3

 .هذه الخدمات
  :وتتمثل فيالتحديات الفنية والقانونية : رابعا

عدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب الآلي، حيث ارتفعت معدلات التغيير في  .1
 الوقت الذي يبحث فيه الأفراد عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصورة كبيرة في

 .استقرار نسبي
لكترونية كبديل عن الوثائق التقليدية في إجراء المعاملات سواء ما عدم اعتماد الوثائق الإ .2

 .تعلق منها بالعقود أو توثيق الحقوق والالتزامات
يد ازدياد حجم المخالفات والجرائم الواقعة على المعلومات، منها ما يتعلق بسرقة البر .3

لكتروني وغيرها من المخالفات لكتروني أو سرقة بطاقات الإئتمان وكذلك سرقة التوقيع الإالإ
  .1والجرائم السابق ذكرها

  : لكترونية في الجزائرالتحديات التي تواجه الإدارة الإ: الفرع الثاني
ال أدركت الجزائر منذ أواخر القرن الماضي ضرورة وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتص  

لضمان التطور الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الخدمة العمومية التي يحصل عليها الأفراد ، 
وهذا ما يلاحظ من خلال تتبع بعض ما تم إنجازه في هذا الإطار ، حيث وبالنظر لما يمثله انتشار 

ادة من الأنترنت كتقنية محورية في إستراتجية التحول الإلكتروني فقد عملت الجزائر على الاستف
ومختلف التطبيقات المتصلة ا ، من خلال ارتباطها ذه الشبكة  تخدمات شبكة الأنترن

عن طريق مركز البحث العلمي والتقني ، وكحلقة في مراحل تطور  1994في مارس من سنة 
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والمعدل بمرسوم تنفيذي آخر  1998أوت  25بتاريخ  257-98الأنترنت جاء المرسوم التنفيذي رقم 
من لأجل تحديد المعايير والشروط المتعلقة  2000أكتوبر  14بتاريخ  307-2000م تحت رق

والاستفادة من خدماا ، وهذه المرحلة جسدت بروز مزودين جدد في  تبكيفيات وضع الإنترن
  .1قطاعات عامة وخاصة تتقاسم مهمة التزويد بالأنترنت مع مركز البحث العلمي والتقني 

أجل تنمية واقعها التكنولوجي إلى وضع سياسة وطنية ترمي  كما اتجهت الجزائر من  
  :محاور كالآتي ةإلى تأهيل الشبكة الوطنية للاتصال تقوم على عد

عصرنة الشبكة الوطنية للاتصالات بإدخال مكثف للتكنولوجيا الجديدة وبالرقمنة  - 1
 .الكاملة للشبكات 

 .رفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات  - 2
دام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإدارة العامة ، وفي هذا السياق التعجيل في استخ - 3

  . 20032أنفقت الجزائر مبالغ ضخمة لتطوير الحكومة الإلكترونية منذ 
لكترونية فعال يشمل عصرنة إورغم الجهود التي تبذل لأجل الانتقال إلى نظام إدارة لكن 

والمركزية واستعمال وسائل الدفع  الإقليمية العديد من القطاعات؛ أهمها العدالة والإدارات
لكتروني ، لكترونية وإطلاق مشاريع مهمة كمشروع المواطن الإلكتروني وتشجيع التجارة الإالإ

لكترونية يتطلب تحويله إلى قانون ملزم للجميع واقتناع الكثيرين أن نجاح مشروع الإدارة الإ
افة الجوانب لتفادي الثغرات القانونية التي جميع القطاعات في تدقيقه وإثرائه من ك وإشراك

بالإضافة إلى ضرورة التهيئة الرقمية ، الإجراءات اللازمة إعدادمن شأا التأثير على سير وتيرة 
للبلاد على غرار التهيئة البيئية والعمرانية والسياحية، والوعي بضرورة تشجيع الصناعة 

عقد شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير برامج والكفاءات الوطنية العاملة في هذا اال و
الكفاءات الأجنبية التي  إلىالمعلوماتية التي من شأا تطوير محتوى الأنترنت والحد من اللجوء 

تعرض محتويات غير وطنية  وتلزم الدولة بمنح تحفيزات وتخفيضات في الضرائب لفائدة هذا 
  .النوع من المؤسسات 

لكترونية في الجزائر تعترضه جملة عقبات نذكر ل إلى نظام الإدارة الإإلا أن مشروع التحو
  :منها ما يلي

محدودية البناء التكنولوجي والتقني ، ويتجلى ذلك في ضعف مؤشر البنية التحتية لمشروع  - 1
التحول للإدارة الإلكترونية ، حيث يطرح تساؤل اليوم حول التأخر الحالي في الجزائر وتدهور 

                                                
المتحدة الامريكية والجزائر ، مذكرة ماجستير ،كلية عاشور عبد الكريم ، دور الإدارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات  1

  . 119-117. ، ص  2009/2010الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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م تكنولوجيا المعلومات والإتصال بالمقارنة مع جيراا في المغرب العربي ، وقد واقع استخدا
حاولت بعض الآراء الإجابة بالقول أن الجزائر كانت أول الدول الإفريقية في مجال استخدام 
تقنيات الحاسب خلال فترة السبعينات وبداية الثمانينات ، وأول بلد عربي يستخدم 

لا أن السنوات الصعبة التي قوضت الاقتصاد بأكمله أدت إلى التأخر في الكمبيوتر في الإدارة إ
 .الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وضعف برامج التنمية 

ضعف مجتمع المعلومات حيث تعاني الجزائر من الأمية التعليمية وبشكل اكبر من الأمية  - 2
عديد من الخطابات التكنولوجية ، وبالرغم من تداول مصطلح مجتمع المعلومات في ال
 . 1الرسمية إلا أا لا تزال تعاني من مشكل بناء الإطار العام لهذا اتمع

ضعف الإطار القانوني المنظم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية سواء من الجانب المدني  - 3
 المتعلق أساسا بموضوع التوقيع الإلكتروني ، أو الجانب الجزائي المتعلق بالجريمة الإلكترونية

  .وآليات مكافحتها موضوعيا وإجرائيا 
  : اتمةالخ

مما سبق عرضه نخلص إلى أن عملية الإنتقال من نظام الإدارة التقليدية إلى نظام الإدارة 
الدولة، بل حتمية يفرضها  إليهلكترونية لم يصبح في عصرنا الحالي اختيارا قد تلجأ الإ

وهذا لأجل مواكبة مسيرة التطورات  الإنتشار العالمي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة
الحاصلة، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذا النظام ودوره الملحوظ في ترقية الخدمة 
العمومية، من حيث توفيره للوقت والجهد والمال وتبسيطه للإجراءات الإدارية التي طالما كانت 

لكترونية في تطوير م الإدارة الإنظا إسهاممحل انتقاد من طرف الأفراد، وهذا ما يلاحظ من خلال 
المرافق  إدارةفي تحسين  إسهامهالنشاط الإداري بعنصريه القرار الإداري والعقد الإداري، أو في 

العامة التي دف إلى إشباع حاجات الأفراد، كما تظهر أهمية هذا النظام من خلال دعمه 
 المشاركة والمساءلة وسيادة القانونلركائز الحكم الراشد أو الجيد، الذي يقوم على الشفافية و

لكترونية يعمل على تجسيد وتفعيل هذه الركائز، مما يؤدي من حيث كون نظام الإدارة الإ
بالنتيجة إلى الحد من الفساد والبيروقراطية، لكن بالمقابل يواجه هذا النظام جملة معوقات 

إصلاحا إداريا ووعيا شاملا تشكل تحديات أمام الدولة للتجسيد الكامل له، وهذا ما يقتضي 
من جهة ، سواء للموظفين أو الأفراد المستفيدين من الخدمة العمومية بأهمية هذا النظام 

وضرورة تحيين آليات حماية البنى التحتية المعلوماتية للتصدي لأية محاولة للمساس ا من 
  .جهة أخرى 
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 الجزائر في للسكن القانوني النظام
 جامعة تبسة  )باحثة دكتوراه( جباري فتيحة
  جامعة تبسة  )باحثة دكتوراه(خذيري عفاف 

 
 الملخص باللغة العربية

 تحولهـا بعد خاصة التغيير يطبعها دائمة بحركة تميز اقتصاديـا انفتاحا زائرالج شهدت
 ، الأسواق مختلف والبضائع السلع فغزت ، السوق اقتصاد إلى الموجه الاقتصاد سياسة من

 داخل تواجدهـا وفرض بأنواعهـا المؤسسات تعزيز و الربح تحقيق نحو التسابق في الرغبة ونمت
 التجارية للممارسات بالنسبة انعكاسات ذلك ورتب ، التنافسية القوة ظل في الأسواق

 التجارة عادات و أعراف و تتنافى وسائل إلى البعض لجوء نتيجة مشروعة غير أعمال إلى فتحولت
. 

 لاسيما المؤسسات على وتأثيراـا العولمـة تفرضها التي والرهانات التحديات أن كمـا
 للمنظمة الانضمام نحو وتوجههـا الأوربي الاتحاد مع شراكةال اتفاق على الجزائر توقيع بعد

 شأـا من التي والأدوات الآليات في  بعمق التفكير استدعى الذي الأمر ، للتجارة العالمية
 غير منافسة كل من ومحيطها العقارية الاملاك انتقال على المشرفة المؤسسات تحصين

 الحضرية البيئة تنظيم الى الهادفة الترقوية سةالسيا لدعم و ، العقاري السوق في مشروعـة
  العقار النشاط دعم تم الدستورية الاسس و القانونية للمتطلبات وفقا

Résumé   
            Algérie témoin ouverture économique caractériser le mouvement marqué de façon 
permanente par le changement , surtout après sa transformation d'une économie axée sur les 
politiques pour une économie de marché , envahi produits différents marchés , et a grandi le 
désir de courir pour faire un profit et le renforcement des institutions de toutes sortes et 
imposante présence sur les marchés à la lumière de la force concurrentielle , et agencé de 
sorte que les implications pour pratiques commerciales se sont tournés vers des actes illégaux 
en raison de recourir à d'autres moyens contraires aux us et coutumes et le commerce  .  

Les défis et les enjeux posés par la mondialisation et ses effets sur les institutions , en 
particulier après la signature de l'accord d'Alger de partenariat avec l'Union européenne et son 
orientation vers l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce , qui a nécessité pensent 
profondément dans les mécanismes et les outils qui vont fortifier les institutions supervise la 
transition Real Estate Asset et le cadre de chaque concours est légitime dans le marché de 
l'immobilier , et de soutenir la politique claviculaire visant à réglementer l'environnement 
urbain et en conformité avec les exigences des bases juridiques et constitutionnelles ont été de 
soutenir l'activité de la drogue 
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  مقدمة 
والاقتصادي  يعتبر العقار قطاعا استراتيجيا مرتبطا أساسا بالجانب الاجتماعي  
أولت والتقدم ، لذلك  ن ، فكلّما أحسن تنظيمه واستغلاله كلّما ساهمت في الازدهارللسكا

الجزائر بعد الاستقلال مباشرة عناية خاصة لقطاع السكن عن طريق هيئات  هيئات مختصة 
في مجال العقار تشرف على عملية التنظيم و التسيير العقاري ، فقد اظهر نتائج سلبية و 

رة بالنسبة للعقار الحضري غير المبني الموجه للسكن أو العقار الحضري تجاوز للأهداف المسط
الموجهة ، هذه الوضعية  غير المبني الموجه للاستثمار ، بالرغم من وجود مخططات التعمير

أجبرت الدولة على إعادة النظر في التنظيم العقاري ، لإدراجه في إطار الإصلاحات الاقتصادية 
لإستراتيجية التي تشهدها الجزائر خاصة بعد تبني الجزائر لنظام ليتطابق مع التحولات ا

ما مدى فعالية الآليات التي : اقتصاد السوق ، و بالتالي تتمثل إشكالية الموضوع فيما يلي 
  رصدها المشرع الجزائري لتطوير قطاع السكن واستثمار النشاط العقاري ؟ 

  رية في الجزائر النظام القانوني للترقية العقا: المبحث الاول 
ان دراسة النشاط الواسع للمتعامل العقاري يبرز في استخدامه لعدة تقنيات قانونية   

المتعلق بالترقية العقارية ، في  86/07تجسدت لدى المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 
المشاريع  العقود الناقلة للملكية العقارية عند اية الأشغال مع المكتتب بالتمويل ، اما بقية

الاستثمارية فهي مخصصة للترقية العقارية وفقا للشروط التقنية للبناء و شروط التمويل 
العقاري باعتبارها نماذج لتقدم الأشغال العقارية من اجل ضمان حسن التنفيذ الذي يتماشى 

وفقا  إلاو متطلبات البيئة العمرانية ، وعليه لا يتم انتقال الملكية العقارية او الانتفاع ا 
يخضع نشاط الترقية " لضوابط التهيئة  و التخطيط المعماري حفاظا على النسيج العمراني 

و البناء في  و البناء الى القواعد العامة لتهيئة و التعمير  العقارية في مجال التصميم و التهيئة
من القانون رقم  05المادة " التشريع المعمول به و كذا احكام هذا القانون المصادق عليها قانونا 

  1.المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية  11/40
  ماهية الترقية العقارية في النظام القانوني الجزائري  :المطلب الاول 

المتعلق بالنشاط  1993المؤرخ في أول مارس  93/03لقد حرر المرسوم التشريعي رقم   
انوني ايز، يبدو أن قليلا فقط من الترقية رغم هذا الإطار القو العقاري هذا النشاط عملا تجاري

                                                
ط يقصد في مفهوم  11/04من القانون رقم  03وضع المشرع الجزائري المفاهيم القانونية المرتبطة بالتهيئة و التعمير في المادة  - 1

 ..."البناء كل عملية تشييد بناية او مجموعة بنايات ذات لاستعمال السكني او التجاري او الحرفي او المهني : هذا القانون مايلي 
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، لأسباب مختلفة، وأهم الأسباب  أنجزت من قبل المؤسسات الخاصة العقارية ومن المشاريع
  :المدلى ا هي الآتية

إن إعادة تقييم الأدوار وتحديد صلاحيات الجهات المعنية بأكثر دقة يمكن أن يكون من شأما 
  .قطاع، وقد تكون حملة نشر وتداول المعلومات ذات فائدة كبيرةتوضيح الوضعية و ترقية ال

  .مفهوم الترقية العقارية في التشريع الجزائري : الفرع الاول 
يترتب على النشاط العقاري وحرية المعاملات اثار قانونية تتمثل في تنظيم السوق 

لاملاك العقارية طبقا العقارية وفقا للمتطلبات العملية التي تستوجب الرقابة على انتقال ا
للمقتضيات القانونية ، فاذا تم البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني او بناية او جزء من 
بناية مقرر بناؤها او في طور البناء موضوع عقد يعد قانونا وفقا للشكل الرسمي و الأحكام 

ي يحول بموجبه المرقي عقد بيع عقار مبني هو عقد رسم" التشريعية و التنظيمية المعمول ا 
العقاري مقابل تسديد السعر من طرف المقتني للملكية التامة و الكاملة للعقار المبني 
                  موضوع الصفقة، و زيادة على رضا الطرفين بشأن الشئ المبيع و سعر البيع المتفق 

ية و الوظيفية عليه ، يجب ان يستجيب العقار تحت طائلة بطلان العقد للشروط التقن
المطلوبة في مجال السكن و يئة المحلات ذات الاستعمال السكني اوالمهني   او التجاري  او 

  .الحرفي 
غير ان الحيازة و شهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض لها   

من القانون رقم  26المادة ..." المرقي العقاري و لا من الضمان الااء الحامل لاشغال الانجاز 
و تخضع هذه الضوابط الى الرقابة الادارية التي تمارسها الهيئات المختصة من خلال  11/04

اعتماد ميثاق المبني الحضري بتكريس تنظيم التجمعات السكنية على اسا س سياسة تسيير 
وازنة بين حضري منسجم و متكامل بغرض الحفاظ على تأمين تنمية مستدامة مبنية على الم

و   حق الملكية و البيئة العمرانية و هذا ما تسعى لتجسيده وزارة يئة الاقليم و البيئة
 .السياسة في الجزائر بتطبيقها نصوص تنظيمية و تشريعية محققة بذلك الاهداف الترقوية 

  خصائص نشاط الترقية العقارية في التشريع الجزائري : الفرع الثاني
وجيه العقاري للهيئات المحلية دوررا بارزا في الحفاظ على المحيط لقد منح قانون الت  

العمراني من خلال تراخيص البناء التي تمنحها البلدية و ذلك بعد دراسة المقاييس البيئية بدقة 
و تتمثل في مراعاة التخطيطات و التنظيمات قبل منح الخص الادارية كما جاء في المرسوم 

في قطاع التخطيط و  واختصاصاماصلاحيات الولاية و البلدية التنفيذي المتعلق بتحديد 
التهيئة العمرانية ، و يشتمل كل ما بني من عقارات سواء كانت معدة للسكن او ذات طابع  



  "د.ب" جباري فتيحةـــــ ـــــــــــالجزائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في للسكن ونيالقان النظام
  "د.ب"خذيري عفاف                            

 

 
   2015جوان   ~ 208 ~  العدد الرابع    

، و العلاقة بين المحيط و العمران هي علاقة تكامل و توازن بحيث ... مهني ، صناعي او سياحي 
و  ،غلالها بطريقة تحفظ كيان المحيط و تساهم في استمرار يته يجب ان يكون بناء المدينة و است

يجسد ذلك من خلال الاستغلال العقلاني لعناصر و عوامل المحيط وفقا لمخططات التهيئة و 
  .التعمير

 .الرقابة بمقتضى النصوص الترقوية : أولا

سن انتهاء يلتزم المتعامل في الترقية العقارية عند انجاز المشروع العقاري بضمان ح  
من المرسوم التشريعي رقم  14وفقا للمادة  1العقارية الخاصة الأملاكالانجاز كضمان لانتقال 

لا يتم حيازة ملكية بناية او جزء من بناية من المشتري الا " المتعلق بالنشاط العقاري  93/03
تهيئة و من قانون ال  90/29بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 

التعمير غير انه ليس لحيازة الملكية و شهادة المطابقة اثر اعفائي من المسؤولية المدنية 
المستحقة و لا من ضمان حسن انجاز المنشاة التي يلتزم ا المتعامل في الترقية العقارية خلال 

عقاري او  تخضع كل عملية ترميم" 11/04من القانون رقم  06تؤكده المادة  و هو ما" اجل سنة 
او تجديد عمراني او اعادة هيكلة او تدعيم الى ترخيص اداري مسبق جميع المشروع  تأهيل إعادة

    2..." الإداريالمذكورة اعلاه دون الحصول على الترخيص  الأشغالفي اي من 
  .الرقابة بمقتضى القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير  :ثانيا

من المرسوم التشريعي  14المحدد بمقتضى نص المادة  90/29بالرجوع الى القانون رقم   
بحيث يجب ان يحلفظ على انجاز الاعمال المعمارية على المحيط او يحسنه و ينبغي  93/03رقم  

على السلطات المؤهلة لتسليم رخصة البناء و الرخص الادارية التنظيمية التاكد من مدى 
رض حماية المحيط الحضري على اساس احكام بغ التعميراحترام قواعد الهندسة المعمارية و 

يمكن الوالي و رئيس الس الشعبي البلدي و كذا الاعوان "  90/29من القانون رقم  73المادة 
المحلفين و المفوضين في كل وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها و جراء التحقيقات التي يعتبروا 

                                                
  .او يئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية /كل عملية انجاز و: التهيئة  - 1
كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الاساسي للحي وتعد تغييرا  جذريا في النسيج العمراني الموجود مع : لتجديد العمراني ا -

  .امكانية هدم البنايات القديمة و اعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع وفقا لمخططات التهيئة و التعمير 
  .لاستقرار لبناية من اجل تكيفها مع المتطلبات التنظيمية كل عملية تتمثل في اعادة ا: التدعيم  -

كل عملية تتمثل في التدخل في بناية او مجموعة بنايات من اجل اعادا الى حالتها الاولى و تحسين شروط الرفاهية و : اعادة التاهيل 
  .استعمال تجهيزات الاستغلال 

شبكات التهيئة المتعلقة بالبنايات و يمكن ان تؤدي العملية الى هدم جزئي او  اعادة الهيكلة يمكن ان تكون شاملة او جزئية و تخص -
 "تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل انواعها و اعادة تخصيص البنايات 

هيل و اعادةالهيكلة و مجموعة النشاطات المتعلقة بالبناء و التهيئة و الاصلاح و الترميم والتجديد و اعادة التا: المشروع العقاري  - 2
 او الايجار بما فيها يئة الاراضي المخصصة لاستقبال البنايات/تدعيم البنايات المخصصة للبيع و
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و هذا ما تؤكده " ات التقنية المتعلقة بالبناء مقيدة   و طلب اعرم في كل وقت بالمستند
يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب " من نفس القانون  74ايضا المادة 

قانوا الاساسي ان تعمل من اجل يئة اطار الحياة و حماية المحيط ان تطالب بالحقوق 
تشريع الساري المفعول في مجال المعترف ا لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لاحكام ال

  . 1"التهيئة و التعمير 
و في حالة انجاز اشغال بناء تنتهك الاحكام القانونية و التنظيمية في هذا اال ، يمكن   

للسلطة الادارية ان ترفع دعوى امام القاضي المختص من اجل الامر بوقف الاشغال طبقا 
يجري انتقال الاملاك العقارية الخاصة و استغلالها  لاجراءات القضاء الاستعجالي ، و بناء عليه

يجري استغلال و تسيير الاراضي القابلة للتعمير و تكوين و " من نفس القانون 02وفقا للمادة 
و يعد " تحويل الاطار المبني في اطار القواعد العامة للتهيئة و العميير المحدد في هذا القانون 

المحدد لكيفيات تحضير الشهادات  28/05/1991ؤرخ في الم 91/176المرسوم التنفيذي رقم 
الاطار العام  09/01/2006المؤرخ في  06/03المتعلقة بالتهيئة و التعمير المعدل بالمرسوم رقم 

بالنسبة لمختلف الرخص و الشهادات المتعلقة بكيفية استغلال و استعمال الاراضي 
  .2 العمرانية

  .ياسة الترقوية في الجزائردعم الشهادات الادارية للس: اثالث
  .شهادة التعمير - 

على طلب صاحب المصلحة ، تعين حقوقه في البناء وثيقة تقنية ادارية تسلم الى بناءا    
و الارتفاقات من جميع الاشكال التي يخضع لها العقار ، و يكون طلبها اختياريا لكل شخص 

تحدد مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ ، و " طبيعي او معنوي 
ة في شهادة التعمير  للبحث من جديد اذا صدر لا يمكن ان تطرح انظمة  يئة التعمير المذكور

 05المادة " طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية شهادة التعمير 
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعميير و رخصة التجزئة و  91/176من المرسوم التنفيذي رقم 

  .و رخصة الهدم شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة 
  
  

                                                
جانفي  06، طبعة  03فريدة مزياني ، دور العقار في التنمية المحلية ، مقار منشور بمجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد رقم  - 1

 52، ص 2012
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العقاري و الزراعي  ، كلية , بلقاضي ، النظام القانوني للملكية المشتركة ،  بلقاسم - 2

 . 02، ص  2000/2001الحقوق جامعة سعد دحلب ، السنة الجامعية 
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  .شهادة التقسيم  - 
وثيقة ادارية هدفها الرقابة على تنظيم عملية البناء ، تخول للمستفيد منها القيام   

 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  26بعملية تقسيم العقارات المبنية وفقا لنص المادة 
تبر شهادة التقسيم وثيقة تع 90/25من القانون رقم  59 في اطار احكام المادة" السابق الذكر 

  " تبين شروط امكانية تقسيم الملكية العقارية المبنية الى قسمين 
و يحتاج التقسيم الى اعداد جدول وصفي ينجزه خبير عقاري يوضح القطع الخاصة و ما 
يقابلها من نسب في ا لاجزاء المشتركة ، و بالنظر الى تطور اساليب العمران الحديثة في ميدان 

الامر الذي يساهم في احداث تعديلات على مستوى البناية ، فاصبحت تتكون من عدد  البناء
من الحصص الامر الذي استوجب تقسيمها لفرز الحصص تماشيا مع النسق العمراني 

المحدد  17/07/1976، طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 1المنسجم مع واقع المدن الحديثة 
لمخطط المرفق بالجدول الوصفي للتقسيم الخاص بالملكية للاشخاص المؤهلين لاعداد ا

المشتركة المؤشر عليه من طرف مكصلحة التعمير قبل تنفيذ اجراء الاشهار بالمحافظة 
 2العقارية 

  .شهادة المطابقةـ 
 تتمثل في الوثيقة الادارية التي تلعب دورا فعالا في الرقابة على مدى التطابق بين   

و الضوابط العمرانية ، فعند انتهاء الاشغال يودع المستفيد               المنشآت العقارية   
ترسل نسخة من ،  يوما من انتهاء اشغال البناء 30تصريح بمقر الس الشعبي البلدي خلال 

هذا التصريح الى المصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لاجراء عملية مطابقة 
ويوجه ر ئيس الس الشعبي البلدي اخطارا الى  3رخصة البناء الاشغال المنجزة مع احكام

ايام من  08المستفيد من رخصة البناء يعلمه فيها بالتاريخ الذي تجري فيه المراقبة و ذلك خلال 
و في حالة رفض تحقيق مطابقة البناية في  4التاريخ المحدد لاجراء المراقبة ، ثم يعد محضر الجرد

لس محضر العون محضر الامر بتوقيف الاشغال و يعلم الوالي و رئيس ا الاجال المقررة يحرر
  .الشعبي البلدي المعني بذلك 

  
                                                

 . 94عمر حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية ، المرجع تالسابق ، ص  - 1
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الدولة و المؤسسات  ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، قابة التقنية للبناء ، ساجية حماني ، الر - 2

 . 96، ص  2007/2008السنة الجامعية 
لجزائر ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق جامعة امحمد السبتي ، رخصة البناء في القانون الجزائري ،  - 3

 . 54، ص  2001/2002السنة الجامعية 
 . 34ساجية حماني ، المرجع السابق ، ص  - 4



  "د.ب" جباري فتيحةـــــ ـــــــــــالجزائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في للسكن ونيالقان النظام
  "د.ب"خذيري عفاف                            

 

 
   2015جوان   ~ 211 ~  العدد الرابع    

  .انتقال الاملاك العقارية الخاصة وفقا لمخططات التهيئة و التعمير : رابعا
وعليه يتم انشاء المناطق الصناعية و الحضرية في الجزائر بموجب قرار سياسي لتجسيد  

، 1سياسية  و الاقتصادية و الاجتماعية التي يضمنها المخطط الوطني للتنميةالتوجهات ال
حيث تقام لمناطق الصناعية بحسب الاولوية في البلديات المدرجة المخطط ، و يعمل الاعوان 

من  12المؤهلون للقيام بمهام شرطة البيئة و العمران على متابعة المخالفات طبقا للمادة 
تثبت المخالفات " تعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة الم 03/10القانون رقم 

و             المتعلقة بالبيئة في محاضر تتمتع بقوة الاثبات و لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير 
  ..." .يوم  من تحريرها الى وكيل الجمهورية  15ترسل تحت طائلة البطلان في اجل 

  قانونية لسياسة الترقية العقارية في الجزائر التنظيم ال:المطلب الثاني 
الوضعية القانونية للسوق العقارية في دولة  ذه المكانة القانونية للأموال العقارية أي

تدخلية نظرا لقوة تأثير الفئة الأولى في الدولة والتي  أصبحت ابتداء من الاستقلال أكثر فأكثر
  .إدارياً جعلت منها سوقا عقاريا

فشيئا يعرف في  ستمرار الصراع داخل اتمع الجزائري وكذا الدولة، أخذ شيئاولكن ا
 الحرة تعرف انبعاثا اية السبعينيات نوعا من التوقّف، وبالمقابل أخذت السوق العقارية

  اقتصاديا لتساهم في الرقي السكاني و البيئي و لترسم ابعادا للحضارة التنموية و الاقتصادية 
  .   ليات تمويل انتقال الأملاك العقارية الخاصة في ظل الترقية العقاريةآ:الفرع الأول

ن العقار على أساس المقاربات التي أجريت حاليا بخصوص العوامل التي تحول دون انجاز ا
البرامج الاستثمارية وبالنسبة للعديد من المشاريع يشكل عائقا كبيرا غالبا ما يتجاوز القيود 

ن إشكالية العقار في بلادنا ليست قضية ا ، كما ، بتوفر الإمكانيات الماليةالتقليدية المتعلقة 
فان المعاينات , قانوني وتسيير وتنظيم للسوق بالفعل. توفر الفضاء بقدر ما هي مسألة نظام 

التي أجريت بشأن حالة العقار الاقتصادي تبرز وضعية غموض تتميز على الخصوص بوجود 
يستجيب لمقتضيات التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد  جهاز قانوني جامد لم يعد

 .الوطني

  . القرض العقاري:أولا
لقد اصبح الائتمان العقاري من الوسائل لتمويل المشاريع الاستثمارية العمرانية ذات   

الطابع العقاري باعتمادها على التمويل تقوده مؤسسات مالية تحت رقابة الدولة لتحقيق 

                                                
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الادارة و المالية  ، كلية الحقوق عبدايد جبار ، السياسة العقارية في اال الصناعي ،  - 1

 . 17، ص  2001/2002جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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، من خلال مفهوم الترقية العقارية نستخلص ان موضوع 1التشييد و البناء استراتيجيات 
القروض العقارية يتحدد حسب نشاط الترقية العقارية ، و يكون القرض موجها بحسب المادة 

الى المعاملات الواردة على العقار و التي تستلزم وجود شروط و  93/03من المرسوم رقم  02
من حيث تمويلها عن طريق القرض في اطار الترقية العقارية ،  اجراءات تتلاءم مع طبيعتها

  . بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية 
الصناعية باستعمال مختلف تقنيات  و في اطار التعاوينيات العقارية او انشاء المناطق   

، وهذا القرض مخصص للحصول على مسكن في طور الانجاز او تم انجازه من 2الترقية العقارية
تعتبر بمثابة عمليات "  3رف المرقي العقاري فهو سيلة قانونية لتمويل انتقال الملكية العقاريةط

الفقرة  12المادة " قرض عمليات الايجار المقرونة بحق الشراء لاسيما عمليات الىقتراض مع ايجار 
  .المتعلق بالنقد و القرض  90/10الثانية من القانون رقم 

   .التأمين العقاري :ثانيا
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن " من المدني عقد التامين بانه  619عرفت المادة 

له والى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او اي ايراد او اي عوض مالي آخر في 
يؤديها المؤمن الى حال وقوع الحادث  او تحقق الخطر المبين بالعقد مقابل قسط او اية دفعة مالية 

  ".المؤمن له 
و عليه يؤكد المشرع الجزائري على الزامية التأمين على لمبنى قبل الشروع في البناء او في 

"  ملائمالمعاملات الناقلة للملكية العقارية ن بغرض تمكين المضرور من الحصول على تعويض 
رقية العقارية ان يطلب من قبل اي تسليم بناية الى المشتري يتعين على المتعامل في الت

 المكلفين بانجاز المنشآت شهادة تامين تحملهم المسؤولية المهندسين المعماريين و المقاولين

منه وطبقا  554المدنية العشرية المنصوص عليها في احكام القانون المدني لاسيما المادة 
  . 93/03رسوم التشريعي رقم من الم 08المادة " 99و  94للقانون المتعلق بالتامين لاسيما مواده 

و الغرض من هذه الاجراءات حماية الاملاك العقارية الخاصة بالقضاء على ظاهرة البناء 
الفوضوي المشيد مخالفة للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوعاء العقاري او 

على الاملاك للمؤمن  يعطي التامين" المنجزة الاطار القانوني المتعلق بقواعد التهيئة و التعمير 
                                                

مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، , حمزة شرابن ، الملكية كوسيلة لدعم الائتمان  - 1
 . 15، ص 2007/2008السنة الجامعية 

لعقاري و الزراعي  ، كلية مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ا عبد القادر مخالدي ، القرض العقاري في التشريع الجزائري ، - 2
 . 35، ص  2006/2007الحقوق جامعة سعد دحلب ، السنة الجامعية 

مويل من بين الآليات المعتمدة لجوء الجزائر الى القروض الخارجية ، اهمها الاتفاق المبرم مع البنك الدولي للانشاء والتعمير و المتعلق بت - 3
 .مشروع السكن الاجتماعي 
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له في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد الحق في التعويض بحسب شروط عقد التأمين ، 
و ينبغي ان لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول او قيمة اعادة بناء الملك 

  .1بالتأمينالمتعلق  06/04من القانون رقم  30المادة " العقاري المؤمن عند وقوع الحدث 
  .تسوية ازمة البنايات اللاشرعية  :ثالثا

ان مكافحة المباني غير الشرعية التي تتنافى و الاحكام القانونية المتعلقة بمجال شغل   
العقاري ، لذا قررت الهيئات المختصة اعادة بعث و تدعيم شرطة العمران باليات  المحيط 

المتعلقة  1996افريل  24الصادرة في  04رقم  قانونية ن و حددت التعلمية الوزارية المشتركة
  : و تتمثل فيمايلي  بشرطة العمران

السهر على تطبيق الاحكام التشريعية و التنظيمية في مجال التنمية العمرانية وحماية  -
 .البيئة 

 .السهر على جمال المدن و التجمعات السكنية المنشآت  -

 .زئة الاراضي تج مراقبة رخصة البناء لمختلف اشكال البناء او -

او التهيئة او تحويل  للأرضمحاربة كل اشكال البناءات الفوضوية و الاختلال اللاشرعي  -
 .العقار ذو الستعمال السكني او التجاري 

و تعتمد هذه الهيئة على مخطط شغل الاراضي للتهيئة و التعمير الذي ينظم الشكل 
و انماط البنايات المسموح ا  الحضري و حقوق البناء و استعمال الاملاك العقارية

استعمالاا و ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات وتحديد المساحات الخضراء و
، و يحدد المناطق التي تدخل في النسيج الحضري ويفرض لها  2للمنشآت العمومية المخصصة

  حماية قانونية
  .الترقية العقارية استثمار الأملاك العقارية  في اطار :الفرع الثاني

الحقيقة أن مفهوم الاستثمار لا يعد مفهوما جديدا لأنه مفهوم اقتصادي ، لذلك 
صعب على رجال القانون تحديده لذا تعددت التعاريف في هذا الإطار وقد تم تعريفه من أحد رجال 

شاط يفهم من عبارة الاستثمار أا عمل أو تصرف لمدة معينة من أجل تطوير ن3 "القانون 
اقتصادي ، كان هذا العمل في شكل أموال مادية  أو غير مادية و من بينها الملكية الصناعية 

                                                
 . 47، ضمانات حماية الاملاك العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  فتيحة جباري - 1
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعميير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و  91/176من المرسوم التنفيذي رقم  57انظر المادة  - 2

 1991ماي  28رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم المؤرخ في 
المتضمن القانون التأسيسي و تنظيم التعاونيات العقارية المؤرخة في  23/10/1976المؤرخ في  76/92انظر إلى الأمر  - 3

09/02/1977 
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قروض ، فالاستثمار متكون من رؤوس أموال ،  نتائج البحث أو في شكل1كالمهارة الفنية ، 
   2" ...ممتلكات ، خدمات ، براءات  اختراع وتقنيات مختلفة  

ضمن المشرع للمستثمرين مزايا أخرى  2001أوت  20خ في المؤر 01/02وبمقتضى الأمر رقم 
كما أن هناك امتيازات خاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة الحرة حيث نصت المادة 

يمكن القيام باستثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس مال بعملة " على أنه  25
وازداد هذا الدور فعالية بعد صدور ..." المركزي  قابلة للتحويل الحر  ومسعرة رسميا من البنك

قانون التوجيه العقاري إذ سمح المشرع للمستثمر اللجوء إلى السوق العقارية لإقامة 
 3مشاريعهم الاستثمارية وفقا لقانون العرض والطلب

إلا أن الواقع العملي يثبت أن العرض العقاري في الأسواق يبقى ضعيفا مقارنة مع الطلب 
تزايد بسبب إحجام الخواص عن تزويد السوق بالعقار ، الأمر الذي دفع الدولة إلى التكفل ذه الم

المسألة عن طريق وضع نظام قانوني يسمح باستغلال الأملاك العقارية سواء التابعة لها أو 
فعلى المستوى المحلي يمكن للمستثمر . للجماعات المحلية من طرف المرقين أو المستثمرين 

ول على الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية وفقا لدفتر شروط يتضمن امتيازات مالية الحص
، فبموجب الأمر رقم 4مشجعة على أن يلتزم الحائز باستعمال العقار في الوجه المخصص له

المتعلق بتكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلدية تلزم الدولة وجماعاا المحلية  74/26
اطات عقارية لتستعمل كأوعية عقارية للاستثمار  الأراضي الموجودة داخل المحيط بتكوين احتي

  . 5العمراني
  الممنوحة في إطار قانون الاستثمار الجزائري لدعم الترقية العقارية  أولا الامتيازات

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات  
اية البيئة،تستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المقننة وحم

وتخضع الاستثمارات التي استفادت من ،  المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول ا
لقد ارتكز  ، و رالمزايا، قبل إنجازها، لتصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثما

                                                
 . 02، ص  1999كمال عليوش قربوع ، قانون الاستثمار في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعيــــة الجزائر  - 1
الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ظل التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل درجة الماجستير جامعة يوسف حفصي ، بيع  - 2

 . 82، ص  2005سعد دحلب البليدة 
 141، ص  2001/2002عبد الحميد جبار ، السياسة العقارية في اال الصناعي ، مذكرة لنيل درجة الماجستير ،جامعة الجزائر  - 3
اسة الاحتياطات العقارية بأا العمل الذي يمكن الجماعات العمومية من الحصول على أملاك عقارية توضع في تعرف سي - 4

الاحتياط للقيام بعمليات التهيئة المبرمجة على المدى المتوسط أو الطويل ، فالمبدأ في هذه السياسة التدخل من طرف الدولة وبما 
 المضاربة في الأسعار أا المحلية في السوق العقارية لتفادي

الإشكالات القانونية المتعلقة بالمعاملات العقارية ، يوم دراسي حول الإشكالات القانونية المتعلقة بالمعاملات العقارية  - 5
 .04، المنعقد بمجلس قضاء سكيكدة ، ص   21/05/2005في
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: ثمار فى الجزائر على أربعة مبادئ أساسية متصلة بتحقيق مشاريع الاستثمار و هيقانون الاست
مبدأ حرية الاستثمار، رفع القيود الإدارية المفروضة عليه، و عدم الالتجاء إلى التأميم و حرية 

  تحويل رأس المال و العوائد الناتجة عنه
  القيود الإدارية رفع : ثانيا 

في تقديرهم لمناخ الأعمال في الجزائر، فإن الفترة الزمنية حسب خبراء البنك الدولي  
يوما فقط، و  27يوما إلى حوالي  120اللازمة لبعث مشروع استثماري في الجزائر قد قلصت من 

حددوا بدقة أن العقار الصناعي يشكل أهم العقبات للمشاريع الاستثمارية، و أن مناخ 
، وكذلك متعلق )ئ، مطارات، وشبكة الطرقات موان( الأعمال متعلق بالهياكل القاعدية 

المعاهدات، و الاتفاقات الدولية المتعلقة  بالسياسة النقديـة والمالية للبلد،كما بينوا أهمية
 التشريعي، و تنظيــم المبادلات، بالنـزاعات في مجـال الاستثمار، و الوضوح و الاستقرار في الإطار

  .و الحد الأدنى للأجور ل ،و الاقتــصاد الموازي ، و عقود العم
غير ان الحدود القانونية والجغرافية للمناطق المطلوب ترقيتها ومناطق التوسع الاقتصادي،   

، 1994أكتوبر  17المؤرخ في   94/321استوجب على المشرع تنظيمها في المرسوم التنفيذي رقم 
يث حدد شروط المناطق المذكور أعلاه، ح 93/12من قانون  24المتضمن تطبيق أحكام المادة 

الخاصة وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول ا في مجال التهيئة 
، المتعلق بالتهيئة 1987يناير  27المؤرخ في  87/03والتعمير، كما هي مبنية بدقة في القانون رقم 

 93/12ا نستنتج ان قانون منه، فبالنسبة للمناطق المطلوب ترقيته 15العمرانية، لاسيما المادة 
  .لاستثمار ا ضمن المناطق الخاصةالم ينشئها لأول مرة، وإنما أكد وجودها لدعم 

 لمناطق المطلوب ترقيتها ا-1

، الذي احال تكوين مناطق 93/12استجابة لحاجيات الاستثمار، وفي اطار المرسوم التشريعي 
سبتمبر  14المؤرخ في  91/321ي رقم المطلوب ترقيتها وضبط حدودها الى المرسوم التنفيذ

المتعلق بالتهيئة العمرانية، تبين ان  87/03من القانون رقم  51مع احترام شروط المادة  1991
المناطق الواجب ترقيتها تتكون من البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار 

المكلفة  بالجماعات المحلية والمالية، مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة 
وبعد استشارة السلطات المحلية، وعلى أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديموغرافية، 

  :المادية، الاجتماعية، الاقتصادية والمالية للبلديات، المذكورة حسب المعايير التالية
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  المميزات الديموغرافيةـ 2
المتعلق بتنظيم المؤسسات  08/2001/ 20المؤرخ في  04/ 01وفي هذا الإطار صدر الأمر 

المذكور أعلاه 95/25العمومية الاقتصادية وسيرها وخوصصتها حيث ألغى أحكام القانون 
وعرف الخوصصة بأا كل صفقة تتجسد فيها نقل الملكية إضافة إلى حوصصة التسيير ,
مها وسيرها لأحكام القانون وأصبحت بموجبة المؤسسات العمومية تخضع في إنشائها وتنظي,

هذا القانون الذي تطرق بصفة سطحية لمسألة الملكية العقارية واعتبارها من  التجاري
  . أو جزء من رأسمالها ,الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

  دعم الترقية العقارية  آليات:ثالثا
 و العقارية ل  الأصول المنقولةللمؤسسة  العمومية الاقتصادية تجع ن عملية الخوصصةا 

فى حالة تنازل  او بيع  وإذا  كانت  الأصول  المنقولة  لا تطرح إشكالا  لبساطة   لهذه المؤسسات
مشاكل  في لتداول فيها وهذا راجع  فان الأصول العقارية المتبقية  قد  طرحت  إجراءات تداولها

لكية كسند لشرعية التصرف فيها لتعقد إجراءات التصرف فيها وخضوعها لمبدأ  عقد الم
عدم معرفة الطبيعة القانونية لأصل الملكية في العقار  وظهرت هذه المشكلة أساسا في

وهذا بسبب تغير القوانين التي تخضع لها المؤسسة " الصناعي لهذه المؤسسات العمومية 
  .يةمن الناحية الاقتصادية دون أن يتبعه بالموازاة في قوانين الملكية العقار

وعلى هذا الأساس تغيرت الإستراتيجية المتبعة منذ الاستقلال إلى غاية صدور قانون 
في الفترة الأخيرة إلى ضبط و  اتجهت اهتمامات المشرعاذ . م1990التوجيه العقاري لسنة 
و حمايتها بمقتضى ضمانـات تشريعية و قضائية تكفل حرية  تنظيم الأملاك العقارية
انعكست على النظام القانوني للأملاك العقارية،  تحولاتهذه الولها، التصرف فيها و استغلا

ممـا يستلزم الإعداد والتحضير لإيجاد الفواصل النهائية من أجل ضمان صحة التعامل العقاري 
، ووضوح العلاقات و تكامل الأدوار بين مختلف الهيئات المعنية بالشكل الذي ينمي حرية 

وانتقالها يستدعى تدخل  هاتنظيمف. والائتمان ت و يعزز الثقةالمعاملات و حركية العقارا
ضمان رقابة قانونية تتماشى وطبيعة المستجدات التي جاء ـا قانون التوجيه لالمشرع 

العقاري إلا أن هذه العلاقـة طرحت العديد من المشاكل من الناحية العملية، ممـا ترتب عنهـا 
  . ء ضرورة عرض التراع أمـام جهات القضا

  .لاستثمار النشاط العقاري الضمانات المكرسة :المبحث الثاني
الوضعية الجديدة للسوق العقارية التغيرات  من بين أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور

على مبادئ اقتصاد  إقرارب 1989بالمصادقة على دستور  السياسية الجذرية التي عرفتها الجزائر
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على النظام القانوني  والاقتصادية كانت لها نتائج مباشرة السوق، فهذه التغيرات السياسية
الهبة، : انتقال الأموال العقارية مثل وتجسد هذا في القوانين المتعلّقة بتنظيم. للأموال العقارية

اال للمهن الحرة المتعلقة بالأعوان القضائيين كالمحضر  وفتح... المبادلة، البيع، الشراء ، التنازل، 
ي ، و تفعيل دور القضاة في تكريس الحماية القانونية للنشاط العقار والموثق والخبير القضائي
  العقاري 

  ضوابط تكريس الفعالية الاقتصادية للنشاط الترقوي  :المطلب الأول 
ن المعاملات كانت تخضع إلى قيود ازيادة على القيود المفروضة بحكم القواعد العامة ف

مة في سلسلة الرخص المسبقة التي يجب الحصول عليها قبل من نوع خاص  تتمثل بصفة عا
مباشرة أي تصرف قانوني في ملكيته   للعقار ،  والغرض من ذلك رفع القيود على المعاملات 

و بعد فشل ، العقارية و إعطاء ضمانات للاستثمار و المساهمة  في ترقية المعاملات العقارية 
تحقيق تنمية العقار بسبب احتكار الدولة لمختلف السياسة المنتهجة من طرف الجزائر في 

و الأعمال المتعلقة بتنمية العقار تحت إشراف المؤسسات العمومية صدر القانون  النشاطات 
المتعلق بنظام البنوك  و القروض الذي واكب صدوره عدة قوانين تتعلق بالعقار  86/12رقم 

الذي يشكل انفتاحا  87/19ية و القانون رقم المتعلق بالترقية العقار 86/07منها القانون رقم 
حقيقيا من اجل يئة الاستثمار الخاص في اال العقاري و لكن لم يحقق هذه الأهداف المرجوة 

   . 25نظرا للظروف السياسية  و الاقتصادية 
  الهيئات القائمة على تسيير النشاط العقاري :  الاولالفرع 

يين   أو خـواص و كذا التـعاونيات الـعقارية هم الذين ن المتعاملين سـواء كانوا عموما
يمكنهم الاستـفادة من عملية البيع التي لابد ألا يقل ثمـنها على الـقيمة التـجاري و بالرجوع 

المتعلق بالنشاط العقاري يتجلى لنا  93/03إلى نص المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 
شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات الخاصة بإنجاز و هو كل " تعريف المتعامل العقاري 

   "أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة 
  طبيعة النشاط الترقوي : اولا

يعتبر المتعامل العقاري أو المرقي العقاري تاجرا ، باستثناء الذين يقومون بعمليات في 
ديوان الترقية و   مثلحاجام الخاصة أو حاجات المشاركين معهم الترقية العقارية لتلبية 

المرقي العقاري صحراوي كمثال عن ،  مؤسسة ترقية السكني العائلي ، التسيير العقاري
  .الخواص
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              16  التعاونيات العقارية: ثانيا

جماعية من  يلجأ الأفراد عادة إلى تكوين تعاونيات عقارية جمـاعية ، فردية أو نصف
أجل تلبية حاجام الخاصة في السكن ، و تجمع الأفراد في تعاونيات عقارية لديه ما يبرره ، 

و البيع ،  و تستدعي أكثر من فرد للقيام ا خاصة و أن عمليات البناء هي أنشطة جد مكلفة
لا يمكن أن يكون المقرر لفائدة التعـاونيات يجب أن يكون منبثقا من السوق العقاري المحلية بحيث 

و لذلك يتعين على الجميع خاصة الموثقين و ،  الثمن أدنى من الأسعار الحرة المتداولة في السوق
توجد لجنة ،كما المحافظين العقاريين السعي لطلب شهادة المطابقة في كل صفقة عقارية 

تسهيل  على مستوى كل ولاية تعمل هذه اللجنة على التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات
  .البحث عن الأرضية ليتمكن المستثمر من إنجاز الاستثمار 

  :مهام لجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات : ثالثا 
  :تتكفل لجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات بالمهام التالي 

ة وضع ومسك جدول عام للعروض العقارية المتعلقة بالاستثمار في الولاية ومحفوظة كامل -
  . …للمناطق ذات الطابع الاقتصادي حسب الأصناف الصناعية ، الحرفية ، السياحية 

  .الإعلام حول توفر العقار المتعلق بالاستثمار وطبيعة النشاطات  -
وضع ونشر تحت شكل دليل والإرشاد للمعلومات ومجموعة الوثائق والقواعد والإجراءات  -

المحلية المتعلقة بمنح الأراضي وأسعارها واحترام  والمسار التطبيقي لدى المصالح والهيئات
  .تعليمات البناء وكذا العنوان ورقم الهاتف والفاكس للمصالح المعنية 

مساعدة المستثمرين لدى الإدارة التي لها العلاقة ا للحصول على الأراضي أو رخص البناء  -
  "والتسوية المباشرة لشكليات التي لا تتطلب حضوره الإلزامي 

يمكن للجنة يترأس اللجنة والي الولاية تشكيلة لجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات ، 
التنشيط المحلي لترقية الاستثمارات استدعاء كل الأشخاص للمشاركة في مهامها وهم 

  .الأشخاص العموميين والخواص 
لى الأملاك للمؤمن له يعطى التامين ع" المتعلق بالتأمينات  06/04من القانون رقم  30المادة 

في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد ، الحق في التعويض حسب شروط عقد التامين و 
ينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول أو قيمة إعادة بناء الملك 

  " .العقاري المؤمن عند وقوع الحدث 
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  ي دور ادارة المسح و الحفظ العقار: خامسا 
 تم التاكيد علىلإعطاء أثر لمختلف الأحكام التشريعية التي تمكن من تسجيل الحقوق، 

وهذا النظام  و المسح العقاري و دوره في استقرار السياسة السكانية ، نظام الشهر العقاري
يرتكز على إعداد مسح عام للأراضي يطابق التشخيص البياني للعقارات التي ستتخذ 

، اري الذي ينبغي أن يعكس كل إنشاء أو نقل لحق عيني على عقارلتأسيس السجل العق
  الشهر العقاري في دعم انتقال الأملاك  العقاريةبالاضافة الى ابعاد 

تتم الإشهارات عن طريق الإيداع المتزامن لأصلين أو لنسختين من العقد أو الحكم يعاد أحدهما 
و النسخة الأخرى يحتفظ ا في أرشيف   العقاري إلى المودع بعد أن تمهر بتأشيرة المحافظ

يضطلع المحافظ العقاري بمسؤولية ثقيلة فيما يخص قبول الوثائق الضرورية لتنفيذ و المحافظة، 
العقارية من خلال تكريس  الملكيةانتقال تسهيل وتشجيع الرامية الى  العقارية  السياسية

  .العقاري التطهيـرابعاد 
   العقاريةة كالية لتنظيم النشاط العقاري في السوق المنافسمجلس : الفرع الثاني

المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة ليضع  04/02جاء الأمر رقم        
وكما في سوق العقار مجموعة من القيود يلتزم ا التجار والمنتجون بمراعاـا والامتثال  لهـا 

جارية غير المشروعة بأا تلك الأنشطة المخالفة للقواعد يعرف أحمد محرز الممارسات الت
والإجراءات المنصوص عليها في النصوص العامة والخاصة والتي يترتب المشرع جزاءات على 
مخالفتها بالنظر إلى خطورـا ومساسهـا بقواعد الحماية بالإضافة إلى انه يحدد الأنشطة 

  لى مخالفتهـاغير المشروعة ويحدد الإجراءات المترتبة ع
   اسس ترقية المنافسة في سوق النشاط العقاري:اولا 

كما نظم المشرع الملكية التابعة للخواص ، برفع القيود التي فرضتها السياسة 
المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات على  74/26العقارية وفقا للأمر رقم 

لاحتياجات اللازمة لإقامة مشاريع عمومية ، الأراضي التابعة للخواص لاحتواء و تلبية ضغط ا
و ذلك طبقا للكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم و انحرفت عن أهدافها الأصلية مما 

من  88وبإلغاء الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية بموجب المادة . 1أثر على نظام الملكية الخاصة
اري وضع المشرع حدا لاحتكار البلديات للمعاملات المتضمن التوجيه العق 90/25القانون رقم 

  . 2الواردة على الأراضي الحضرية لمواجهة متطلبات السوق العقاري الحر
                                                

 .  256، ص  2003باعة و النشر ، طبعة ليلى زروقي و حمدي باشا عمر ، المنازعات العقارية ، دار هومة  للط - 1
سياسة الاحتياطات العقارية عمل قانوني إداري  الهيئات الإدارية  من الحصول على أملاك عقارية توضع في الاحتياط للقيام  - 2

 "بعمليات التهيئة مبرمجة على المدى المتوسط أو الطويل
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و ترتب على عملية إلغاء القيود الواردة على التملك و التصرف في الملكية العقارية ، 
تعاملين الخواص و العموميين اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق المساواة فيما بين الم

 1على الأراضي التابعة لأملاك الدولة بقصد  تكريس سوق عقارية قائمة على المنافسة الحرة
لا تخضع المعاملات العقارية في مجال "  90/25من القانون رقم  74وفقا لنص نصت المادة 

ة بأهلية الأطراف و الأراضي العامرة أو القابلة للتعمير لأي شرط آخر غير الشروط المتعلق
   2... ".إرادم  و تعيين موضوع الاتفاقية المحررة في شكل عقد رسمي طبقا للتشريع المعمول به

  الاثار المترتبة على تنظيم المنافسة في السوق العقارية : ثانيا 
كما كلف قانون التوجيه العقاري الدولة و الجماعات المحلية بمهة تنظيم السوق العقاري      

ووضع تحت تصرفها الأدوات القانونية و التقنية لتفعيل أدائها بمقتضى نصوص تنظيمية و 
فالمبدأ في  3.لاسيما في مجال التعمير و طرق التسيير و الإنتاج  و الاستثمار  في اال العقاري 

هذه السياسة يكمن في تدخل الدولة و الجماعات المحلية في السوق العقارية ومراقبة عملية 
فهذه الضمانات . التبادل لتفادي المضاربة في الأسعار التي ارتبط ظهورها بعملية التعمير 

رسمت انتعاشا بالنسبة للعقار الريفي بتنظيم تبادله وفقا للإجراءات التي رسمتها 
    . 4النصوص القانونية

 السوق ضرورة لتحريك النشاط 5نظرا لتقدم العمران أصبحت الهندسة المعماريةو   
عقاري وتحديد أبعاده المرتبطة بالدقة والالتزام بالقواعد الفنية السليمة في تنفيذ أشغال ال

البناء لذا أقرر المشرع حماية جزائية للمنشآت والقيم الثابتة العقارية الخاصة ، و ترتب 
، استوجب القانون على كل 6مسؤولية المهندس المعماري باعتبار الضمان من ملحقات التنفيذ

بيعي أو معنوي يرغب في إنجاز بناء خاضع لتأشيرة المهندسة معمارية أن يلجأ إلى شخص ط
                                                

 .73ص  ،2000طبعة  ،دار هومة سماعين شامة ، النظام القانوني للتوجيه العقاري ، - 1
          مخالدي عبد القادر ، القرض العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، جامعة سعد دحلب البليدة - 2

 .53ص  2007ماي 
3  - Ali rouane , les réserves foncières et la régime de la propriété publique , mémoire de magister , institut droit , 

université d'Alger 1982 , p13.  
، و يقصد بالنشاط العقاري  أو الترقية  1993مارس  01مؤرخ في  93/03مرسوم تشريعي يتعلق بالنشاط العقاري يحمل رقم  - 4

نص المادة " أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة بالأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع " العقارية  
 .الثانية من المرسوم

المحدد لنسب التخفيض المطبقة على ثمن الأراضي المخصصة لإنجاز  14/09/1994المؤرخ في  15صدر القرار الوزاري المشترك رقم  -28
، علما أنه كلما زادت  17/09/1994المؤرخة في    61ر رقم .أو للأراضي ذات الطابع الاجتماعي في ج/ عمليات الترقية العقارية و 

، و بالمقابل يمنع أي تخفيض في   2م 120في مساحة أرضية تقل عن    % 80المساحة قلت نسبة الدعم التي يمكن أن تصل إلى 
 2م 300المساحات التي تزيد عن 

 .التهميش السابق - 5
ة في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية المؤتمر العلمي المغاربي الأول الأستاذة ناجي الزهراء التجربة التشريعية الجزائري - 6

 2009أكتوبر  29إلى  28حول المعلوماتية والقانون ،المنعقد في الفترة من 



  "د.ب" جباري فتيحةـــــ ـــــــــــالجزائر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في للسكن ونيالقان النظام
  "د.ب"خذيري عفاف                            

 

 
   2015جوان   ~ 221 ~  العدد الرابع    

المتعلق  90/29من القانون رقم  55مهندس معماري معتمد لإنجاز مشروع حسب مفهوم المادة 
بالتهيئة والتعمير ويخضع هذا النشاط لمعاينة المخالفات من طرف الأعوان المؤهلين لهذا 

  1الأشغال أو بعد إتمامهاالغرض أثناء إنجاز 

  ضمانات تكريس ضوابط الترقية العقارية في التشريع الجزائري :المطلب الثاني
إن تكريس خيار اقتصاد السوق كان له الأثر في دعم النظام العقاري واستعماله كوسيلة      

نظام لها  واتسم هذا الإطار بوضع . لتكريس الاستثمار الدولي وتوسيع مجال الملكية العقارية 
بصدور مجموعة من النصوص القانونية الغرض منها إعادة النظر في المنظومة  التشريعية 

أصبح العقار في  وتنظيم سير العقار وفقا للسياسة الجديدة والتنظيمية المتعلقة بالملكية
ر ظل التغيرات الإيديولوجية و الدولية وما تحمله نظام العولمة من استراتيجيات تستهدف تطوي

المشاريع الاستثمارية وتطوير إدارة الأعمال وفقا للمقتضيات التشريعية  التنظيمية و فسح 
من  52اال للعقار لدخول ميدان الأعمال يستدعي حماية الملكية وفقا لما جاءت به المادة 

 ، و بالنظر لما يخوله هذا الحق للمالك من حق" الملكية الخاصة مضمونة " الدستور الجزائري 
و التصرف في ملكيته للغير مما يسهل عملية انتقاله و تدوله في  الاستعمال و الاستغلال

  .السوق العقارية 
  الجزائر عقاري في الاحكام تنفيذ سياسة النشاط :الفرع الاول

بالنظر إلى أهمية الملكية العقارية الخاصة اهتمت التشريعات الداخلية و الدولية   
حمايتها بمقتضى ضمانات تشريعية و قضائية تكفل حرية  تنظيمها و و بضبط نطاقها

ممالا شك فيه أن العالم يعيش مرحلة التصرف فيه و استغلاله وفق ما تقتضيه طبيعتها 
جديدة من التطور التكنولوجي والعلمي وما شهده من تطور باهر في مجال تكنولوجيات 

الأعمال ،                  تقبال لتنشيط الإعلام والاتصال كأداة ضرورية وحضارية في تقنيات الاس
وتغيرات في العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية والتقنية ، فبعد تدخل 
الدولة لعقود من القرن الماضي بشكل كبير لتوجيه الاستثمار المباشر الذي كانت تحتكره ، 

إعادة النظر في الاستثمار المباشر  1989ضمن منظومة اقتصادية اشتراكية اقتضى الأمر منذ 
  .ضمن منظومة اقتصادية جديدة كحتمية وهي اقتصاد السوق

  
  

                                                
عماري هذا المتعلق بشروط الإنتاج المعماري ، وممارسة مهنة المهندس الم 94/07من  المرسوم التشريعي رقم  02عرفت المادة  - 1

الهندسة المعمارية هي التعبير عن مجموعة من المعارف و المهارات اتمعة في فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما " النشاط 
 ..."وترجمة لها 
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  .التنفيذ العيني  :اولا
يقصد به مطالبة المتعامل العقاري بتنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا في حالة اخلاله    

لمالك ان يطالب من بالتزاماته ببناء العقار او توقفه عن استكمال عمليات البناء ـ يحق ل
كل تخلف او " المحكمة اجباره بعد اعذاره على تنفيذ اللتزماته تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا 

عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية يثبته المحضر ثبوتا قانونيا ، يظل مشهرا بالرغم من 
بجميع الوسائل القانونية على  الانذار ،  يخول لجماعة المالكين سلطة مواصلة انجاز البناءات

المتعلق  93/03من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة " نفقة المتعامل المتخلف و بدلا منه 
  .بالنشاط العقاري 

  .ضمان العيوب و الأضرار : ثانيا
تتمثل في ضمان العيوب الظاهرة ، استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الضمان 

التصاميم فنص عليه من خلال الإشارة إليه في المرسوم التشريعي رقم لبيع العقار بناء على 
المتعلق بالنشاط العقاري ، و اخذ المشرع في تقدير ذلك بالمعيار الذي تضمنته المادة  93/03

غير ان البائع لا يكون ضامنا للعيب التي كان المشتري "  1من القانون المدني الفقرة الثانية  379
البيع او كان في استطاعته ان يطلع عليها لو انه فحص المبيع بعناية الرجل  على علم ا وقت

  " .العادي ،الا اذا اثبت البائع اكد له خلو المبيع من تلك او انه اخفاها غشا منه 
و على هذا الاساس يبقى المتعامل العقاري ضامنا للعيوب التي استوفت اشروط في 

اعلاه الاجال الضرورية لتنفيذ اشال  10و  09ور في المادتين يحدد العقد المذك" الاجال المحددة 
المتعلق بالنشاط العقاري  93/03من المرسوم التشريعي رقم  15اصلاح العيوب الظاهرة المادة 

  .المفروضة فان حقه في الضمان يسقط، فاذا لم يقم المشتري برفع دعوى الضمان خلال الاجال 
  .ب الخفي الضمان العشري كضمان للعي:ثالثا

من القانون المدني اقره المشرع الجزائري  554ان الضمان العشري المنصوص عليه في المادة   
بخصوص بيع العقار بناء على التصاميم لتحديد المتطلبات الخاصة بعقد المقاولة لانه يتضمن 

اء على ، و بالتالي فالضمان العشري في بيع العقار بن2تشييد البناء وفقا لهذه  الخصوصيات 
                                                

 .143، ص   2003محمد حسين منصور ، المسؤولية المعمارية ،الدار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة  - 1
يجب أن يتم " المتعلق بالتهيئة و التعمير   1990ديسمبر  01المؤرخ في  04/05من القانون رقم  05قتضى المادة بم 55عدلت المادة  - 2

إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري و مهندس في الهندسة المعمارية المدنية معتمدين معا ، 
شرع بمقتضى التعديل الجديد أن يتم إعداد المشروع بطريق مزدوج بين  مهندس معماري    اشترط الم... " في إطار عقد إدارة المشروع 

الذي أوكل إعداد المشروع إلى مهندس معماري            90/29و مهندس في الهندسة المعمارية المدنية معتمدين معا عكس القانون رقم 
ماري و تفادي الأخطاء التي ترتب المسؤولية الجزائية في كثير من الحالات و الغرض من ذلك تعميق الخبرة بالنظر إلى دقة النشاط المع

لا يشترط اللجوء إلى المهندس المعماري  90/29، كما أن التعديل شمل موضوع النشاط المعماري فبمقتضى القانون رقم  
تحتوي الدراسات التقنية " وفقا لما يلي   55بالنسبة مشاريع البناء قليلة الأهمية  الغي ذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 
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التصاميم و ما يرتبه من اثار تتعلق بنقل الملكية العقارية يخضع لاحكام الخاص بمقاولي البناء 
يتعين على المتعامل في الترقية العقارية ان " ... من القانون المدني  554طبقا لاحكام المادة 

تامين تحملهم  يطلب من المهندسين المعماريين و المقاولين المكلفون بانجاز المنشئات شهادة
  " .     554المسؤولية العشرية المنصوص عليها في احكام القانون المدني لا سيما المادة  

و عليه يعتبر الضمان العشري احسن ضمان للعيوب الخفية لارتباطه بالبناء و العمران   
لى ، و من ثمة فهو التزام قانوني يقع ع1، لذلك يطلق عليه بعض الفقهاء الضمان المعماري

عاتق المتعامل في الترقية العقارية بقوة القانون فيكون مسؤولا عنه تجاه المشترى مسؤولية 
قانونية ، و من اهم مبررات مبررات بائع الملكية العقارية على   التصاميم ، لان هذا الضمان 

انه ينفي عنه صفة كونه بائع عادي ينحصر دوره في ملكية المبيع و تسليمه الى المشتري ، بل 
بحكم تعامله في الترقية العقارية و اكتسابه صفة المتعامل العقاري ، فهو يتولى القيام باخذ 
المبادرة و العناية الاشرافية في عملية البناء و التشييد و الاشراف على الاجراءات القانونية و 

ييد سئ للعقار ، التقنية ، و عليه فان اي اهمال في القيام ذه المهام من شانه ان يؤدي الى تش
  . 2مما يمس بسلامته ، فيكون هذا من الاسباب التي تستوجب قيام الضمان العشري 

من  178و بالتالي يستفيد منه المشتري كضمان لحماية ملكيته العقارية وفقا للمادة   
يستفيد من الضمان صاحب المشروع مالكيه المتتاليين " المتعلق بالتامينات  75/07الامر رقم 

، ومن جهة اخرى لا يقتصر الضمان العشري في عقد المقاولة " غاية انقضاء اجل الضمان  الى
من قانون  175على عملية الانشاء بل يمتد لاعمال الترميم و الصيانة و التجديد وفقا للمادة 

التامين بينما الضمان الذي يستفيد منه المشتري في البيع على التصاميم لا يشمل سوى 
"  95/07من قانون التأمين رقم   181، وفقا لنص المادة 3ء  في اطار محدد النطاق اعمال البنا

اعلاه الاضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز  178يغطي الضمان المشار اليه في المادة 
بناية ما عندما تكون هذه العناصر جزء لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الاساليب و 

طة و التغطية و يعتبر جزء لا يتجزا من الانجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا يمكن الهيكل و الحا
فهو الاطار القانوني المحدد لموضوع " القيام بترعه او استبداله دون تلف في مادة من مواد الانجاز 

  .الضمان العشري في البيع على التصاميم 
  

                                                                                                                                                   
الغرض من ذلك فرض الرقابة على المدى بعيد و تأمين " خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل و كذا قطع الأشغال الثانوية 

 و تقييده و إخضاعه لرقابة الإدارة النشاط العقاري
 .219ن ذكر مكان الطبعة ، ص ، دو 1995حامد الشريف ، جنايات المباني ، الطبعة الأولى  - 1

2  -  Jean Claude Grasliers , la la vente d'immeuble , édition Dalloz 1996 ,p 98. 
 .المتعلق بقانون العقوبات  1966جوان  08المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  302و  238انظر المادتين من  - 3
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  .يز ضمان حسن الانجاز و ضمان حسن سير عناصر التجه: رابعا
بالنظر الى اهمية عقد بيع العقار على التصاميم في الجزائر الامر الذي ادي بالمشرع   

الجزائري الى احاطته بضمانات تشريعية و قضائية ، و الغرض من ذلك اقامة المسؤولية في 
مواجهة المتعامل في الترقية العقارية في مقابل توسيع دائرة الحماية  و ضمانا لمصلحة 

لا يتم حيازة ملكية بناية او جزء من بناية من المشتري الا بعد تسليم "  سن الانجاز المشتري ح
، غير انه ليس لحيازة الملكية و شهادة المطابقة اثر اعفائي من المسؤولية ...شهادة المطابقة 

لال المدنية المستحقة و لا من حسن انجاز المنشأة التي يلتزم ا المتعامل في الترقية العقارية خ
  . المتعلق بالنشاط العقاري  93/03من المرسوم التشريعي رقم  14المادة " اجل سنة واحدة 

و اذا اخل البائع بالتزاماته فللمالك الحصول على اذن قضائي لتنفيذ الالتزام على نفقة   
كل تخلف او عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية يثبته المحضر "المتعامل العقاري 

ضائي قانونا و يظل مستمر بالرغم من الانذار ، ويخول لحماية الملكين سلطة مواصلة انجاز الق
  ".البنايات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتخلف وبدلا منه 

   الجزائرالمقررة لحماية النشاط العقاري في  الآليات الجزائية :الفرع الثاني
نظرا لتقدم العمران أصبحت الهندسة انات القضائية المقررة بالإضافة إلى الضم           

المعمارية ضرورة لتحريك النشاط العقاري وتحديد أبعاده المرتبطة بالدقة والالتزام بالقواعد 
الفنية السليمة في تنفيذ أشغال البناء لذا أقرر المشرع حماية جزائية للمنشآت والقيم 

مسؤولية المهندس المعماري باعتبار الضمان من ملحقات الثابتة العقارية الخاصة ، و ترتب 
التنفيذ ، استوجب القانون على كل شخص طبيعي  أو معنوي يرغب في إنجاز بناء خاضع 
لتأشيرة المهندسة معمارية أن يلجأ إلى مهندس معماري معتمد لإنجاز مشروع حسب مفهوم 

تعمير ويخضع هذا النشاط لمعاينة المتعلق بالتهيئة وال 90/29من القانون رقم  55المادة 
 المخالفات من طرف الأعوان المؤهلين لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغال أو بعد إتمامها 

و تدعيما لذلك أقام المشرع المسؤولية الجنائية للمهندسين الخبراء العقارين طبقا          
عليه لا يجوز إنشاء انجازات عقارية لأحكام قانون العقوبات بالنسبة لكل إخلال بالتزام قانوني ، و

أو توسعها أو تعديلها   أو تدعيمها أو هدمها إلا وفقا لما تحدده اللوائح التنظيمية ، وبعد 
أو إخطارها بذلك و يقدم الطلب وفقا  الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة

حة التنفيذية ، ويكون المهندس للبيانات والمستندات و الرسومات المعمارية التي تحددها اللائ
المصمم مسؤول مسؤولية جزائية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم التي تتم وفقا 
للمواصفات المقررة قانونا ، وتقوم مسؤوليته الجزائية في حالة إخلاله بالالتزامات القانونية وفقا 
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من القانون  554 العقاري و المادة المتعلق بمهنة المهندس الخبير 95/08من الأمر رقم  02للمادة 
  1المدني 

  . المسؤولية الجزائية عن أعمال الهندسة المعمارية : أولا
يمكن أن تقام المسؤولية الجنائية للمهندسين الخبراء العقارين ، طبقا لأحكام قانون     

ة أو توسعها أو العقوبات بالنسبة لكل إخلال بالتزام قانوني ، وعليه لا يجوز إنشاء انجازات عقاري
تعديلها أو تدعيمها أو هدمها إلا وفقا لما تحدده اللوائح التنظيمية ، وبعد الحصول على 
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو إخطارها بذلك و يقدم الطلب وفقا بالبيانات والمستندات 

صمم مسؤول ، ويكون المهندس الم 2و الرسومات المعمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية
مسؤولية جزائية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم التي تتم وفقا للمواصفات المقررة 

من الأمر  02قانونا ، وتقوم مسؤوليته الجزائية في حالة إخلاله بالالتزامات القانونية وفقا للمادة 
الخبير العقاري يمارس مهنة المهندس " المتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري   95/08رقم 

بموجب هذا الأمر كل شخص طبيعي يقوم بصفة رئيسية باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته 
بوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل 

وتعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات " الملكية العقارية 
فالمهندس المعماري يتعرض لمتابعات جزائية عن كل " من نفس القانون  28وفقا للمادة جنائية 

فعل مجرم يقترفه ولا يتمتع بأية حصانة في هذا الشأن ويتم معاقبته تأديبيا بعد المتابعة 
  .3الجزائية في حال ثبوت الإدانة

بحسب ما إذا كان  مسؤولية المهندس المعماري تتقرر بحسب المهمة التي يتولى انجازها    
و يعتبر تصميم الأعمال  4مكلفا بوضع التصاميم أو مكلف بالإشراف على التنفيذ والمراقبة

في الواقع جوهر مهمة المهندس المعماري ، وتتمثل في وضع الرسم الهندسي المزمع إنشائه 
بني  و وإعداد المقاسات التي سيتم تنفيذ الأعمال بناء عليها ، ويبين الرسم الهندسي الم

هيكله الإنشائي وحجم البناء وتقسيماته أو مكوناته فالمهندس في تنفيذه لهذه المهمة يلتزم 
  .بالأصول الفنية يتعين عليه احترامها وإلا تعرض للمتابعة الجزائية 

  
                                                

 1985والمنشآت الثابتة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي القاهرة ، طبعة   الدكتور محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندس البناء - 1
 45، ص 

 . 112، ص  1995حامد شريف ، جنايات المباني ، الطبعة الأولى  - 2
 . 2003محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية ، الدار الجامعية الجديدة للنشر طبعة  - 3
ريبية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني سعيدة بوسعدة ، الحوافز الض - 4

 . 106، ص   2003ماي  11/12حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الث
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  المسؤولية الجزائية عن التصاميم المعمارية:ثانيا 
ة المعمارية التي بحوزته لكوا يسأل المهندس جزائيا عن التصاميم المتعلقة بالهندس    

من  11و حقوق تتعلق بالملكية المعنوية للعمل المعماري وفقا للمادة      سندات رسمية
تعتبر دراسة العمل المعماري المعد في إطار عقد " السابق الذكر  94/07المرسوم التشريعي رقم 

اية المحدد في العقد ولا يجوز بين صاحب المشروع و المهندس المعماري ملكية لصاحب مشروع البن
أن يستعملها لغرض أخر دون موافقة المهندس المعماري القبلية يحتفظ المهندس المعماري 
بالملكية المعنوية للعمل المعماري  و يمكنه ما عدا في حالة أحكام تعاقدية مخالفة ، القيام 

ب مشروع آخر إلا بعد بنشر هذا العمل ولا يجوز له أن يستعمله استعمالا آخر لصالح صاح
وكل مساس ذه الحقوق يترتب عليه المسؤولية الجزائية وفقا للمادة  1" موافقة مالك المشرع 

يعد كل مساس بحقوق مالك " المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية  66/86من الأمر رقم  35
ه المسؤولية أعلاه جنحة وترتب علي 06و  05إيداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 

يعاقب كل من قام بالمساس عمدا ذه الحقوق " من نفس القانون  36والمادة " المدنية والجزائية 
دج أو بإحدى هاتين  10.000.000دج إلى  500.000أشهر إلى سنتين وبغرامة من  06بالحبس من 

تي تراها العقوبتين ويمكن للمحكمة زيادة على ذلك أن تأمر بتعليق الحكم في الأماكن ال
  ".مناسبة وتنشره كاملا على نفقة المحكوم عليه 

  .معاينة المخالفات المتعلقة بالهندسة المعمارية : ثالثا
المتعلق بشروط  94/07من المرسوم التشريعي رقم  54إلى  50بالرجوع إلى أحكام المادة     

لتي يتمتع ا الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري يمكن تحديد السلطات ا
الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بالبناء وتحرير محاضر بذلك في مكان الأشغال و 

المختصة  ، يوجه إنذار إلى المالك وفي حالة غيابه إلى المهندس                   إخطار الجهة الإدارية
جنائي لخزينة الولاية في أجل لا  المعماري ويجب على مرتكب المخالفة تسديد غرامة مالية كجزاء

 2يوما يبدأ سرياا من تاريخ تبليغ المحضر وإلا تعرض المخالف للمتابعة القضائية  30يتجاوز 
 90/29من القانون رقم  77السابق الذكر والمادة  97/04من المرسوم رقم  50وفقا للمادة 

دج عن تنفيذ  300.000دج إلى  3000يعاقب بغرامة تتراوح ما بين " المتعلق بالتهيئة والتعمير 
                                                

لسكنية ، الطبعة الاولى سميرة عبد السميع الاودن ، تملك وحدات البناء تحت الانشاء و الضمانات الخاصة لمشتري الوحدات ا - 1
 . 74، ص  2001

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين على ما يحدث خلال عشر سنوات من دم كلي " من القانون المدني  554تنص المادة  - 2
شمل الضمان او جزئي فيما شيداه من مباني او اقاماه من منشئات ثابتة اخرى و لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض و ي

المنصوص عليه الفقرة السابقة ما يوجد في المباني من عيوب يترتب عليها ديد متانة البناء و سلامته ، و تبدا مدة السنوات 
 "العشر من وقت تسلم العمل ائيا 
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أشغال أو استعمال أرض يتم تجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون و التنظيمات المتخذة 
لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر 

نصوص عليها في الفقرتين في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات الم
السابقتين ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو 

  1". المقاولين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن تنفذي الأشغال المذكورة 
  الخاتمة 

ردية من تدعيات اقتصاد السوق الحر تحريك عجلة الاستثمار وترك المبادرة للحرية الف
خاصة مع الانفتاح على  الاقتصاد الدولي بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية و تطوير التبادل 
الخارجي في إطار المعاملات العقارية ، أين أصبح هذا الأخير  يعد مكسبا في دعم الموارد المالية 

ت ولخلق ضمانات قانونية تدخلت  السلطا ،للدولة و تغطية العجز في ميزاا التجاري 
العمومية بمقتضى إصلاحات اقتصادية مست الجانب العقاري بتحفيز الاستثمار الأجنبي و 

والذي يمثل قفزة نوعية  05/10/1993المؤرخ في  93/12ترقيته بمقتضى المرسوم رقم 
  .لاستدراك العجز الذي اتسمت به النصوص السابقة و تحقيق الأهداف

عقاري بالنظر الى التحول نحو اقتصاد السوق ، المتضمن التوجيه ال 90/25ان القانون رقم 
ادخل تصورات فيما يتعلق بالملكية العقارية لاسيما العقار الحضري غير المبني من حيث 

و المتعاملين العموميين و الخواص ، بحيث انتقل  كيفية تدخل الدولة و الجماعات الاقليمية 
المتعلق بالاحتياطات  74/26مر رقم المشرع من الاحتكار الذي مارسته البلدية بموجب الا

 .الى نظام السوق العقارية الحرة  العقارية اي الانتقال من السوق العقارية المسيرة اداريا 

ائية من الناحية المدنية و الإدارية ، إلا أن ضوإن كان للقضاء دور في بسط قواعد الحماية الق
المشروعة ، يثير مسألـة دعم المساءلـة مسألـة الاعتداء على الأملاك العقارية بالطرق غير 

، حيث اعتمد المشرع الجزائري معيار المساس الجزائيـة ذا الخصوص لتوسيع نطاق الحمايـة 
بالحقوق العينية العقارية لتأسيس التجريم و العقاب على كل فعل فيه مساس بالأملاك 

"  الملكية الخاصة مضمونـة"  1996من التعديل الدستوري  52العقاريـة تجسيدا لأحكام المادة 
الجهات القضائية سلطات واسعة لردع الجريمة ومتابعة كل فعل يمس بالحقوق المادة نح تم

  .العينية للمالك في إطار الحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة 

                                                
جة الماجستير في القانون العقاري فتحي ويس ، المسؤولية المدنية و الضمانات الخاصة في بيع العقار بناء على الانجاز ، مذكة لنيل در - 1

 . 120، ص  1998/1999، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ، السنة الجامعية 
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يعاني النسيج العمراني من الأبنية الفوضوية المنتشرة ممـا أدى إلى الاستهلاك غير   -
عقلاني للأراضي العمرانية ، بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري لحماية 

 .عن طريق إيجاد نظام متكامل و متوازن  العقار

رسم المشرع أدوات التهيئة و التعمير و معالم السياسة التشريعية التي تحدد نطاق  -
إلا أن ذلك لم ي من حيث آلية التعمير، الأراضي العمرانية و التي تعمل على خلق توازن كيف

  .يتحقق من الناحية الواقعية 
التي ات وضع تقنينات وأحكام تضبط تنظيم الاملاك العقارية ، وفقـا للمستجد -

 . يفرضها التطور الاقتصادي والثورة المعلوماتية

الفعال إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالنشاط العقاري بوضع قانون يكفل التسيير  -
  .للثروة العقاريـة باعتبارهـا نبض عملية الترقية العقارية 

                 ميالمتعلق بإنشاء الوكالات المحلية للتسيير والتنظ 90/405إعادة النظر في المرسوم رقم  -
  . العقاري ، و إعادة هيكلتها بسبب تزايد المضاربة العقارية

  . من ناحية الإجراءات القضائية 
رورة إنشاء محاكم مختصة في القضايا العقارية على مستوى المحاكم الابتدائية من ض -

  .أجل الفصل العاجل في المنازعات التي تواجـه الملاك والمستثمرين بالدولـة 
على المشرع أن يعطي صفة التقاضي للسيد وزير الفلاحة و ممثليه على مستوى  -

  .فلاحية الولايات في الدعاوى الخاصة بالأراضي ال
بالنسبة لدعاوى القسمة القضائية يتعين على القاضي أن يحدد للخبير مهلة محددة  -

من وقت صدور الحكم النهائي الفاصل في القسمة لتقييم العقـار بالنظر إلى السرعة 
  . التي تعرفهـا أسعار العقارات في السوق الجزائرية 

 .من ناحية إنشاء هياكل تنظيمية 

الاهتمام بجانب وظات العقارية بدعم وتوفير الإمكانات المـادية والبشرية عصرنة المحاف -
و الرسكلـة حتى تستجيب للمعطيات الحديثة وربطه  بمكاتب                          التكوين

 التوثيق حتى يتمكن الموثق من الكشف عن حقيقة العقارات المراد التصرف فيها 

ات العقارية في النظام المـالي و السوق العقارية الخاضعة إنشاء بنك عقاري يتابع العملي -
  .لمتطلبات العرض والطلب 

ضرورة إنشاء مؤسسة تسير شؤون الأوقاف تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  -
  .، يكون من صلاحياـا إنشاء فروع محلية تابعة لهـا
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ار الصناعي ، وفقا لمـا يتطلبـه التكوين المكثف للهياكل المشرفة على تسيير العق -
  .التسيير من  معارف شاملـة 

  .من ناحية توجيه السياسة العقارية 
وضع سياسة وطنية عقارية منسجمة و مندمجة ضمن مشروع شامل للتهيئة  -

العقارية و التنمية الاقتصادية بتفعيل أدوات التهيئة على مستوى المخطط الوطني 
  . جملة من الإجراءات التحفيزية لدعم برامج التنمية المتكاملة للتهيئة الإقليمية باتخاذ 

  . من ناحية نظام خوصصة الأملاك العقارية 
مراقبة تسيير المؤسسات و إعطائهـا الدفع القوي يستلزم  خوصصة الأملاك الوطنية -

 . حتى تتمكن من مواجهة التحديات المقبلة 

و سند قانوني دقيق قابل  إستراتيجية واضحة يحتاج اال الفلاحي إلى عناية كبيرة و -
  للتطبيق مع تفعيل آليات الرقابة

  .من ناحية استثمار الأملاك العقارية 
يجب دعم الحماية القانونية للمستثمرات الفلاحية بمنح المستثمرة المدنية سلطة إبرام  -

  .عقود شراكة و إجراء أي معاملة تجارية تراهـا ضرورية لزيادة إنتاجهـا 
  .من ناحية ترقية الأملاك العقارية الخاصة 

إعطاء أهمية لترقية السكنات الاجتماعية وتحديث وسائل دعم العقار الصناعي في  -
 . المناطق الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار 

وضع معايير ذات طابع قانوني هدفهـا التصريح بالمنفعة العمومية لعملية استرجاع  -
  .الأراضي الواقعة داخل الفضاءات المخصصة للاستثمار الدولة لكل

  .  من ناحية الرقابة الإدارية
لتجسيد السياسة العقاريـة لابد من تدعيم المصالح المكلفة بمسح الأراضي الحفظ  -

العقاري شبكة توثيقية والمهندسين ، الخبراء العقاريين، المحاكم المختصة بالفصل في 
  .المنازعات العقاريـة 

تأطير عمليات نقل الاملاك العقارية   تبني نصوص قانونية وإنشاء أدوات ملائمة لضمان -
  .، بالنظر إلى تأخر عمليات المسحومتابعتها في فترة قياسية 
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  صعوبات تجسيد الحماية الدولية للأقليات الدينية في القانون الدولي
  جامعة عنابة    باحت دكتوراه            ر ار ماهبدي
  جامعة باتنة    باحتة دكتوراه  بوعبد االله مونية بن
  

  :الملخص
مصطلح الأقلية يعرف في القانون الدولي العام على أنـه مجموعـة مـن الأشـخاص غـير      
المهيمنين من رعايا الدولة، يختلفـون عـن غالبيـة السـكان بخصـائص معينـة سـاهموا دومـا في         

  .المحافظة عليها
لدينية يقودنا إلى طـرح عـدة أسـئلة أهمهـا، مـاهي      وموضوع الحماية الدولية للأقليات ا

آليات الحماية الدولية للأقليات الدينية؟ و كيف يتم تحديد المستفيدين من هـذه الحمايـة؟ و هـل    
 هذه الحماية فعالة أم لا؟

 توافـق في الآراء بشـأن   بسبب عدم وجود فعليا يصعب تجسيده هذه الحماية غير أن تنفيذ
          .، وكذا ضعف إجراءات الرقابةأو الدين الأقلية لمفهوم تعريف

Résumé : 
Le terme minorité est défini en droit international public comme un groupe de 

personnes, en position non dominantes, ressortissantes d’un Etat au sein duquel elles se 
distinguent de la majorité de la population par des caractéristiques propres, qu’elles entendent 
préserver, en tant que communauté 

La thématique de la protection internationale des minorités religieuses nous conduit à 
nous poser différentes questions. Quels sont les instruments de cette protection internationale 
des minorités religieuses ? Comment sont identifiés les bénéficiaires de la protection ? Est-
elle efficace ? 

Cependant, la mise en œuvre de cette protection est déjà compliquée par l’absence de 
consensus sur la définition de la notion de minorité ou de religion, elle également freinée par 
la faiblesse des procédures de contrôle  

  :مقدمة
يـزال   ولا الشـأن،  ـذا  المهـتمين  بـين  بالتـداول  العهد حديث )الأقليات( مصطلح يعد

ي واجتمـاع  سياسـي  بعـد  لـه  وأصـبح  .بينـة  مفـاهيم  إلى الانتهاء سبيل في قائما فيه الحوار
 مصطلح الأقليـات  ويطلق .والشعوب الأمم بين اختلاط من الواقع في حدث لما وذلك وقانوني،

 حيـث العـدد،   مـن  أقلية فيه تكون مجتمع في تعيش التي البشرية اموعات على الغالب في
 كـأن  الجامعـة بينـها،   الخصوصيات ببعض الآخرين اتمع أفراد سائر بين من مختصة وتكون
 في إلى عنصـرين  يشـير  المصـطلح  فهذا إذن .دينية أو لغوية، أو ثقافية، أو رقية،ع أقلية تكون
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 دون أوسـع، والتميـز   مجتمـع  في تعـيش  مـا  موعـة  العددية القلة :هما الأقلية وصف تحقق
  .العرق في أو الثقافة في أصلية بخصوصيات اتمع ذلك سائر

المتاحـة علـى المسـتوى الـدولي لحمايـة      في سبيل توفير الحماية تعتبر الآليـات القانونيـة   و 
الأقليات الدينية هامة جدا من حيث تعدادها، خاصة إذا رأينا بأن بعضها ـتم مباشـرة بحريـة    

  .الدين و المعتقد، وأخرى متعلقة بمناهضة التمييز على أساس الدين
وعلى الرغم مـن النصـوص القانونيـة الكـثيرة علـى المسـتوى الـدولي و الـتي تشـير إلى          

اية شاملة للأقليات الدينية، إلا أن هذه الأخيرة يشوا عيـب التجسـيد الفعلـي، ممـا يجعـل      حم
  .هذه الميكانيزمات ليس لها جدوى من حيث الفعالية

و في نظرنا فإن هذه الصعوبات تتجلى أساسـا في نقطـتين هـامتين، الأولى تتعلـق بعـدم      
الدينية في القانون الدولي و هذا مـا سـنحاول   وضوح المفاهيم و التعريفات المحددة لمعنى الأقليات 

التطرق إليه في المبحث الأول، و الثانية تدور حول ضـعف آليـات الرقابـة الدوليـة، الـذي سنشـير       
 .إليه فالمبحث الثاني من هذه المقالة

  صعوبات التحديد الدقيق للمفاهيم:  المبحث الأول
ة دوليـة كـبيرة مـن خـلال إبــرام     أهمي ـ 19اكتسـبت ظـاهرة الأقليـات الدينيـة في القـرن      

اتفاقيات متعددة الأطراف، وفي الوقت نفسه أضيف لمفهوم الأقلية الدينيـة مفهـوم أحـدث هـو     
وهـي الوثيقـة الأولى    1818جـوان   9الأقلية القومية وهذا ماتم التأكيـد عليـه في مـؤتمر فينـا في     

فيذ نظام حماية الأقليات في أطـار  متعددة الأطراف، ومع قدوم الحرب العالمية الأولى، حيث تقرر تن
خمس معاهدات خاصة والتي تسمى بمعاهدات الأقليات، والتي أبرمـت بـين القـوى الأعضـاء في     

  .1عصبة الأمم والدول حديثة التكوين، والتي بمقتضاها تم تشكيل لجان الأقليات
قـوق  غير أن هذه المعاهدات و على الرغم من الإشارة إلى حقوقها مـن منطلـق حمايـة ح   

الإنسان بصفة عامة إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتحديد المفاهيم الدقيقة لهـذه الأقليـات حـتى    
  يمكن تجسيد هذه الحماية اللازمة على المستوى الدولي   

  غياب توافق حقيقي حول مفهوم الأقليات في القانون الدولي: المطلب الأول
ة في القانون الـدولي، إن خصوصـية   يكون من الأساسي توضيح ما معني الأقليات الديني

هذه الجماعات الدينية جعلت مفهومها صعب التحديد  لعدة أسباب أهمها عدم وجـود توافـق   
  .2دولي على تحديد تعريف لها بسبب التباين في المصالح و السياسات بين الدول

                                                
  3ص –بيروت  -2006 – 1ط–مكتبة لبنان ناشرون، " الحماية الدولية لحقوق الإنسان" زانغي كلوديو  -  1

2 -Gaetano Pentasuglia, Minorités en droit international, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p 57. 
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 لحلمصـط  محـدد  تعريف أي المتحدة للأمم التابعة 1الإنسان حقوق لجنة خبراء يعتمد لم

 للمكتـب  قـدمت  الـتي  التعـاريف  عشـرات  وجـود  رغم الأممية الوثائق في جاء ضمنياً وإنما أقلية

 فيه أن الأقلية جاء والذي الاجتماعية للعلوم الدولية الموسوعة تعريف: المثال سبيل على ومنها

 يخضعون لغويا وأ دينياً أو قومياً أو عرقياً اتمع أفراد بقية عن الذين يتميزون الأفراد من جماعة

 عرفـت  فقـد  الأمريكيـة  الموسـوعة  أمـا التميزية،  والمعاملة الاستعباد والاضطهاد أنواع لبعض

 المسيطرة الجماعات وضع من اقل اتمع داخل اجتماعي لها وضع أا جماعات على الأقليات

 مقارنـة  الحقـوق  مـن  اقـل  عـددا  وتمـارس  والنفـوذ  مـن القـوة   اقل قدرا وتمتلك نفسه اتمع في

الأقليـة   تعـرف  جانبها من الأقليات لحماية الاتفاقية الأوربية و اتمع، على المسيطرة بالجماعات
 أو لغويـاً  أو عرقيـاً  أبنائهـا  الدولة ويتميز سكان بقية تعداد من اقل عددها جماعة هي:فتقول 

 أو ديانتـهم  وأ أو تقاليـدهم  ثقافتـهم  اسـتمرار  علـى  ويحرصـون  اتمـع  أعضاء بقية عن دينياً

  .2لغتهم
  :مفهوم الأقليات في القانون الدولي: الفرع الأول

ويمكـن   ،يبدو أنه لا يوجد أي صـك في القـانون الـدولي يحـدد بالضـبط مـا يشـكل أقليـة        
تفسير هذه الظـاهرة نتيجـة لتشـعب و لتنـوع الأقليـات، و هـو مـا يعقـد التحديـد النظـري و           

حظ أن بعض الميزات لا تزال مشـتركة في هـذه الجماعـات،    الوقائعي لهذه الجماعات، ومع ذلك، نلا
مما تسمح لنا بتمييزها عن الأغلبية، ومع ذلك فـإن هنـاك مـن ناحيـة أخـرى تمييـز بـين المفهـوم         

  .التقليدي للأقلية و المفهوم المعاصر لها
  :مفهوم الأقليات: أولا

هـذه المسـألة في   على الرغم من أنه ليس هناك تعريف قانوني موحد أو معترف بـه حـول   
 القانون الدولي إلا أن هناك بعض المحاولات التي يمكن ذكرها في هـذا الإطـار و مـن ذلـك مـا قدمـه      

و الـذي ذكـر فيهـا     الأقلية حول مفهوم 1989في دراسته لسنة  3كابوتورتي فرانشيسكو: السيد
، عـن بـاقي   نينمهيم ـ دولة بحيث يكونـوا غـير  ال في السكان على بقية عدديا أدنىمجموعة : "أا

السـكان تعتمـد    بـاقي  تختلف عـن  دينية أو لغوية، أو خصوصية عرقية -الأقلية -لهااموعة 
أو دينــهم أو  وتقاليــدهم الحفــاظ علــى ثقافتــهم مــن اجــل بالتضــامنالشــعور علــى أســاس 

 ."4لغتهم

                                                
  )مجلس حقوق الإنسان( أصبحت التسمية  2006مارس  15منذ   -  1
  .99، ص . تاريخ بدون الزاوية، مطبعة ،بغداد الأقليات، حقوق رشيد، وصادق هرمز آزاد -  2
  .التمييز وحماية الأقليات اللجنة الفرعية لمنعفي للأمم المتحدة وهو  المقرر الخاص  -  3

4 - Francesco Capotorti, Étude sur l’application des principes énoncés à l’article 27 du Pacte relatif aux 
droits civils et politiques, Doc. NU, E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1977) par. 568. 
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 كأحـد محـددات   صوصـية الـتي تتمتـع ـا هـذه اموعـات تعتـبر       الخ معيـار  أهميةإن 
،  و إذا ربطنا هذه الخصوصية  بالجانب الـديني فإنـه يجعـل مـن هـذه اموعـات       قليةالأ توصيف

  .الأقليات الدينيةأهمية كبيرة في مسألة الحماية و هو ما يطلق عليها 
  :تعريف الأقليات الدينية: ثانيا

 أقليـة  مـن  مـا  دولـة  تخلـو  تكـاد  لا أنـه  للأقليات ومختلفة كثيرة تعاريف من نستخلص

 عنـه  ترتـب  مـا  دولـة  مواطني من أكثر أو مجموعتين بين الاختلافات ووجود الأغلبية،عن  تختلف

 من- الأقلية مسألة إلى ينظر كان واحد فكل متعددة، مذاهب لأنصار وجهات النظر في اختلاف

 إليهـا حسـب المعيـار،    ينظـر  معينـة  فكرية زاوية لكلو زاوية معينة، من -لها مفهوم تحديد ثم

 المعيـار  أصـحاب  إلى ووصـولا  الموضـوعي  المعيـار  بأصحاب مرورا العددي عيارالم بأصحاب بداية

 معـنى  دي ـتحد في الـثلاث  اهاتالاتج أصحاب هذه بين وجلي بين الاختلاف كان وعليه الشخصي،

 وهـذا معنـاه،    -ا الدولةيرعا ةيبق – ةيالأغلب عن تختلف ليةالأق كون في اتفقوا نهمولك ة،يالأقل

 .الواحدة الدولة شعب ايرعا من أكثر أو ينموعتمج ينب اختلاف وجود

 موحد فيتعر استنتاج كنيم اتجاه كل أنصار طرف من المقدمة اهيمالمف إلى وبالنظر نهإ

 عن مختلفة ةيوطن مجموعة هي ةيالأقل :كالتالي وهو سبق مما معيار كل مكونات ينمزج ب يهف

 مسـتهدفة و طرةيمس يروغ الثقافة ثيح من أو اللغة أو نيالد أو الجنس ثيمن ح إما ةيالأغلب

 والواقـع،  العـدد،  ينب ـ جمـع  الوصـف  هـذا  في فلعل، ةيالأغلب طهاداض من لها ةية الدوليالحما

 هـذا  تجلـى ي أن ولابـد  ةي ـوالأكثر ةي ـالأقل ينوجود اخـتلاف ب ـ  من فلابديه وعل والمشاعر، والإرادات

 لا أن بشـرط  والثقافـة  نيوالـد  اللغـة الجـنس و  وهي أكثر أو الجوانب هذه من واحدة في الاختلاف
 هـذه  تكـون  ف وأني ـلتعرا  ـذا  ةي ـمعن يرغ ـفهـي   وإلا ،مهيمنةو طرةيمس ةيالأقل هذه تكون

ف ي ـالتعر في الأركـان  هـذه  فاءيفباسـت  الواحدة، الدولة في ةيالأغلب طرف من طهدةمض ةيالأقل
 ة،ي ـالأقل مـن  يهـا ومواطن ولـة الد ينب ـ العلاقة على الواضح هيرتأث اموعات ينب للاختلاف كوني

 .المضطهدة ةيالأقل لهذه ةيالدول ةيللحما فتح االي نهوم

 الدولي القانون في ةيالأقل يفتعر :ثالثا

 الـتي  النظـر  جهـات و لكل جامعا العام الدولي القانون حسب اتيالأقل فيتعر جاء لقد

 :الآتي النحو على لها يفهتعر فكان ات،يالأقل فيتعر صاحبت

 ،هيمنـة الم يروغ ـ ادةيالس ـ ذات الواحدة الدولة مواطني ةيبق من عددا الأقل ماعةالج هي
 زةي ـالمم ةي ـاللغو أو ةينيالد أو ةيالقوم أو ةيالعرق مصهخصائ بسبب دهاأفرا ةيالأقل : « عانيي

 الخصـائص  ذات علـى  للحفـاظ  ينـهم ب مـا يف منهمـع وتضـام   الدولة، مواطني باقي عن لهم
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 يـة حما يـه عل ترتـب ي ممـا  القادمة، اليللأج اموعة لهذه بالانتماء يهملد شعور تولد يثهاوتور

  دهاوأفرا الجماعة هذه
  مرونة مفهوم الدين: المطلب الثاني

من بين الصعوبات التي تواجه تجسيد حقوق الأقليات نجد أن مفهوم الدين في الاتفاقيـات  
ن الشـك، تجعـل مـن تحديـد     و المعاهدات الدولية لا يحض بتعـاريف دقيقـة و واضـحة خاليـة م ـ    

لمفهوم الأقليات بصفة عامـة و الدينيـة منـها بصـفة خاصـة صـعب المنـال و بالتـالي تضـاع          
حقوقها، و في إعتقادنا فإن عدم إدراج هذه المفاهيم يخضع لمنطق المصالح الكبرى للـدول و الـتي   

  يمكن من خلالها توظيف ورقة الأقليات متى شاءت و كيفما أرادت  
 مفهوم الدين كأساس لمفهوم الأقليات الدينية: ولالفرع الأ
المعاهــدات ســواء كانــت دوليــة أو إقليميــة لا تعطــي تعريــف دقيقــا لكلمــة الــدين،  ن إ

بإستثناء بعض المحاولات من الفقهاء و الدارسين في الميدان الـذين يحـاولون إيجـاد مفهـوم لكلمـة      
ربطهـا بـبعض العناصـر الأخـرى لإعطـاء       الدين يمكـن إسـتعمالها في اـال القـانوني و بالتـالي     

لبروفسـور  امفاهيم أكثر دلالة على غرار  إرتباط مصطلح الأقليات بالـدين و مـن ذلـك محاولـة     
في مفهـوم الـدين، العنصـر الأول هـو العنصـر       جان روبـرت الـذي ميـز بـين عنصـران أساسـيان      

  . 1الذاتي والإيمان لعنصروالعنصر الثاني و هو ا" و الذي يعتمد على وجود اتمع"الموضوعي 
جـوهر الـدين هـو الـدعوة     "ولكن بالنسبة له، أن الاعتقاد ليس الإيمان، وقال انه يعتقد ان 

 .2إلى الألوهية أو على الأقل إلى قوة خارقة للطبيعة، إلى التعالي، والشيء المطلق، والمقدس

ليـة للأقليـات   الناتجـة عـن تحديـد المصـطلحات، فالحمايـة الدو       الصـعوبات و بعيدا عن 
في الواقـع، بالإضـافة إلى أن    الحمايـة تنفيذ تقنية ل، وصعوبات عملية عيوب أيضا تواجه الدينية

 .حقيقيةهي أيضا نقاط ضعف  لديها الحماية لتنفيذإجراءات الرقابة 

  خصوصية الدين عند الأقليات: الفرع الثاني
لأمم المتحـدة في دورـا الثامنـة    إن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية التابعة ل

حول حرية الفكر و الوجدان و الدين أكـدت   1993لسنة  22و الأربعين حسب التعليق العام رقم 
على أن مفهوم الدين في القانون الدولي لا يتوقف ولا يشمل الجماعات القديمة فقـط بـل يجـب أن    

مرونة الدين جعلت لهـذه الجماعـات   ظهرت حديثا و بالتالي ف يتعدى إلى الجماعات المعاصرة التي
حماية خاصـة كلمـا إرتـبط مفهـوم الأقليـة بالـدين، و مـن جهـة أخـرى نجـد أن هنـاك بعـض             

                                                
1 - J. Robert, Libertés et droits fondamentaux, 11ème édition, Paris, Dalloz, 2005, p. 357. 

 –بالنسبة لنا كمسلمين فالدين مرتبط أساسا بالعقيدة الإسلامية و الدين عندنا هو الدعوة إلى الإله الواحد الأحد دون سواه  -  2
على حقوق الأقليات على الأقل من  وما أردت إدراج مقولة هذا البروفسور إلا لإيضاح اللبس الذي ينتاب تعريف الدين و مامدى تأثيره

  .الناحية القانونية وليست الدينية
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، و بالطبع لآن هـذه الدولـة لا   )لائكيه(الصعوبات تظهر عند وجود أقلية دينية في دولة غير دينية 
تعـيش تحـت وطـأة    تعتمد على الدين بصفة خاصة في نظامهـا السياسـي فنجـد أن الأقليـات     

الاضطهاد  و المعاملة اللاإنسانية، و هو مـا يحـتم علـى هـذه الجماعـات الدينيـة إلا بـاللجوء إلى        
طلب الحماية من طرف النظام القانوني لتلك الدول، غير أن في الغالب نجد أن تلـك التشـريعات لا   

  .    تتضمن في أغلبها أي إشارة لمفهوم أو حق للأقليات الدينية خاصة
 ضعف إجراءات الرقابة لتجسيد الحماية الدولية للأقليات: لمبحث الثانيا

علـى الصـعيد   المتحـدة و  في إطـار الأمـم  الإجراءات المعمـول ـا   سنحاول التطرق لأهم 
الأوروبي، والمتعلقة بمدى تجسيد الرقابة لحماية حقوق الأقليـات علـى المسـتوى الـدولي مـن خـلال       

  :النقطتين التاليتين
 الإجراءات الخاصة في إطار الأمم المتحدة: لأولالمطلب ا

من قبل وكـالات   الدينيةقليات الحماية الدولية للأ إطار في اصةالخ جراءاتالإ نتيجة لإعلان
نتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان،     والرغبة في الإستجابة إلى المرونة لتسـجيل الا  الأمم المتحدة

 10المـؤرخ   1986/20قـراره رقـم     و الذي أوضـح في مقررا خاصا  حقوق الإنسان عينت لجنة فقد

 تتعارض مـع  في العالم والإجراءات الحكوميةالحوادث أن  "بعد الدراسة التي قام ا  1986مارس 
علـى  التمييـز القـائمين   التعصـب و  على جميـع أشـكال   بشأن القضاء 1981عام  أحكام إعلان
، حسـب الاقتضـاء   هذا الوضع، لمعالجة اللازمة توصي باتخاذ التدابير "و " أو المعتقد أساس الدين

والحكومـات مـن   الجماعـات الدينيـة   وفيما بينها مـن جهـة    الجماعات الدينية الحوار بينوتشجيع 
 جهة أخرى

تخـاذ  لا توصـية إن هذا التقرير و غيره لا يعـدوا أن يكـون سـوى مجموعـة مـن التوصـيات       
 حمايـة  يؤكد على وجود يمكن للمرء أن التالي لاالتي تم تحديده، و ب الانتهاكات ضدإجراءات جدية 

  .للأقليات الدينية وحقيقية دولية فعالة
  الأقليات في الصكوك الدولية الرئيسية : الفرع الأول

لا يتضـمن أي   1948ديسـمبر   10في الواقع فالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الصـادر في     
لكـل إنسـان حـق التمتـع     " علان تـنص علـى أن   من الإ 02، ففي المادة "الأقلية"إشارة إلى مفهوم 

على أن يقـوم علـى اثـني عشـر حـق      " بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دون أي تمييز
إلخ، إلا في ...دون الإشــارة إلى حــق الإنتمــاء إلى أي أقليــة مهمــا كانــت عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة  

منـها   14، و التي أشـارت في المـادة   1950نوفمبر  4 وقعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي
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 في 1فقط دون دينية أو إثنية أو غيرهـا ." الانتماء إلى أقلية وطنية"إلى ثلاثة عشر حق منها الحق في 
 .1966ديسـمبر   16، الـذي اعتمـد في   المدنية والسياسية الدولي الخاص بالحقوق، فالعهد المقابل

 أو لغويـة،  إثنيـة أو دينيـة   الأشخاص المنتمين إلى جماعـة  مايةلمتعلقة بحو ا 27المادة  يحتوي على

، لا يجـوز  أو لغويـة  إثنيـة أو دينيـة   التي توجد فيها أقليـات في الدول "  :هذه المادة محررة كمايليف
 الأعضـاء الآخـرين في   الاشـتراك مـع  ، حـق  إلى الأقليـات المـذكورة مـن    المنتمين حرمان الأشخاص

اسـتخدام   أو، ممارسـة دينـهم الخـاص    و الخاصـة و اـاهرة ـا    تمتع بثقافتهمفي ال جماعتهم،
و بغض النظر عن الإشارة إلى القليات سواء كانت دينية أو إثنيـة أو لغويـة فـلا    " الخاصة لغتهم

  تحتو هذه المادة على أي إشارة لمفهوم الأقليات
  حقوق الأقليات في المواثيق الدولية:أولا

 المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  إعلان بعد إلا واضح بشكل تداوله يتم لم تالأقليا مصطلح إن

 ورغبتـها  الشعوب لإرادة المتبادل الاحترام على مبني جديد عالم بداية الذي تم اعتباره 1945 عام

 المتحدة الأمم وثائق من العديد في الأقليات مصطلح الميثاق هذا جاء بعد. والاستقرار السلام في

 الاقتصـادية  والحقـوق  والسياسـية  المدنيـة  بـالحقوق  الخاصـين (الـدوليين  العهـدين  أهمهـا  مـن 

 أثنيـة  أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص لحقوق الإعلان العالمي ثم من ،1966 عام والثقافية

 الأشـخاص  حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  أن(بديباجتـه   الـذي جـاء   1992 عام ولغوية دينية أقليات أو

 السياسـي  الاسـتقرار  في يسـهمان  ولغوية أقليات دينية والى أثنية أو ميةقو أقليات إلى المنتمين

  . 2فيها يعيشون التي للدول والاجتماعي
 وثيقـة  في وحقوقهـا  الأقليـات  تناولـت  الـتي  المتحـدة  الأمم وثائق من أشهر يعتبر والذي

 لخـاص ا الـدولي  العهـد  مـن  27 المادة على مباشر استند بشكل قد الإعلان هذا وكان منفصلة

 او اثنيـة  أقليـات  فيهـا  توجـد  التي الدول في يجوز لاعلى  تنص والتي والسياسية المدنية بالحقوق

 بثقافتـهم  التمتـع  حـق  مـن  المـذكورة  إلى الأقليـات  المنـتمين  الأشخاص يحرم أن لغوية او دينية

 رينالآخ ـ الأعضـاء  مع لغتهم بالاشتراك واستخدام شعائرهم وإقامة بدينهم وااهرة الخاصة

  . جماعتهم في
 شمولية  إجراءات تجسيد الحماية للأقليات : ثانيا

و أقـرت فيـه أن    60/251القرار رقم  2006اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 
على مجلس حقوق الإنسان القيام بمراقبة دورية عالمية و حسب كل دولة كالإجراءات المتخذة مـن  

                                                
1 - Marc Bossuyt :Professeur extraordinaire à l’Université d’Anvers Membre du Comité sur l’élimination de la 
discrimination raciale, LA DÉFINITION DU CONCEPT DE “MINORITÉS” EN DROIT INTERNATIONAL, 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Belgique , 2010.P1. 

  1992 عام ولغوية دينية أقليات أو اثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين الأشخاص لحقوق العالمي الإعلان -  2
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ن، بحيث تخضع كل دولة عضوه في الأمم المتحـدة لهـذا الإجـراء    قبل الدولة لحماية حقوق الإنسا
تقـارير، الأول يكـون مـن طـرف الدولـة ذاـا        03كل أربع سنوات، هذه المراقبة تقوم على أساس 

التي تخضع للرقابة و التقريرين الآخرين يكونا في شكل تكملـة للمعلومـات  صـادر عـن هيئـات      
ير الحكوميـة و المعاهـد الدوليـة لحقـوق الإنسـان، و كـذا       المنظمـات الدوليـة غ ـ  ( الأمم المتحـدة  

هذه التقارير يمكن أن تحتوي على معلومات حول وضـعية حقـوق   ) المؤسسات الجامعية و الجهوية
  .الإنسان و الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في تلك الدول

ة عامـة و  من خلال ذلك نلاحظ أن هذه الإجـراءات الـواردة في إطـار الأمـم المتحـدة بصـف      
مجلس حقوق الإنسان بصفة خاصة لا ترقى لأن تكـون في مسـتوى تطلعـات الأقليـات الدينيـة      

  :المنتمية لتلك الدول لسببين أهمهما
  أن هذه التقارير في غالبها تكون في شكل توصيات أو إشارات أو ملاحظات عن تلك الدول          -01
  . د الحماية لتلك الأقليات صعب المنالأن شمولية التقارير يجعل من فعالية تجسي -02

  حماية الأقليات في أوروبا: الفرع الثاني
، أقرت الجمعية البرلمانية لس أوروبا على أهميـة  )1949(السنوات الأولى من وجودها منذ 

، أوصـت الجمعيـة علـى إدراج مـادة في     1961حمايـة أوسـع لحقـوق الأقليـات القوميـة، وفي عـام       
ضمان حقوق معينة للأقليات الوطنية و التي لا تشـملها الاتفاقيـة الأوروبيـة    بروتوكول إضافي ل

 . 19501نوفمبر  04لحماية حقوق الإنسان و الحريات المعتمدة بروما في 

، تم تعـيين مـدير لجنـة حقـوق الإنسـان مـن قبـل لجنـة الـوزراء          1992ومع ذلـك، وفي عـام   
، 1993فيفــري  1وفي . ليــات القوميــةلاستكشــاف إمكانيــة وضــع معــايير محــددة لحمايــة الأق 
 2الـذي تضـمن تعريـف   ) 1993( 1201اعتمدت الجمعية البرلمانيـة لـس أوروبـا التوصـية رقـم      

، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا التعريف يشـير إلى الأشـخاص الـذين هـم مـن      "الأقلية القومية:"لـ
،أسسـوا لعلاقـات وطيـدة    مواطني الدولة المعنية والذين يعيشون منذ فتـرة طويلـة و مستقرة  

  .ودائمة مع تلك الدولة
  
  
 

                                                
 : روني التاليمحتوى هذه الإتفاقية و البروتوكولات الملحقة و المتممة لها يمكن  الإطلاع عليها  من خلال العنوان الإلكت -  1

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 
2 - Un groupe de personnes dans un État qui : a) résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens; b) 
entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État ; c) présentent des caractéristiques ethniques, 
culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques ; d) sont suffisamment représentatives, tout en étant moins 
nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État ; e) sont animées de la volonté de 
préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou 
leur langue 
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  تنفيذ الاتفاقيات الإطارية لحماية الأقليات على المستوى الدولي : المطلب الثاني
إن اهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بحماية الأقليات ومنع التمييـز لا يعـني بـأي حـال     

ريعية أم قضائية، بل الوسـائل الدوليـة   استبعاد الإجراءات الداخلية سواء كانت دستورية أم تش
غالباً ما تطالب الدول بالتعهد باتخاذ الإجراءات علـى الصـعيد الـداخلي لتحقيـق منـع التمييـز       
العنصري، كما أن نصوص الاتفاقيات تصـبح لهـا قيمـة قانونيـة تتفـاوت مـن دولـة إلى أخـرى         

آو حكم مـن لجنـة أو محكمـة     بإدماج نصوص الاتفاقية في القانون الداخلي، وإذا صدرت توصية
دولية فأن تنفيذها في اية المطاف منـوط بتعـاون السـلطات الداخليـة واسـتعدادها للتنفيـذ       
فضلاً عن اشـتراط المعاهـدات اسـتنفاذ وسـائل الطعـن الداخليـة، وعلـى ذلـك فـأن الإجـراءات           

ن أهميتـها خاصـة   الدولية تعتبر مكملة للإجراءات الداخلية ولا يمكن أن تحل محلها أو تقلـل م ـ 
  .وأن الدساتير كانت رائدة في تقرير مبدأ المساواة

ــا   1989/1990ولا يمكــن أن تتجاهــل بعــد أحــداث   الــتي انتــهت بإعــادة رســم الجغرافي
السياسية لأوربا، كيف إن مشكلة الأقليات الموجودة على نطاق واسع في الـديمقراطيات الجديـدة   

ت مجلس الأمن والتعاون الأوربي الـذي أصـبح في نفـس    في وسط وشرق أوربا وكذلك البلقان، أجبر
الوقت منظمة الأمن والتعاون الأوربي علـى الاهتمـام مباشـرة بالمشـكلة، وقـد اسـتفادت لجنـة        
الس الأوربي من كثير من الأعمـال والاتفاقيـات الـتي توصـلت إليهـا منظمـة الأمـن والتعـاون         

التي أقرـا اللجنـة   ) ر لحماية الأقليات القومية الاتفاقية الإطا(الأوربي واستطاعت صياغة نص 
والـتي يـتعين علـى الـدول أن تضـمن       1998ودخلـت حيـز التنفيـذ     1994نوفمبر  10الوزارية في 

مـادة   32وتتضـمن الاتفاقيـة   . تطبيقها من خلال سياسة حكوميـة وتشـريع داخلـي مناسـب    
أكيـد علـى أن حمايـة الأقليـة     الأولى تضم بعض المبادئ العامـة بالت : مقسمة إلى خمسة نقاط

  .هي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان وتتضمن حقوقاً للأشخاص المنتمين للأقلية
أما النقطة الثانيـة تتضـمن غالبيـة الحقـوق الـتي تلتـزم الـدول بتحقيقهـا مـن خـلال           

لأغلبيـة  إجراءات داخلية مناسبة مثل إلغـاء أي تمييـز وتفعيـل المسـاواة الكاملـة بـين الأقليـة وا       
والحفاظ على ثقافة الأقلية والدين واللغة والتقاليد وضمان حرية الاجتمـاع والمشـاركة والفكـر    

  .والوعي والدين
أما النقطة الثالثة فتتضمن بعض التعليمات الـتي ـدف إلى تفسـير بعـض القواعـد      

دول، وخاصة فيمـا يتعلـق بالمسـاواة في السـيادة وسـلامة الأراضـي والاسـتقلال السياسـي لل ـ        
ويعهد بآلية الرقابة على تطبيـق المعاهـدة الـتي بـنص عليهـا في النقطـة الرابعـة إلى اللجنـة         
الوزارية في الس، ويعتمد هذا الأخير على النظـام المعتـاد للتقـارير المقدمـة دوريـاً مـن الأطـراف        
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اء في هـذا  وعند بحث التقارير تساعد اللجنة الوزاريـة لجنـة استشـارية تتـألف مـن خـبر      . الموقعة
  .اال

ومن بين القواعد النهائية التي تتضمنها النقطـة الخامسـة تجـدر الإشـارة إلى إمكانيـة      
  .1دعوة الدول غير الأعضاء في المنظمة للمشاركة في الاتفاقية

وفي الأخير تجـدر الإشـارة إلى أن الهيئـة المسـئولة عـن  رقابـة الإجـراءات الخاصـة بحمايـة          
ء للمجلس الأوروبي، و التي تتسم بالضبابية في تعاملها مـع حقـوق الأقليـات    الأقليات لجنة الوزرا

بإعتبار أن هذه اللجنة ذات طبيعة سياسية و لـيس حقوقيـة  و الـتي تتكـون أساسـا مـن وزراء       
  .خارجية الدول الأعضاء

وبالتالي فقد يتأكد لنا ضعف دور هذه اللجنـة خاصـة إذا علمنـا بـأن لهـا إلا صـلاحية       
صيات إلى الس فقـط  دون الخـوض في الإجـراءات العمليـة  الواجـب إتخاذهـا لتجسـيد        تقديم تو
  .الحماية
  خاتمة

على الرغم من أن الأقليات الدينية في اتمعات الدولية من حيث عددها لا تعدادها تحتـل  
هـا  المراتب الأولي من مجموع الأقليات بصفة عامة سواء كانـت وطنيـة أو إثنيـة أو لغويـة أو غير    

فإن هذه التجمعات لا تـزال تعـاني مـن مجموعـة مـن المعوقـات الموضـوعية و الإجرائيـة و كـذا          
  .القانونية من أجل تجسيد حقوقها ميدانية و بالتالي رقيها

  :نتائج عامة و توصيات 
  :من خلال هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية

  .الدولي مازال يسوده نوع من الضبابية أن مفهوم الأقليات الدينية في القانون  -01
أن مرونة مفهوم الدين في القـانون الـدولي سـاهم بشـكل كـبير في العقبـات الـتي تواجـه          -02

  .التجسيد الفعلي لحقوق الأقليات بصفة عامة و الدينية منها
أن مصالح الدول الكبرى يمكن أن تكون قد لعبت دورا أساسيا في تعطيـل وصـول الأقليـات     -03

  .لدينية إلى المستوى المطلوبا
  أن هناك اتفاقيات دولية محتشمة في هذا اال و التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب     -04
  .الآليات الدولية خاصة آليات الأمم المتحدة تبقى أقل مما هو مطلوب -05

  :و عليه يمكن أن تخلص إلى التوصيات التالية
                                                

 حق إنكار بعدم هذه المعاهدة في الأطراف الدول التزام ةياسيوالس ةيالمدن قللحقو ةيالدول ةيالاتفاق من( 27 )المادة تضمنت لقد -  1
 ليس الدولة فإن العام الدولي القانون وبمقتضى ولكن ما، دولة في قائمة لغوية أو دينيةأو ةيعنصر اتيأقل إلى ينالمنتم الأشخاص

 في المقبولة غير الوسائل من القوة باستعمال التهديد نلأ الإنساني التدخل حالة في التهديد ا أو القوة استخدام في الحق لها
  .الكبرى للدول مصالح ثبوتسببه  التدخل أصبح وإلا الدولية العلاقات
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من الدين و الأقليات الدينية حتى يمكـن إعطـاء الأقليـات    ضرورة إعطاء تعريف واضح لكل  -01
  .الحقوق التي تستحقها

  ضرورة الخروج من مستوى التوصيات فقط إلى التجسيد الفعلي لهته الأخيرة -02
  لابد من الابتعاد عن استغلال الأقليات الدينية لأغراض و مصالح الدول -03
وب للوقوف على واقع الأقليات الدينيـة في الـدول    تفعيل آليات الأمم المتحدة بالشكل المطل -04

  .المناهضة للدين
إعداد اتفاقيات دولية أكثر وضوحا حول حقـوق الأقليـات بصـفة عامـة و الدينيـة بصـفة        -05

  خاصة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "د.ب" ــــــــ قيشاح نبيلةـــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
 

 
   2015جوان   ~ 241 ~  العدد الرابع    

  آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
  )باحثة دكتوراه( قيشاح نبيلة 

  باتنة جامعة
  

  :ملخص
يتنــاول موضــوع المقــال الآليــات المســتعملة في مكافحــة تبيــيض الأمــوال في التشــريع  

المــؤرخ في  12/02المعــدل و المــتمم للأمــر  05/01الجزائــري، و بالخصــوص مــا تضــمنه القــانون  
، فيمــا يتعلــق بالآليــات الوقائيــة و الكشــفية لمواجهــة جــرائم تبيــيض الأمــوال 13/02/2012

بطريقة غير مشروعة، من خلال واجب إبلاغ البنوك للمصالح المعنية عن كل عمليـة  المتحصلة 
مشـبوهة، و هـو مـا يتعـارض مـع واجبـها في المحافظــة علـى السـر المهـني تجـاه زبائنـها، وهنــا            

  الإشكالية؟
تمت معالجة الموضوع في مبحث تمهيدي يتعلق في تعريـف جريمـة تبيـيض الأمـوال و بيـان      

مباحث تتعلـق علـى التـوالي بالآليـات الوقائيـة، ثم الآليـات الكشـفية، و أخـيرا          مراحلها، و ثلاثة
  .الآليات الجزائية

Résumé  
L’article traite des mécanismes de lutte contre l’infraction de blanchiment 
d’argent dans la législation algérienne, notamment les dispositifs contenus dans 
la loi 05/01 modifiant et complétant l’ordonnance 12/02 du 13/02/2012 
concernant les mécanismes de prévention, de control et d’information des 
services concernés de toute opération de blanchiment d’argent ce qui va à 
l’encontre du devoir de la banque de garder le secret professionnel concernant 

ses clients, d’où la problématique ? 
Après la définition du blanchiment d’argent dans un chapitre préliminaire, 
trois chapitres traitent du sujet, sur les plans préventif, de control et 

d’information, et en fin sur le plan procédural.  
  :مقدمة

تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد 
وعلى اتمع، وأخذت تزداد هذه الجريمة في ظل العولمة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات 

حيث أصبحت تنقل الأموال والمواصلات، وكذا الخدمات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، 
عبر الحدود دون أي عائق، وتعد البنوك القناة الرئيسية لتنظيف الأموال ذات المصدر غير المشروع، 
وذلك بفضل العمليات المصرفية الحديثة التي تقدمها لزبائنها كالتحويلات المالية وتقديم 

جهة أخرى فإن هذه  المصرفية، ومن و السرية القروض وفتح الحسابات تحت أسماء وهمية
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البنوك تلعب دورا مهما في مكافحة جريمة تبييض الأموال لأا تستطيع مراقبة عمليات إيداع 
  .وسحب النقود

ومن أجل جعل البنوك تساهم في مكافحة هذه الجريمة عقدت اتفاقيات عديدة 
، إعلان 1988ة لسنة كاتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلي

إلخ، وقد صادقت عليها أغلب الدول وعلى غرارها المشرع الجزائري الذي قام بتجريم ... لجنة بازل
، كما وضع مجموعة  2004نشاط تبييض الأموال من خلال تعديله لقانون العقوبات في سنة

المعدل  05/01من الآليات لمكافحة عمليات تبييض الأموال من بينها اصداره للقانون رقم 
، الذي تضمن الآليات الوقائية 2012فبراير  13المؤرخ في  12/02والمتمم بمقتضى الأمر 

والكشفية المتمثلة في فرض مجموعة من الالتزامات على البنوك والمؤسسات المالية وفي حالة 
ائري جهاز ، كما أنشأ المشرع الجز)البنك أو الموظف(الإخلال ا فإا تتعرض للمتابعة الجزائية 

خاص بمكافحة جرائم تبييض الأموال  وتمويل الإرهاب وهو خلية الاستعلام المالي التي تتلقى 
  .الإخطارات عن العمليات المالية المشبوهة

فمن أجل مكافحة جريمة تبييض الأموال لم يكتف المشرع الجزائري بسياسة التجريم 
الوقائية لمنع وقوع عمليات تبييض  والعقاب بل قام بوضع آليات أخرى تدخل ضمن السياسة

  .الأموال من أجل حماية النظام المصرفي ومنع استغلاله في ارتكاب هذه الجرائم
وإذا كانت البنوك والمؤسسات المالية هي خط المواجهة الأول للتصدي لظاهرة تبييض 

ها المشرع الأموال وتلعب دورا مهما في مكافحة تبييض الأموال، فما هي الآليات التي وضع
  ؟االجزائري لمكافحة جريمة تبييض الأموال؟ وما مدى فعاليتها ونجا عته

هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال معالجة  الموضوع في ثلاثة مباحث، نتطرق في 
المبحث الأول للآليات الوقائية لمواجهة جريمة تبييض الأموال، وفي المبحث الثاني للآليات 

يض الأموال،و في المبحث الثالث للآليات الإجرائية، وذلك بعد تعريف الكشفية عن جريمة تبي
  .جريمة تبييض الأموال ومراحلها في مبحث تمهيدي

  تعريف جريمة تبييض الأموال وبيان مراحلها: المبحث التمهيدي
و كذا المراحل الأساسية  تبييض الأموال  سنقوم بدراسة التعاريف المختلفة لظاهرة

  :وذلك في المطلبين الآتيينالتي تمر ا، 
  تعريف جريمة تبييض الأموال : المطلب الأول

بالرغم من تزايد جرائم تبييض الأموال في السنوات الأخيرة إلا انه لا يوجد تعريف قانوني 
متفق عليه دوليا لعملية تبييض الأموال التي أصبحت محل اهتمام كل الدول ، لكن توجد 

 ا الخبراء لتقريب المعنى إلى الأذهان ، و من ثم فإننا سنعرض بعض بعض التعاريف التي اجتهد



  "د.ب" ــــــــ قيشاح نبيلةـــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
 

 
   2015جوان   ~ 243 ~  العدد الرابع    

التعريفات و ذلك على المستوى الفقهي و المستوى الدولي ، ثم نتطرق لتعريفها في التشريع  
  :الجزائري و عليه نقسم هذا المطلب إلى ما يلي

  : التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال: الفرع الأول
ريف الفقهية لجريمة تبييض الأموال، وذلك حسب وجهة المنظور الذي لقد تعددت التعا

إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير : "يرى منه كل فقيه فمنهم من عرفها بأا
مشروع، عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصاريف دول أخرى أو نقل إيداعها أو 

، للإفلات ا من الضبط والمصادرة، وإظهارها كما توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة
  1".لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة

تلك النشاطات : "بأا «جيمس بيسلي James Beasley »ومن جانب آخر عرفها  -
  2".غير المشروعة التي دف إلى إخفاء أو تمويه الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة

انقسمت في تعريف تبييض الأموال غير المشروعة إلى  ونرى بأن التعاريف الفقيهة
فريقين، حيث اعتنق الفريق الأول التعريف الضيق واعتبر أن عملية تبييض الأموال يقصد ا 
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، وهو ما اعتمدته اتفاقية فيينا لسنة 

الأموال محل التبييض، في حين أن جريمة تبييض الأموال  ، وهذا التعريف منتقد لأنه ضيق من88
  .تنصب على كل الأموال ذات المصدر غير المشروع

أما الفريق الثاني أخذ بالتعريف الواسع، ذلك أن مختلف الجرائم قد ينتج عنها أموال  -
، وكذا (FATF)طائلة وليس فقط جرائم المخدرات وهذا ما تطالب به لجنة العمل المالي الدولية 

  3.إعلان بازل 
وبالتالي نؤيد الاتجاه الذي يأخذ بالتعريف الواسع لأنه أكثر شمولية، وقد أخذت به 

  .العديد من التشريعات الوطنية كالتشريع الفرنسي والتشريع الجزائري
   التعريف الدولي لجريمة تبيض الأموال:الفرع الثاني 

  : غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار: اولا
عرفت هذه الاتفاقية جريمة تبييض الأموال من خلال مادا الثالثة فجرمت كل الأعمال 

تحويل : "المتعلقة بالأعمال ذات المصدر غير المشروع الناتجة عن تجارة المخدرات والتي من شأا
ة جريمة من جرائم المخدرات، أو من فعل من الأموال أو نقلها مع العلم بأا مستمدة من أي

أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم دف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال قصد 

                                                
  .13، ص 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1العمري، جريمة غسيل الأموال، ط  عزت محمد -1
  .32، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1المصري، ط  شريف سيد كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع -2
  .39ص  ،2010، دار قنديل للنشر و التوزيع،عمان، 1غسيل الأموال و علاقته بالمصارف و البنوك،طي،راوبرحسن عمر محمد  -3
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مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية 
  1".لأفعاله

  :1988إعلان بازل لسنة : ثانيا
جميع الأموال المصرفية التي يقوم ا ارمين : "لان تبييض الأموال بأنهعرف هذا الإع

  . 2"وشركائهم قصد إخفاء مصدر الأموال وأصحاا
  :(FATF)فرقة العمل المالي الدولية : ثالثا

تعريفا واسعا، وشمل كل الأموال المتأتية من  (FATF)اعتمد فريق العمل الدولي 
تحويل : "رات، والتهرب من الضرائب، وقد عرفت تبييض الأموال بأنهمختلف الجرائم كتجارة المخد

الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة دف إلغاء أو إخفاء الأصل غير المشروع لتلك 
الممتلكات، أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية 

يقية، ومصدر ومكان وحركة وحقوق أو ملكية الممتلكات لأعماله وإلغاء أو إخفاء الطبيعة الحق
  3".مع العلم أن مصدرها جريمة

  :تعريفها في التشريع الجزائري: الفرع الثالث
جاء تعريف نشاط تبييض الأموال  في التشريع الجزائري بتحديده للأفعال المكونة لجريمة 

ائري وكذا المادة الثانية من القانون مكرر من قانون العقوبات الجز 389تبييض الأموال في المادة 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  12/02المعدل والمتمم بمقتضى الأمر  05/01رقم 

والتي ) جناية أو جنحة(فاعتبر كل العائدات الإجرامية الناتجة عن جريمة . الإرهاب ومكافحتهما
لمشروع جريمة تبييض الأموال، مع علم يكون الغرض منها إخفاء أو تمويه ذلك المصدر غير ا

  الفاعل بأا عائدات إجرامية
  :مراحل جريمة تبييض الأموال: المطلب الثاني

إن عملية تبييض الأموال هي عملية معقدة وطويلة قد تستغرق عدة سنوات، 
  ويستخدم فيها العديد من الأشخاص، ولهذا فهي تمر بثلاث مراحل أساسية 

وتسمى هذه المرحلة بالإحلال أو التوظيف، : (Le placement)الإيداع مرحلة : الفرع الأول
وتكون المنظمات الإجرامية في هذه المرحلة بحاجة لتحويل عائدام الإجرامية إلى شكل آخر 

  4".حتى يتمكنوا من التصرف فيها، وتبحث عن كل السبل لإيداعها لتصبح أموال نظيفة
                                                

  .1988من اتفاقية فيينا لسنة  3المادة  -1
ة الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة باتنة، غسيل الأموال، أطروحة دكتوراه، كلي دليلة مباركي، -2

  .10، ص 2007/2008
  .10، ص السابقدليلة مباركي، المرجع  -3

4- Sophie Petrini, Politique criminelle et matière de blanchiment ( de la lutte nationale aux obstacles 
international, thèse de doctorat, tome1, 1997, p 58.   
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 صورة تجارة مشروعة، وتعرف بأا التصرف المادي وتستهدف هذه المرحلة تقديم المال في
في كمية التدفق النقدي دف إزالته من مكان اكتسابه سعيا إلى دمجه في مناطق عمل تجاري 

  1.يكون من السهل فيه التخفي، ويكون من الصعوبة التعرف على حقيقة مصدره
ال، لأم يكونون وهكذا تعد مرحلة التوظيف الأكثر صعوبة بالنسبة لغاسلي الأمو

أكثر عرضة لاكتشاف أمرهم، ويعتبرها البعض من أسهل المراحل بالنسبة لسلطات المكافحة 
  2.لأا في بدايتها

بعد نجاح مبيضوا الأموال في توظيف أموالهم في : (L’empilage)مرحلة التمويه : الفرع الثاني
سلسلة من العمليات المالية المرحلة الأولى تأتي مرحلة التعتيم والتغطية التي تتضمن 

المعقدة من أجل قطع الصلة بين النقود محل الغسيل وأصلها ارم ومن بين هذه العمليات 
تكرار التحويل من بنك إلى آخر باللجوء إلى شركة متخصصة في إجراء هذه التحويلات 

« Swift » الأموال ، طلب القروض بضمان 3حيث تقوم بعمليات التحويل للنقود حول العالم
 .المودعة بدول تتسم بنوكها بالسرية التامة وكذلك تحويل الأموال القذرة إلى سندات وأسهم

وهي آخر المراحل التي تمر ا عملية تبييض : (L’intégration)مرحلة الدمج : الفرع الثالث
عليها،  الأموال، وفيها يتم دمج الأموال القذرة في الدورة الاقتصادية، وإضفاء الصفة الشرعية

وعند وصول غاسلو الأموال إلى هذه المرحلة يكون من الصعب اكتشاف أمرهم وتكون 
  أموالهم قد بلغت بر الأمان ويصعب اكتشاف مصدرها غير المشروع

  :الآليات الوقائية لمواجهة جريمة تبييض الأموال: المبحث الأول
الظاهرة في الاتفاقيات  إن الوقاية من عمليات تبييض الأموال لم تقتصر على تجريم هذه

الدولية والتشريعات الوطنية، بل تعدته لاتخاذ تدابير وآليات وقائية من أجل منع استغلال 
النظام المصرفي في مرور عمليات تبييض الأموال ، وتتمثل هذه السياسة الوقائية في فرض 

من أجل حمايتها  مجموعة من الالتزامات الواقعة على عاتق البنوك والمؤسسات المالية، وذلك
  . والحفاظ على سمعتها وعدم تورطها في جرائم تبييض الأموال 

وبذلك فإننا نتناول هذه الالتزامات حسب ما نص عليها المشرع الجزائري في القانون 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وتدابير الوقاية يمكن  05/01

  :التاليةتلخيصها في النقاط 
  .الالتزام بتوخي اليقظة والحذر: المطلب الأول

                                                
  .178ص  ،2001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، )دراسة مقارنة(تبييض الأموال ، شافينادر عبد العزيز -1
  .17 – 16ص  ،2007مكافحة عمليات غسل الأموال، منشاة المعارف، الاسكندرية، سمير الخطيب، -2
  ،2010، دار الفكر الجامعية، الاسكندرية،1العربي، ط غسل الأموال في التشريع المصري و الرومي، محمد امين-3
  .93 – 92ص  



  "د.ب" ــــــــ قيشاح نبيلةـــــــــــــــــــــــــــــــ آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
 

 
   2015جوان   ~ 246 ~  العدد الرابع    

أصدرت مختلف الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية مجموعة من الضوابط والمبادئ 
التي تمنع استخدام النظام المصرفي في عمليات تبييض الأموال من بينها الالتزام بتوخي 

تي يقومون ا، ويشمل هذا الالتزام عدة مبادئ اليقظة والحذر اتجاه الزبائن والعمليات المالية ال
التحقق من هوية الزبائن، حفظ السجلات والمستندات، وتطوير البرامج الداخلية، وبذلك : منها

  :فإننا نقسم هذا المطلب إلى ما يلي
مبدأ اعرف عميلك من المبادئ المعمول ): العملاء(الالتزام بالتحقق من هوية الزبائن : الفرع الأول

 ا منذ القديم في البنوك، وقد أقرته مختلف الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية وهو التزام
وعند تنفيذ البنوك لهذا الالتزام فإا تساهم  1يقع على عاتق البنوك والمؤسسات المالية

بشكل كبير في مكافحة جريمة تبييض الأموال لأا تتأكد من هوية وعناوين الزبائن قبل إقامة 
أي علاقة مالية معهم، ولا تعمل الحسابات الرقمية السرية أو مجهولة الهوية، وقد حثت 

على أن لا تحتفظ بحسابات  (FATF)الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية  13التوصيات 
مجهولة الاسم أو تحت أسماء وهمية، ويجب على هذه المؤسسات أن تحدد هوية الزبائن عن 

  2.ية وسارية الصلاحيةطريق طلب وثائق رسم
في مختلف التشريعات الوطنية، من بينها المشرع "اعرف عميلك " ولقد تم تكريس مبدأ

الجزائري الذي فرض على الخاضعين الالتزام باليقظة والحذر الالتزام أثناء ممارسة مهنتهم وذلك 
لمعدلة بمقتضى المادة ا 05/01من القانون  7بالتحقق من هوية الزبائن وفقا لما تنص عليه المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حيث  02 – 12من الأمر  04
يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة النشاط وهوية زبائنهم، : "جاء فيها أنه

أو تأجير كل فيما يخصه قبل فتح أي حساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات، 
  3".صندوق أو القيام بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى

وبين المشرع الجزائري كيفية التحقق من هوية الزبائن حسب طبيعتهم إن كان شخصا 
طبيعيا أم معنويا، حيث يتم التأكد من الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية 

بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك، ويتعين  سارية الصلاحية متضمنة للصورة ومن عنوانه
  4.الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة

                                                
  .79، المرجع السابق، ص شريف سيد كامل -1
  .(FATF)من التوصيات الأربعون موعة العمل المالي الدولية  13التوصية  -2
تبييض الأموال و تمويل الارهاب و  المتعلق بالوقاية من 12/02من الأمر  4المعدلة بمقتضى م  05/01من القانون  7/1ةالماد -3

  .مكافحتهما
  .من نفس القانون 2/ 7 ادةالم -4
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أما إذا كان الشخص معنويا فإنه يتم التأكد من هويته بتقديم قانونه الأساسي، أو أية 
  1.وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجود فعلي أثناء إثبات شخصيته

وية الزبون بل يجب أن تشمل أيضا وقاعدة اعرف عميلك لا تتوقف عند التحقق من ه
التعرف على العمل الذي يمارسه والعمليات المالية التي يجريها مع البنوك والمؤسسات المالية 

  2:الأخرى ومدى مشروعيتها، وتتمثل عناصر التعرف على نشاط الزبون ما يلي
  .النشاط الذي يمارسه الزبون ومدى مشروعيته -
  .ت المبالغ الكبيرة المودعة بحساب الزبونالتحقق من مصدر الأموال ذا -
وإذا أحيلت للبنك أعمال العميل من بنك آخر محلي أو أجنبي، يجب الحصول على  -

  .المعلومات الكاملة عن ذلك العميل، وما السبب الذي جعله يحول أعماله إلى هذا البنك
ن مع مراعاة مما سبق نستنتج أنه يجب على البنوك أن تعمل على حسن اختيار الزبائ

ضوابط فتح الحسابات، حيث لا يجوز فتح حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء 
وهمية، كما يجب أن تتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية من خلال الوثائق الرسمية 
السارية الصلاحية، ومبدأ اعرف عميلك يكاد ينحصر في القطاع المصرفي دون أن يمتد إلى 

لتجارية الأخرى كالمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنت والتي تتم دون المعاملات ا
  .رقابة ودون معرفة الأشخاص المتعاملين في هذا اال

  الالتزام بحفظ السجلات والمستندات: الفرع الثاني
فرضت أغلب التشريعات والوثائق الدولية على " اعرف عميلك"بالإضافة إلى مبدأ 

وقد أشارت اتفاقية الأمم " الاحتفاظ بالسجلات والمستندات"والمؤسسات المالية مبدأ البنوك 
إلى أهمية ) 1988فيينا (المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشرع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

الاحتفاظ بالمستندات لتكون في متناول سلطات المكافحة وتساعدها في معرفة مصدر الأموال 
  3.الجريمةومتابعة 

أما فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فقد نصت هي الأخرى على الاحتفاظ 
  .من توصياا الأربعين 14بالمستندات في التوصية 

فهذا الالتزام مقرر في كل القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وعلى غرارها المشرع 
من  08المعدلة بمقتضى المادة  05/01من القانون  14الجزائري الذي نص على هذا المبدأ في المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقد فرض  02 – 12الأمر رقم 

                                                
  .من نفس القانون 3/  7 ادةالم -1
  .215ص  ،2004، دار علاء للطباعة و النشر،1مكافحة غسيل الأموال،طعبد الفتاح سليمان، -2
  .1988من اتفاقية فيينا  5راجع المادة  -3
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) المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الملتزمة بالإخطار بالشبهة(على الخاضعين 
  :ات وهيالاحتفاظ بنوعين من السجلات والمستند

الوثائق المتعلقة وية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سنوات إلى الأقل بعد  -1
  1.غلق الحساب أو وقف علامة التعامل

سنوات على الأقل بعد  5الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة  -2
  2.تنفيذ العملية

ؤسسات المالية والخاضعين الاحتفاظ يتضح أنه على الم 14من خلال نص المادة  -
بالسجلات والمستندات، وتقديمها لسلطات المكافحة عند طلبها أو وضعها تحت تصرف 
سلطات المكافحة، حتى يتسنى لها تعقب جرائم تبييض الأموال، وهذا الأمر يثبت مدى 

  مساهمة المؤسسات المالية في مكافحة عمليات تبييض الأموال
  :ير البرامج الداخليةتطو: الفرع الثالث

تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع نظم وبرامج متطورة وفعالة لمكافحة عمليات 
تبييض الأموال، ومنع مرورها عبر القطاع المصرفي، ويجب أن تتضمن هذه البرامج مجموعة من 

  3:الضوابط منها
عيين موظفين وضع النظم الخاصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال، وت -

  .أكفاء على مستوى الإدارة العليا
تدريب الموظفين المختصين بعمليات مكافحة الأموال من أجل رفع قدرام  -

وإطلاعهم على أهم المستجدات في مجال المكافحة وتعليمهم كيفية التعامل مع العمليات 
  .المالية المشبوهة

ص المعلومات الخاصة بالزبائن تطوير نظام تبادل المعلومات بين البنوك فيما يخ -
وهذا التطوير يساهم في مكافحة عمليات   4والأنشطة التي يمارسوا ومراكزهم المالية

  .تبييض الأموال 
 05/01من القانون  12وقد نص المشرع الجزائري على تطوير البرامج الداخلية في المادة 

اللجنة المصرفية تباشر إجراءً تأديبيا  وأشار إلى أن 02 – 12من الأمر  08المعدلة بموجب المادة 

                                                
  .المتعلق بالوقاية من تبييض و تمويل الارهاب و مكافحتهما02 – 12من الأمر  8المعدلة بالمادة  05/01من القانون  14/1المادة  -1
  .من نفس القانون 14/2المادة  -2
  .201 – 200ص  المرجع السابق،عبد الفتاح سليمان، -3
  .204عبد الفتاح سليمان،المرجع نفسه، ص  - 4
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طبقا للقانون ضد كل بنك أو مؤسسة مالية تثبت عجزا في إجراءاا الداخلية الخاصة 
  1.بالرقابة في مجال الوقاية من ت أ أو تمويل الإرهاب ومكافحتهما

فرض على  15/12/2005المؤرخ في  05/05ومن جهة أخرى نجد أن نظام بنك الجزائر رقم 
لبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج مكتوب من أجل الوقاية ا

  2.والكشف عن عمليات تبييض الأموال 
مما سبق نستنتج أنه لابد من وضع سياسة صارمة وبرامج فعالة وتدريب الموظفين 

في كل بنك لمعرفة مصادر  العاملين في البنوك إلى جانب تطوير جهاز الاستعلامات والتحريات
  .الأموال وأنشطة الزبائن

  الالتزام بالرقابة على حركة الأموال والمؤسسات المالية: المطلب الثاني
باعتبار أن الرقابة على حركة الأموال والمؤسسات المالية إحدى آليات منع وقوع عمليات 

لمتعلق بالوقاية من تبييض ا 05/01تبييض الأموال فقد اهتم ا المشرع الجزائري في قانون 
  :الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولذلك سنتطرق لها كما يلي

  :الرقابة على حركة الأموال: الفرع الأول
فرضت الوثائق الدولية الأساسية ومختلف التشريعات الوطنية مجموعة من القيود 

على حركة الأموال من خلال والضوابط على حركة الأموال والعمليات المصرفية، وتتم الرقابة 
فرض رقابة على النقل الدولي للنقود عبر الأشخاص، كما يجب فرض رقابة على التحويلات 
البرقية للنقود نظرا للثغرات الموجود فيها، ومن جهة أخرى يجب تحديد قيمة المدفوعات النقدية 

يجب أن يتم كل دفع " :على إلزامية تحديد سقف القيمة 05/01من القانون  06وقد نصت المادة 
يفوق مبلغ يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية 

  3".والمالية
كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تستفسر عن مصدر الأموال ومحل  -

تعقيد وبصفة العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين، أما العمليات التي تتم في ظروف من ال
غير عادية أو غير مبررة، أو لا تستند إلى مبرر اقتصادية أو إلى محل مشروع يتعين على الخاضعين 

  .4أن يولوها عناية خاصة

                                                
  .02 – 12من الأمر  8قتضى المادة المعدلة بم 05/01من القانون  12المادة  - 1
  .15/12/2005المؤرخ في  05/05من النظام  1/1المادة  -2
  .05/01من القانون  6م  -3
  .من نفس القانون 10م  -4
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من  5وفيما يخص حركة المعادن النفيسة والذهب عبر الحدود يكفي الرجوع لنص المادة  -
لأشياء التجارية وغير التجارية ليتضح قانون الجمارك التي تعرف البضائع بأا كل المنتجات وا

  1.بأن نظام الإفصاح والتصريح لدى الجمارك يشمل أيضا هذه المعادن الثمينة كذلك
  الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية: الفرع الثاني

بالإضافة إلى فرض الرقابة على حركة الأموال فقد نص المشرع الجزائري على مجموعة 
بإلزامية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتتمثل في رقابة اللجنة من الأحكام الخاصة 

  .المصرفية وكذا رقابة البنك المركزي
المؤرخ  90/10من القانون رقم  45أنشأت هذه اللجنة بموجب المادة : رقابة اللجنة المصرفية: أولا
والمؤسسات المالية ومدى المتعلق بالنقد والقرض، وتحقيق بمراقبة البنوك  1990أفريل  14في 

  .تطبيقها للقوانين
كما تسهر اللجنة على أن تتوفر في البنوك والمؤسسات المالية برامج مناسبة من  -

  2.أجل الكشف عن عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما
وتقوم اللجنة بالتحقيق والمعاينة والفحص من صحة المعلومات، كما خول ا  -

انون سلطة اتخاذ إجراء تأديبي ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تبث تقصيرها وعجزها في الق
  .القيام بالإجراءات الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة

يعتبر البنك المركزي بنك البنوك في أي دولة، وهو الذي يشرف على : رقابة البنك المركزي: ثانيا
نوك، كما يقوم بإصدار حسب حاجيات المعاملات المالية ويقسم المساعدة رقابة أعمال الب

والخدمات المصرفية للبنوك التجارية، كما يراقب الائتمان عن طريق أدوات السياسة النقدية 
التي تنسجم مع السياسة الاقتصادية، ويعطي التوجيهات والتوصيات للمؤسسات المالية 

  .لضمان علاقة حسنة مع زبائنها
  :الآليات الكشفية عن جريمة تبييض الأموال :  لمبحث الثانيا

يعد الالتزام بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإنشاء الجهات المختصة بتلقي الإخطارات 
من أهم الوسائل الإجرائية في الكشف عن جريمة تبييض الأموال ، ولهذا فقد اهتمت الوثائق 

اء، ووضعته كالتزام يقع على عاتق البنوك والمؤسسات الدولية والقوانين الوطنية ذا الإجر
  .المالية

لذلك سنقوم بدراسة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة  إنشاء الجهة المختصة بتلقي 
  :البلاغات كما يلي

                                                
، اطروحة دكتوراه، قسم العلوم القانونية، كلية )دراسة مقارنة(جريمة غسل الأموال و مكافحتها في القانون الجزائري، باخوية دريس -1

  .247، ص 2012-2011الحقوق و العلوم السياسية،جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،
  .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما 12/02من الأمر  8المعدلة بمقتضى م  05/01من  12م  -2
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  :الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة:المطلب الأول
ظام يلقي مسؤولية إن أكثر الدول بدأت تأخذ بنظام الإخطار بالشبهة، وهذا الن

مكافحة جرائم تبييض الأموال على عاتق البنوك، ولكن يجب وضع ضوابط للاشتباه حتى لا 
  1.يتحول النظام المالي إلى نظام آلي للإخطار

وقد فرض المشرع الجزائري إلزامية الإبلاغ بالشبهة على الأشخاص الخاضعون لواجب 
من الأمر  10المعدلة بموجب المادة  05/01ون رقم من القان 20الإبلاغ بالشبهة من خلال المادة 

من قانون الإجراءات، يتعين على  32دون الإخلال بأحكام المادة : "التي نصت على 12/02رقم 
الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أا تتحصل عليها 

  2".ل الإرهابوتموي 9/5جريمة أو يبدو أا موجهة لتبييض الأموال 
 02 – 12من الأمر  2المعدلة بمقتضى المادة  05/01من القانون  4وبالرجوع لنص المادة 

نجد أن مفهوم الخاضعون يقصد به المؤسسات المالية والمهن غير المالية الملزمة بالإخطار 
  .بالشبهة

على وجوب الإخطار على مستوى مصلحتي  05/01من القانون  21كما نصت المادة 
  .ضرائب والجماركال

ويقصد بالإبلاغ إفصاح البنوك وغيرها من المؤسسات المالية التي حددها القانون عما 
يكون لديها من معلومات متعلقة بعملية مالية يبدو من قيمتها والظروف التي تتم فيها 

  3.بأا متعلقة بتبييض أموال غير مشروعة
من  4الأشخاص المذكورين في المادة وعندما فرض المشرع الجزائري هذا الالتزام على 

وضع مجموعة من الشروط الخاصة بمحتوى وشكل الإبلاغ بمقتضى المرسوم  05/01القانون 
المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل  09/01/2006المؤرخ في  06-05

  :استلامه من بينها
أو إضافة ويتضمن هوية يجب أن يكون الإبلاغ بالشبهة محرر بخط واضح دون حشو  -

وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى الخلية معالجة الاستعلام المالي ويتم توقيع الإخطار خطيا 
  .دون اللجوء إلى الاستنتاج أو التأثير من طرف ممثل المؤسسة السكنية لدى الخلية

                                                
 ، 2003نون المصري،دار النهضة العربية، القاهرة،جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القامحمد عبد اللطيف عبد العال، -1

  .114ص 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و  02 – 12من الأمر  10المعدلة بمقتضى المادة  05/01من القانون  20المادة  -2

  .مكافحتهما
  .297ص  المرجع السابق،محمد العمري، تعز -3
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لمنفذ كما يجب أن يتضمن الإبلاغ كل المعلومات الخاصة بالمخطر عنه لأنه هو الطرف ا -
لهذه العملية، وكذا المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة كتحديد تاريخ وفترة العملية 

  .ونوعها مع إبراز طبيعة الأموال محل الشبهة 
مما سبق يمكن القول بأن مكافحة عمليات تبييض الأموال  لا تكون فعالة إلا إذا قامت 

ت الكافية والصحيحة عن العملاء، لأن الجهات الخاضعة للتصريح بالشبهة بتقديم المعلوما
أكبر عمليات ت أ تمر عبر الدوائر المالية للبنوك، فإذا لم يتعاون القطاع المالي مع السلطات 
الخاصة بالمكافحة فإن أغلب عمليات تبييض الأموال ستظل في طي الكتمان ولا يتم الكشف 

  .عنها
كما أا لا تعكس الواقع الحقيقي البلاغات التي تصل إلى الخلية معظمها من البنوك، 

لانتشار ظاهرة تبييض الأموال في الجزائر، فالقطاعات الأخرى لا ترسل الإخطارات إليهم ذلك 
  .لقلة الوعي بالمخاطر التي تتركها هذه الجريمة على كل الجوانب

  :إنشاء الجهة المختصة بتلقي البلاغات: المطلب الثاني
لعمليات المشبوهة وجود جهة تتلقى البلاغات من يتطلب الالتزام بالإبلاغ عن ا

الأشخاص الخاضعين للإخطار ليتم اتخاذ الإجراءات المحددة قانونا، وعند مصادقة المشرع الجزائري 
على جل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة تبييض الأموال قام بالتكريس الفعلي لنصوصها التي 

يض الأموال ، فوضع النصوص القانونية تدعو لإنشاء إطار مؤسساتي لمكافحة جريمة تبي
أصبح غير فعال، وبذلك قام المشرع الجزائري بإنشاء هيئة متخصصة بتلقي البلاغات  عن 

بموجب المرسوم " خلية الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال "العمليات المشبوهة تدعى 
وبذلك سنتطرق  2004 ، ولكنها لم تنصب إلى غاية2002أفريل  7المؤرخ في  02/127رقم 

  .لدراسة تشكيلتها، اختصاصها وسلطاا
  :تشكيلة الخلية: الفرع الأول

نظرا لمصادقة الجزائر على أغلب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ، 
فقد تم إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 

، يقع مقرها بوزارة المالية بالجزائر العاصمة، وتتكون من ستة 1قلال الماليالقانونية والاست
أعضاء منهم رئيس مجلس الخلية يتم اختياره بالنظر لكفاءته في االين القانوني والمالي، يعين 

                                                
، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها 2002أفريل  7المؤرخ في  127-02فيذي رقم من المرسوم التن 2المادة  -1

  .وعملها
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سنوات قابلة للتجديد، ويتخذ ) 04(رئيس مجلس الخلية وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لمدة أربع 
  : 2وتتكون الخلية من أربعة مصالح وهي 1بالإجماعالس قراراته 

تكلف هذه المصلحة بعدة مهام منها جمع  :مصلحة التحقيقات والتحريات* 
  .المعلومات وتحليل التصريحات بالشبهة وإدارة التحقيقات

تكلف هذه المصلحة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة  :المصلحة القانونية* 
  .القضائية
تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنك المعلومات  :ة الوثائق وقاعدة البياناتمصلح* 

  .الضرورية لتسهيل العملية
تكلف هذه المصلحة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع  :مصلحة التعاون *

  .الهيئات والمؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس الميدان
  :اختصاصات الخلية وسلطاا: الفرع الثاني

  :على المهام المسندة لهذه الخلية منها 02/127تنص المادة الرابعة من القانون 
  .تحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة -
تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي  -

يعينهم القانون ومعالجتها بكل الوسائل والطرق،  ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين
كما يمكنها اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تبييض الأموال 

  3.وتمويل الإرهاب، وتضع الإجراءات الضرورية اللازمة للوقاية من هذه الجرائم
ا لوصل الإبلاغ وبعد تلقي الخلية للبلاغات والانتهاء من جمع المعلومات، وتسليمه -

بالشبهة للهيئة المختصة، تقوم بإرسال الملف عند الاقتضاء إلى وكيل الجمهورية المختص 
إقليميا لتحريك المتابعة القضائية إذا كانت الوقائع المخطر ا مرتبطة بجريمة تبييض الأموال 

  4.ةمع سحب الإبلاغ بالشبهة من الملف الذي يتم إرساله إلى السيد وكيل الجمهوري
من المرسوم التنفيذي  8إلى  5أما فيما يخص سلطات الخلية فإننا نجدها في المواد من 

  :وطبقا لهذه النصوص فإن للخلية مجموعة السلطات منها 02/127

                                                
  .من نفس المرسوم 10م  -1
دار الخلدونية،  ،1ط تبييض الأموال و القوانين و الإجراءات المتعلقة بالوقاية منها و مكافحتها في الجزائر، عياد عبد العزيز، -2

  .54ص  ،2007الجزائر،
  .69ص ،)الجزائر(الساحة المركزية، بن عكنون  الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال،ديوان المطبوعات الجامعية، علي لعشب، ،  -3
  .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما 01 /05من القانون  16م  -4
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الخلية مؤهلة لطلب أية وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز مهامها من الأشخاص  -
ستعانة بكل شخص مؤهل لمساعدا في والهيئات الذين يعينهم القانون، كما يمكنها الا

  .مهامها، ولا يعتد بالسر البنكي أو المهني في مواجهتها
كما يسمح لها القانون بأن تقوم بالإجراءات التحفظية كحق الاعتراض لدى  -

المؤسسة المالية عن تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات 
ساعة ويجوز  72ويل الإرهاب ومنه الاعتراض بصفة تحفظية هي قوية لنبض الأموال وتم

من القانون ) 18م (ديدها بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر وفقا لنص 
05/01.1  

ما يمكن استخلاصه بشان الخلية أن دورها لا يزال هشا وغير فعال في المكافحة نظرا 
كما أمر الآليات التي تعمل لها ضعيفة ولا تقوم بتحليل  لقلة الإمكانيات المادية والبشرية

  .الإخطارات بشكل سريع ودقيق
  الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال:المبحث الثالث 

لقد استحدث المشرع الجزائري وسائل جديدة للبحث و التحري في جريمة تبييض الأموال 
  :تختلف عن الجرائم العادية من بينها

  تمديد الاختصاص:طلب الأولالم
لقد أجاز القانون تمديد الاختصاص لوكيل الجمهورية في جريمة تبييض الأموال و ذلك 

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى :"من قانون الإجراءات الجزائية 37حسب المادة 
ريمة المنظمة عبر دائرة اختصاص محاكم أخرى ، عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الج

الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و 
  2" الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

من قانون الإجراءات  40و نفس الحكم بالنسبة لقاضي التحقيق و ذلك وفق المادة 
ختصاص المحلي لقاضي التحقيق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى ، عن يجوز تمديد الا:" الجزائية

طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 
بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة 

  3"بالتشريع الخاص بالصرف
لنسبة لضباط الشرطة القضائية فان القانون مد اختصاصهم إلى كامل التراب و با

غير انه فيما يتعلق ببحث و :"...من قانون الإجراءات الجزائية  16الوطني و هذا حسب المادة 
                                                

  .وقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما المتعلق بال 01 /05من القانون  18م  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 37م  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائية 40م -3
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معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
عطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الآلية للم

  1"يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الإقليم الوطني  
  اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور: المطلب الثاني

الجزائري لمكافحة يعد هذا الإجراء من بين الإجراءات الجديدة التي استحدثها المشرع 
الجزائية فانه يجوز لقاضي  تمن قانون الإجراءا 5مكرر65جريمة  تبييض الأموال ، و بموجب 

التحقيق أن يأمر ضابط الشرطة القضائية بإذن كتابي و تحت إشرافه للقيام باعتراض 
نية المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية ووضع الترتيبات التق

  .دون موافقة الشخص المعني من اجل القيام بالتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام في سرية
من نفس  7مكرر65و 6مكرر65و تنتهي عملية الاعتراض بتحرير محضر طبقا للمادة 

  .القانون
من قانون  9مكرر 65أما بالنسبة لالتقاط الصور فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

ات الجزائية و يقوم هذا الإجراء على استخدام الكاميرات او أجهزة تلتقط الصور الإجراء
  . للأشخاص المشتبه في أمرهم

  التسرب و المراقبة : المطلب الثالث
تعتبر عملية التسرب من أهم الوسائل المتبعة في البحث و التحقيق لمكافحة جريمة 

من قانون الإجراءات الجزائية كما  12مكرر65لمادة تبييض الأموال ، و قد عرفه المشرع الجزائري في ا
يقصد بالتسرب قيام ضابط الشرطة القضائية او عون الشرطة القضائية تحت "يلي

مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في 
  2 .."خافارتكام جناية او جنحة بإيهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او 

من خلال هذا التعريف  نستنتج أن هذا الإجراء يسمح  بالتوغل داخل المنظمات 
الإجرامية تحت هوية مستعارة و المساهمة معهم في تنفيذ مخططام و تقديم المساعدة 

  لهم، و بالتالي فهو عملية صعبة و معقدة
بالتحقيق في جرائم و بالنسبة للمراقبة فان هذا النوع من الأساليب يتم عند القيام 

  .تبييض الأموال، و تنصب المراقبة على الأشخاص و كذا عائدات الأموال
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجزائري أجاز 16فبالرجوع لنص المادة 

لضباط الشرطة القضائية مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائية 16م -1
  .من قانون الإجراءات الجزائية 12مكرر 65م -2
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كجريمة تبييض الأموال، أو مراقبة  16فيهم بارتكاب الجرائم المبينة قي المادة على الاشتباه 
  .1وجهة أو نقل الأشياء أو الأموال أو المتحصلات من ارتكاب هذه الجرائم

  خاتمة
من خلال دراسة موضوع آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري تم 

  :التوصل الى وضع مجموعة من النتائج
لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآليات الوقائية و الكشفية لمواجهة جريمة  -

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل  05/01تبييض الأموال و ذلك بإصداره للقانون 
الإرهاب ومكافحتهما المتضمن موعة الالتزامات الواقعة على عاتق البنوك كما انه استحدث 

صصة بمكافحة تبييض الأموال و هي خلية الاستعلام المالي التي ما يزال دورها هيئة متخ
   .ضعيفا و هشا نظرا لقلة الإمكانيات المادية و البشرية الممنوحة لها

و بخصوص التدابير الخاصة بكشف عمليات تبييض الأموال فقد توصلنا إلى أن  -
، و يعد ةتفاقيات الدولية و القوانين الوطنيالالتزام بالإخطار هو واجب قانوني فرضته مختلف الا

من أهم المسائل الإجرائية لكشف جريمة تبييض الأموال، غير أننا وجدنا أن معظم القوانين و 
الاتفاقيات لم تعط تعريفا للشبهة أو العملية المشبوهة وتركت الأمر لذوي الخبرة في اال 

ييض الأموال فعالة إلا إذا قام الخاضعون بتقديم و لا تكون مكافحة البنوك لعمليات تب ،المصرفي
الإخطارات بالشبهة تتضمن معلومات كافية و صحيحة عن الزبائن،  لان اكبر عمليات تبييض 

  الأموال تمر من خلال القطاع المصرفي
) التدابير الوقائية و الكشفية(أكدت الدراسة أن إجراءات مكافحة تبييض الأموال -

نوك و المؤسسات المالية من الايار و من المساءلة القانونية ، و تحمي تعمل على حماية الب
الاقتصاد الوطني من استغلاله من قبل ارمين المحليين أو الأجانب من خلال منع مرور عمليات 

  .تبييض الأموال
  :و بناء على ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة فإننا نقترح التوصيات التالية

مام البنوك و المؤسسات المالية بمبدأ اعرف عميلك، و ذلك من خلال ضرورة اهت -
المحافظة على أن يتم التعامل مع الزبائن بحذر و حرص شديد، و عدم التعامل بأسماء مستعارة 
أو وهمية أو حسابات رقمية، و على البنوك رفض فتح حسابات أو الدخول في أي معاملة 

كد من هوية الزبائن من خلال الوثائق الرسمية سواء كان مصرفية في حالة عدم التعرف و التأ
 .شخص طبيعي آو معنوي

                                                
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائية16م -1
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عدم القيام بالعمليات المصرفية التي ليس لها مبرر اقتصادي، كما يجب على البنوك  -
 .كل دوري و التحقق من النشاط الذي يمارسهشتحيين المعلومات الخاصة بالزبائن ب

ادئ التي جاءت المواثيق الدولية الخاصة بحماية يجب على البنوك الاسترشاد بالمب -
القطاع المصرفي من الوقوع في عمليات تبييض الأموال كمبادئ لجنة بازل و التوصيات الأربعون 

 .للجنة العمل المالي الدولية

ضرورة تحديث البنك للقوانين و الإجراءات المتبعة في مكافحة جرائم تبييض الأموال بما  -
 .ول المتطورةتوصلت إليه الد

يتعين فرض رقابة مشددة و صارمة على الوسائل المصرفية الحديثة، خاصة التي تتم  -
 .عبر التحويل الالكتروني

يجب زيادة درجة الوعي بمخاطر عمليات تبييض الأموال لدى موظفي البنك و  -
، و هذا المؤسسات المالية، و تدريبهم من أجل مكافحة جريمة تبييض الأموال و الكشف عنها

  .التدريب ينبغي أن يكون بالاستعانة بخبرات متخصصة و استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة
  :قائمة المصادر و المراجع
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  .صحتهالطلاق الالكتروني و مدى 
  )طالبة ماجستير(لطيفة ى 

  يجامعة الواد
  

  ملخص 
و في مجــال , في اــال التكنولــوجي شــهد العــالم في مطلــع القــرن الحــالي تطــورا هــائلا 

فاسـتفاد الإنسـان مـن    , فأصبح الاتصال بين شخصين أو أكثر يتم في لحظات أو فورا, الاتصالات
فلم يقتصر على استخدامها في الأمور العامة بـل وظفهـا   , هذه الوسائل في قضاء كل حاجاته

الأمـر إلى حـل الميثـاق الغلـيظ     وتعـدى  , فظهـر الـزواج الالكتـروني   , في مجال إبرام  عقـود الـزواج  
وبما أن الطلاق من المسـائل الخطـيرة   , وذلك ما يسمى بالطلاق الالكتروني, بواسطة آلة الكترونية

و بازديـاد حالاتـه في   , والخلية الأساسية به, التي تقضي على بنية الأسرة التي هي أساس اتمع 
, الم باسـتعمال وسـائل الاتصـال الحديثـة    الفترة الأخيرة بعد أن حصل الانفتاح الكبير على الع ـ

ما مدى صحة الطلاق الالكتـروني؟   :  ومن خلال ما سبق ذكره ارتأيت إلى طرح الإشكالية التالية 
 .  و مدى تأثيره على الأسرة؟

Résumée 
Le monde est témoin du début de ce siècle un développement considérable dans le 

domaine de la technologie, dans le domaine des communications de l'homme par qui passer 
ses besoins bénéficiaires, ne se limite pas à utiliser dans les affaires publ. Depuis le divorce de 
questions graves qui détruit la structure familiale, qui est la base de la société, la cellule de 
base de celui-ci, et l'augmentation des cas est dans la période récente après avoir reçu une plus 
grande ouverture sur le monde en utilisant des moyens modernes de communication, et à 
travers ce qui précède, je suggère de poser la question suivante: Qu'est-ce la validité du 
divorce-mail? Et son impact sur la famille? 

  :  مقدمة
في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت  أساليب وتقنيات الاتصال، إذ تعـددت وسـائل   

وأنـواع  ,  الفـاكس والإنترنيـت  ,  الاتصال الحديثة وظهـر إلى جانـب الهـاتف والـتلكس والتلغـراف     
هاتف مثل الهاتف النقال، لقد أسهمت تلك الوسائل في تقريب البعيـد، فاختصـرت   مختلفة لل

المسافات، وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت بالعـادة تكـون في مجلـس واحـد،     
والفـاكس والـتلكس   , فتغيرت إلى عقود تجري عبر المراسـلة الخطيـة الـتي ينقلـها البريـد العـادي      

يت، أو المراسلة الكلامية التي ينقلها الهاتف أو الإنترنيت في بريـده الالكتـروني   والتلغراف والأنترن
 .، وغيرها"الزواج الالكتروني" ، و"العقود التجارية الالكترونية"فانتشر ما يعرف بـ . أو غرف دردشته
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ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر فقط بـل تعـداه إلى إجـراء فسـخ العقـود عـبر الوسـائل        
, وذلك مـا يسـمى بـالطلاق الالكتـروني    , يفسخ الميثاق الغليظ بواسطة آلة الكترونيةنفسها، ف

ومـن خـلال مـا سـبق     , أي  بمكالمة هاتفية أو برسالة مبعوثة عبر بريد الكتـروني أو هـاتف حمـول   
فيماذا يتمثل الطلاق الالكتروني؟ وما مدى صحته ؟    :  ذكره   ارتأيت إلى طرح الإشكالية التالية 

  : حاول الإجابة على هاته الإشكالية عبر الخطة التاليةو سن
  .الطلاق بين الشريعة و القانون: المبحث الأول

  .مفهوم الطلاق: المطلب الأول
  .أنواع الطلاق: المطلب الثاني

  .       شروط المطلق:   المطلب الثالث
  مظاهر الطلاق الالكتروني و صحته: المبحث الثاني

  .الطلاق الالكترونيمظاهر : المطلب الأول
  .حكمه وصحته: المطلب الثاني

  
  : الطلاق بين الشريعة و القانون: المبحث الأول

ثم تعريفه شـرعا و هـذا في   , و تعريفه لغة, سنتناول من خلال هذا المبحث مفهوم الطلاق
ق و إلى الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في المطل ـ    . و التطرق إلى أنواعه كمطلب ثـاني , المطلب الأول

  .كمطلب ثالث
  : مفهوم الطلاق: المطلب الأول

  : تعريف الطلاق  -أولا
تحرر من قيده، وطَلَقت المرأة من زوجها طلاقـاً أي  : طلّق طلاقاً: تعريف الطلاق لغة - 01

و هـو أيضـا حـل الوثـاق مشـتق مـن الإطـلاق وهـو         , تحلَّلت من قيد الزواج وخرجت من عصـمته 
 .1الإرسال و الترك

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الطلاق إلا أم اتفقوا  :رعاتعريف الطلاق ش - 02
  :و يتضح ذلك في التعريفات التالية, رفع قيد النكاح بألفاظ مخصوصة" في مضمونه على أنه

 .عرفه فقهاء الحنفية بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو المأل بلفظ مخصوص
  .و عرفته المالكية بأنه رفع القيد الثابت بالنكاح

  .كما عرفته الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ  الطلاق و نحوه
  .2و أيضا  عرفته الحنابلة بأنه حل قيد النكاح

                                                
  .09ص , 1988, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة ابن تميمة, أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية , ن العددىمصطفى ب - 1
, رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص, التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطلاق, مسعودة نعيمة الياس - 2

 .115ص, 2009/  2010,مسانجامعة تل, و العلوم السياسية, كلية الحقوق 
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و أـا  , بالنظر إلى هذه التعريفات نجد أا اختلفت في عباراـا إلا أن مضـموا واحـد   
  :تتفق فيما يلي

و إزالته مع تردد عبارام بـين الحـل   أن الطلاق يترتب عليه رفع قيد النكاح الثابت بين الزوجين  -
 .وكلاهما بمعنى الإزالة, و الرفع

لأن عقـد النكـاح نفسـه لا يثبـت إلا     , أن حل عقد النكاح أو رفعه لا يكون إلا بطريـق شـرعي   -
 .بطريق شرعي

  .1عقد النكاح الذي يرفعه و يزيله الطلاق لابد أن يكون نكاحا صحيحا -
الطـلاق مرتـان   " ريم في آيـات كـثيرة منـها قولـه تعـالى      وقد ورد ذكر الطلاق في القران الك ـ

لا جناح عليكم إن طلقـتم النسـاء مـا لم    " و قوله تعالى , 2"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
       3"تمسوهن 

فالرسـول صـلى االله وعليـه وسـلم     , و كذلك ورد الطلاق في السنة النبوية فعـلا و قـولا   
ابغـض الحـلال عنـد االله    : أنه قال عليه الصلاة و السـلام   كما, طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها

  "الطلاق
مـن قـانون الأسـرة      48عرف المشرع الجزائري في المـادة  : الطلاق في القانون الجزائري - 03

يحل عقد الزواج بالطلاق الـذي يـتم   , أدناه 49مع مراعاة أحكام المادة "بأنه :  05/024الجزائري رقم 
مـن هـذا    54و  53لزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المـادتين  بإرادة الزوج أو بتراضي ا

أو صـور الطـلاق سـواء    , استعمل المشرع كلمة حل التي تشـمل طـرق انحـلال الـزواج     5."القانون
  .أو بتراضي الزوجين أو بواسطة الحكم القضائي , بالإرادة المنفردة

   :أنواع الطلاق: المطلب الثاني 
  ينقسم إلى طلاق سني و طلاق بدعي  :لصحةمن حيث ا -أولا

فيكـون  , فالطلاق السني هو الذي يوافق أمر االله تعالى والرسول صـلى االله عليـه وسـلم   
الطَّـلاَق مرتّـان فَإِمسـاك بِمعـروف أَو تسـرِيح      : (( مرة بعد مـرة  بتطليقـة واحـدة لقولـه تعـالى     

انسة واحدة رجعية وهي على طهر لم يمسسها فيه، وهـو مـا   فيطلق الرجل زوجته طلق ،6))بِإِح

                                                
  .116ص , المرجع السابق, مسعودة نعيمة الياس - 1
  .229سورة البقرة الآية  - 2
  .236سورة البقرة الآية  - 3
/ 02/ 27الصادرة في , 15الجريدة الرسمية عدد ,  المتعلق  بتعديل قانون الأسرة , 2005/ 02/ 27المؤرخ في , 02/ 05القانون رقم   - 4

2005.  
  .145ص , 2006, الجزائر, عين مليلة, دار الهدى, نصا و فقها و تطبيقا, قانون الأسرة, نبيل صقر - 5
 .229البقرة الآية  - 6
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 .   1أطلـــــق عليـــــه الفقهـــــاء اســـــم أحســـــن الطـــــلاق لكونـــــه موافقـــــا للســـــنة 
أما الطلاق البدعي هو ما يخالف فيه المطلـق الطريقـة الـتي أمـر االله ورسـوله صـلى االله عليـه        

,  دة في دفعـة واحـدة  وسلم اتباعها في إيقاع الطلاق كأن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة واح ـ
 .2أو يطلقها في حالة الحيض أو في حالة طهر يكون قد باشرها فيه

الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيـه  ,    طلاق رجعي و طلاق بائن  :من حيث المراجعة:ثانيا 
مادمـت في فتـرة   , و لا يحتـاج إلى رضـا الزوجـة   , المطلق إعادة الرابطة الزوجية من دون عقد جديد

  ،  3ددة في القران الكريم بثلاثة قروءالعدة المح
فـان طلقهـا فـلا جنـاح     : " و قالى تعالى أيضا,  4"و بعولتهن أحق بردهن: " فقال االله تعالى

مـن راجـع زوجتـه أثنـاء محاولـة      : " من قانون الأسـرة   50كما نصت المادة ,  5"عليهما أن يتراجعا
م الطـلاق الرجعـي علـى دفعـتين فـإن وقـع       ، وقد جعل الإسـلا  6"الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد 

ــا       ــتحالة بقائهـ ــة واسـ ــاة الزوجيـ ــاد الحيـ ــى فسـ ــيلا علـ ــك دلـ ــان ذلـ ــة كـ ــرة الثالثـ   .للمـ
 :وهـو نوعـان  ,  أما الطـلاق البـائن هـو الـذي لا يملـك فيـه المطلـق مراجعـة مطلقتـه في العـدة          

و قبـل أن  , الثـاني  إذا انقضت فترة العـدة بعـد الطـلاق الأول و   : الطلاق البائن بينونة صغرى -  
و بإمكان الـزوج هنـا إعـادة الرابطـة الزوجيـة للمـرة       , يصبح الطلاق بائنا, يسترجع الزوج زوجته

في المـادة  "ونص عليه المشرع الجزائـري  , 7و لكن برضا الزوجة و بعقد ومهر جديد, الثانية أو الثالثة
لأن " تـاج إلى عقـد جديـد   ومـن راجعهـا بعـد صـدور الحكـم بـالطلاق يح      : من  قانون  الأسرة  50

العلاقة الزوجية قد انتهت بمجرد انتهاء العدة، ولذلك يتطلب الأمر إبرام عقد جديد ومهر جديـد  
  . أيضا، ويكون هذا النوع من الطلاق في الطلقة الأولى والثانية فقط

وهو الطـلاق الـذي يكـون المطلـق قـد اسـتنفذ فيـه جميـع         : الطلاق البائن بينونة كبرى
الثلاث، أي طلقها للمرة الثالثة، فهو بذلك لا يستطيع مراجعتـها إلا إذا تزوجـت رجـلا    الطلقات 

آخر بعده ويدخل ا، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدا جاز له بعـد  
فـان  .... الطـلاق مرتـان   : " ، و ذلـك لقولـه تعـالى   8ذلك أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديـدين 

                                                
  .13ص,  المرجع السابق, مصطفى بن العددى  - 1
, الطبعة الأولى, تبيرو, دار الفتح للطباعة و النشر, مقارنات بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية, علي علي منصور - 2

  .206ص , 1970
جامعة المملكة العربية , مركز بحوث كلية الأداب, أسبابه و سمات المطلقين: طلاق ما قبل الزواج, خالد بن عمر الرديعان - 3

  .22ص  2008, ,, السعودية
 .من سورة البقرة 228الآية  - 4
 .من سورة البقرة 223الآية  - 5
  .تعلق بقانون الأسرةالم, 02/ 05القانون رقم  - 6
  نفس المرجع  - 7

  .100ص , 2004, الجزائر, بن عكنون, ديوان المطبوعات الجامعية, قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء, الغوثي بن ملحة 8 -
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و في هذا الصدد أورد قانون الأسـرة في المـادة   , " 1"فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طلقها
لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعـد أن تتـزوج   : " الحكم التالي, منه 51

 " .غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء
إذا وقـع بـاللفظ المتكـرر ثـلاث مـرات أو إشـارة،       وقد اختلف الفقهاء في شأن هذا الطلاق 

أو إذا تلفـظ بـالطلاق ثـلاث    , فهل يقع بائنا أم لا؟ كما إذا قال الرجل لزوجتـه أنـت طـالق بـالثلاث    
أمـا الـرأي الثـاني    ,  ورأي جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يقع بائنا بينونـة كـبرى  . مرات

 ،2هما كان العدد، وبه أخذت أغلب التشريعات العربيةفيرى بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة م
أما قانون الأسرة الجزائري فالنص غير واضح في الموضوع من خلال  :موقف المشرع الجزائري

، لكن بما أن الطلاق من الناحية القانونية لا يقع إلا بحكم قـانوني فـإن اللفـظ المقتـرن بعـدد      51م
فالقضاء  لجزائري  يعتد بالطلاق الثلاث إلا في حالة واحـدة و  لهذا .3الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة

و هـذا مـا أكدتـه المحكمـة     ,  أحكام قضائية ناطقة بالطلاق في مرات متتالية 3هي حالة صدور 
بقولها الطعن إذا كـان للفـظ الـثلاث فانـه ينصـرف إلى طلقـة        08/04/1985العليا في قرارها 

  .واحدة بائنة
يقـول االله  . هو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلاً وهو الـزوج : المطلق شروط  : المطلب الثالث

: " ويقـول  ,  فَإِنْ طَلَّقَها فلا تحلُّ لَه من بعد  : ويقول تعالى وإِذَا طَلَّقْتم    النساءَ  : تعالى
يجب أن تتـوفر في المطلـق مـا    ولكي يتم الطلاق . أي الزوج، رواه ابن ماجة" الطلاق لمن أخذ بالساق 

   :يلي
أن يكون المطلق بالغـاً عـاقلاً،   ويشـترط في الـزوج المطلـق أن يكـون       : الشرط الأول - 01

وعـن  . عـن النـائم حـتى يسـتيقظ    : رفع القلـم عـن ثـلاث   : " عاقلاً فلا يقع طلاق انون لقوله 
النائم والمعتـوه والمُبرسـم والمغمـى     يلْحق بانون,  " الصبي حتى يحتلم، وعن انون حتى يفيق 

  . عليه والمدهوش
ولكنه لا يضـرب ولا يشـتم   ,  هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير: فالمعتوه

هو من ذهب عقله حياءً أو خوفاً فيغلب عليه الخلل ويهـذي بسـبب مـا    : والمدهوش. بخلاف انون
  . عقلهأصابه من صدمة عصبية أصابته فأذهبت 

                                                
  .من سورة البقرة 229الأية  - 1
  .205ص, المرجع السابق, علي علي منصور - 2
  .101ص , المرجع السابق, الغوثي بن ملحة  - 3
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أما   طلاق السفيه معتبر لأن السفه لا تؤثر في العقل من جهة إدراكـه الأمـور، فلـيس في    
, أمـا السـفيه    .خفَّة تبعث الإنسـان علـى العمـل في مالـه    : والسفَه. عقله خلل يلحقه بانون

  .1هو أن طلاقه يلزمه, فالمتفق عليه
رقون بين سكران بطريق محظـور، وبـين   جمهور الفقهاء يف, و أيضا السكران زائل العقل 

فمن سكر بطريـق غـير محظـور كالـذي يشـرب شـراباً فيسـكره، أو        . سكران بطريق غير محظور
تناول دواء فغيب عقله، أو تناول مسكراً ولم يعلم أنـه مسـكر فأسـكره ففـي هـذه الحـالات إذا       

. كلامه ويأتي بما لا يعقـل هو سرور يزيل العقل فيهذي في : والسكر. طلق لم يقع طلاقه بلا خلاف
يقـع طـلاق السـكران بطريـق محظـور، وهـو قـول الحنفيـة والمالكيـة          : فجمهور الفقهـاء قـالوا  

طـلاق الســكران لا يلـزم سـواء بطريــق محظـور أو غــير     : وقــال الظاهريـة . والشـافعية والحنابلـة  
وقـال ابـن   , ابعينوهذا القول اختاره ابن تيمية وبان القيم وهو رواية عن أحمد وبعض الت. محظور

معاقبة من سكر بطريق غير مشروع عقوبـة غـير   : وقالوا. المنذر ثبت ذلك عن عثمان بن عفان 
  . العقوبة المقدرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة

 .أن يكون المطلِّق مختاراً غير مكره: الشرط الثاني -02
تخلص ممـا توعـد بـه مـن     أن العلّة في وقوع طلاق المكره هي حاجتـه إلى ال ـ  :قال الحنفية 

ضـرر إيقـاع الطـلاق،    : القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يطيقـه، فـالمكره عـرف الشـرين والضـررين     
  . 2والضرر المهدد به فاختار أهوما وهو إيقاعه للطلاق فهو مختارا  اختياراً كاملاً

 ـ    :قال الجمهور ـاه، والتصرف الشـرعي إنمـا يعتـبر    الإكراه لا يكون مع الاختيـار لإفسـاده إي
شرعاً بالاختيار، فإن فات الاختيار لم يكن للتصرف اعتبار، وطـلاق المكـره في الحقيقـة قـول أكـره      

وكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقيناً بأنـه لا  . عليه بغير حق فلا يجوز أن يثبت له حكم
إن االله وضـع عـن أمـتي الخطـأ،     : " وقـال رسـول االله   . يريد الطلاق ولا يقصده ولا حاجة له فيه

: رواه ابن ماجة، وأخرج أبو داود عن عائشة رضي االله عنها قالـت " والنسيان، وما استكرهوا عليه 
الغـلاق  : قال أبو داود وعلمـاء الغريـب  ". لا طلاق ولا عتاق في إغلاق : " يقول سمعت رسول االله " 

لم والقصد عليـه، فيـدخل فيـه طـلاق المعتـوه      الإغلاق انسداد باب الع: الغضب وقال ابن تيمية
وانون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا مـن هـؤلاء قـد أغلـق عليـه      

  .3باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به
ق مريـداً  وهو كونه ناوياً إيقاع الطـلا :  الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق -3

  .فالطلاق إنما يكون بلفظ ونية أو بلفظ فقط أو بنية فقط. له عازماً عليه
                                                

  .97ص , المرجع السابق, الغوثي بن ملحة  - 1
 .59ص , المرجع السابق, مصطفى بن العددى  - 2
  .120ص , المرجع السابق, مسعودة نعيمة الياس  - 3
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فإن نوى الزوج في قلبه تطليـق زوجتـه أو طلقهـا في نفسـه دون أن     . لا يقع الطلاق بالنية اردة -
ل قـا . يتلفظ بلفظ الطلاق فإن طلاقه لا يقع، وهذا قول عامة الفقهاء خلافاً للزهري وابن سـيرين 

: إذا عزم على الطلاق طلِّقت زوجته، وقال ابن سيرين وقد سئل عمن طلق في نفسـه قـال  : الزهري
  .فلا أقول فيها شيئاً: قال ابن سيرين. بلى: أليس قد علمه االله ؟ قال السائل

إن االله تجـاوز عـن أمـتي مـا حـدثت بـه       : " قـال  صريح حديث رسـول االله  : وقال العلماء
  .  1رواه البخاري والترمذي" . أو تتكلم  أنفسها ما لم تعمل

قـال ابـن   . .  طلاق الهازل وهو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاق ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ -
إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلفا في ذلك سـواء  : قدامة في المغني

أن من تلفظ و لـو هـازلا بصـريح لفـظ الطـلاق      فذهب بعض أهل العلم إلى . قصد المزاح أو الجد
استنادا إلى قول الرسـول صـلى االله   , ومن هؤلائي الشافعية و الحنفية و غيرهم , فان طلاقه يقع
  ثلاث جدهن جد و :" و عليه وسلم

الهـازل  : قـال العلمـاء  . رواه أبـو داود والترمـذي  " النكـاح و الطـلاق و الرجعـة   , هزلهن جد
لطلاق ولو أُطْلق للناس جواز الاحتجاج بـالهزل لتعطلـت الأحكـام وهـذا     مكلف اختار التلفظ با

  .يؤدي إلى الفوضى ، والنكاح والطلاق والرجعة واجب فيها صيانة الفروج من العبث
   : مظاهر الطلاق الالكتروني و صحته: المبحث الثاني

 حضـور  فبعد أن كان يـتم مشـافهة و في  , صور حديثة في الطريقة التي يتم ا للطلاق
ظهرت له صورة أخـرى في العقـود المتـأخرة و هـي كتابتـه في ورقـة و       , أو وكيلها, الزوجة أو وليها

أمـا الآونـة الأخـيرة فاـا تشـهد صـورا أخـرى اسـتدعى وجودهـا و          , إرساله عبر البريـد العـادي  
 فظهـر طـلاق الرسـالة المسـجلة في    , استعمالها التطور التكنولوجي الحادث في وسائل الاتصال

و الذي يعني كل عبارة تعني بوضوح و دقة رغبـة  ,  و ظهر طلاق البريد الالكتروني, الهاتف النقال
أو أحـد  , أو البريد الالكتروني, الزوج في تطليق زوجته مستخدما رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف

   .و هو  ما سنتناوله عبر  هذا المبحث, برامج المحادثة
  :الالكتروني مظاهر الطلاق: المطلب الأول

 : 2الطلاق عبر البريد الالكتروني -أولا
و نقـل  , يعد البريد الالكتروني من أخر الخدمات البريدية الـتي ظهـرت في عـالم الاتصـالات    

. و هــو أكثرهــا تطــورا نظــرا لمــا يمتــاز بــه مــن ســرعة الإرســال و ســهولة الاســتعمال , الوثــائق 
                                                

  .56ص , المرجع السابق , مصطفى بن العددى - 1
, دار الوراق, الحاسب الالي و شبكة المعلومات الانترنت ,الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية, عبد الرحمن بن عبد االله السند)  2

  الطبعة , بيروت
  .225ص , 2004, الأولى
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حيـث يخصـص لكـل شـخص صـندوق      , ليديةفيستخدم في نقل الرسائل بدلا من الرسائل التق
و هـذا الصـندوق عبـارة عـن ملـف وحـدة  الأقـراص الممغنطـة الـتي          , بريد الكتروني خـاص بـه   

حيـث  , فالبريـد الالكتـروني يتـرك أثـر ملمـوس ماديـا و مكتوبـا        , تستخدم في استقبال الرسـائل 
  :يومن خصائصه مايل. 1يستخدم لإرسال الوثائق المكتوبة كالرسائل و العقود

يلزم استخدام البريد الالكتروني عند عملية الاتصال وجود جهاز مماثل عنـد كـل مـن المرسـل و      ـ
 -المستقبل لإجراء الاتصال

و يكـون لكـل   , تتم عملية الاتصال بواسطته إلا من خلال خطوط و شبكات اتصال خاصـة  ـ لا
 .مشترك في هذه الشبكات رمز سري خاص يميزه عن غيره من المشتركين

بحيـث تتلاشـى احتمـالات    , فر عنصر السرية و الأمـان في اسـتخدام البريـد الالكتـروني    يو
 -ضياع الوثائق أو تسرب المعلو

 .مات بسبب الربط المباشر بين أطراف العقد
بحيـث يمكـن   , تمتاز الوثيقة التي يـتم إرسـالها عـبر البريـد الالكتـروني بالثبـات و الـدوام       ـ 

  .2و يمكن استخراج نسخة أو صورة مطابقة لها, حفظها لفترة زمنية غير محددة
مـن التواصـل و الحـديث فيمـا     , كما يمكـن الأشـخاص المتقـاربين أو المتباعـدين جغرافيـا     

بواسـطة  , و يحصل كثيرا في الواقع العملي أن يكون الاتصال بين الزوج الغائب مع زوجته, بينهم
 ا فإذا حصلت خلافات بين الزوجين و هم, البريد الالكتروني

فيسهل على الزوج إرسال رسـالة  , أو حصلت خلافات ثم ثباعدا , متباعدان عن بعضهما
 .أو غيرها مما تدل على الطلاق" انتي طالق"تتضمن عبارة 

 : الطلاق عبر الهاتف المحمول: ثانيا 
يعتبر الهاتف المحمول إحدى أشكال أدوات الاتصال الذي يعتمد على الاتصـال اللاسـلكي   

و يعتمـد في اسـتخدامه علـى    , ة من أبراج البث موزعة ضـمن مسـاحة معينـة   عن طريق شبك
و , دائرة استقبال و إرسال عن طريق إشارات ذبذبية عبر محطات إرسال أرضـية ومنـها فضـائية    

ووحـدة  , و دقيقـة  , و هي بطاقة صغيرة لها وحدة تخزين صغيرة جدا, يحتوي  على بطاقة السيم
و يمكـن كتابـة   , ستخدم الذي يقوم باسـتخدامه للاتصـال بـالآخرين   معالجة تخزن فيها بيانات الم

ويستخدم حاليا مـن الملايـين مـن النـاس في كافـة أنحـاء       , الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم 
و بايمكان مستخدم الهاتف المحمول أن يدرج فيه بيانـات  , و أصبح الجهاز الذي لا غنى عنه, العالم

                                                
  -: من الموقع الالكتروني, اجراء الطلاق عن طريق الوسائل الالكترونية, عبد العزيز بن فوزان الفوزان  1

.06/03/2012بتاريخ      , http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4397  
مجلة دفاتر السياسية , دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري, انعقاد الزواج بالبريد الالكتروني, عبد الرحيم صالحي - 2

  .191ص , 2012جوان , السابع العدد , و والقانون
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وعليه فقد أتيح للـزوج وسـيلة سـهلة و مختصـرة     , تعامل معهمكاملة عن الأشخاص الذي ي
فـإذا كـان   .فقد يكون بـاللفظ و إمـا بالكتابـة    ,  لإيقاع طلاقه دون الاضطرار إلى مواجهة الزوجة

و إما بالرسـالة القصـيرة عـبر الهـاتف     , باللفظ كأن يتصل الزوج بزوجته و يقول لها أنتي طالق
 .1المحمول

 : و صحتهحكمه : المطلب الثاني 
فـإذا كـان بـاللفظ فانـه بقـع باتفـاق       , 2فالطلاق الالكتروني إما يكون باللفظ أو الكتابـة 

أمـا إذا كـان الطـلاق بواسـطة الرسـائل  القصـيرة مـن        , الفقهاء و هو بمثابة الخطـاب مواجهـة  
 فقد اختلـف الفقهـاء بشـأن   , فيأخذ حكم الطلاق بالكتابة, الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني

و ذلك لاشتراط بعض المذاهب الشهود، ووجـود  ,  الطلاق الواقع في هاته الحالة فمنهم من رفضه
ومـن الرافضـين للطـلاق    . وهـو مـا يمنـع وقـوع هـذا النـوع مـن الطـلاق          مظنة التزويـر والغـش،  

 .:الالكتروني 
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بـن سـعود     الدكتور محمد بن أحمد صالح الصالح  ـ

إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد مقدس ، كما أنه من السنن الطبيعية التي لا بـد  : يقول ـ 
منها لبقاء الإنسانية وامتداد الحياة ؛ ولهذا هيأ االله كـلا مـن الرجـل والمـرأة لأن يكـون لـدى كـل        

فـلا يصـح    إذا كان للزواج هذه المكانة الكـبيرة : منهما ميل فطرى للأخر ، وجعل الزواج آية؛ وقال
ــتم الطــلاق بالطريقــة الالكترونيــة؛   مطلقــا لأن هــذا يعتــبر نوعــاً مــن العبــث واللعــب     أن ي

 والاستهتار ، وبالتالي لا يصح مطلقاً
و ذلك لأن ما يكتب عبر الوسـائل  ,  و  هناك من يؤكد بأن الطلاق الالكتروني مشكوك فيه

ازة أي شـخص هاتفـا محمـول لا    كمـا أن حي ـ , الالكترونية لا يشترط أن ينسب لشـخص بعينـه  
قـد تكـون   ,  فـالهواتف تتـداول حاليـا بـين النـاس     , يعني أن يتحمل مسؤولية كل ما يصدر عنه

و يقـاس  ... أو حتى الزوجة الثانية , الزوجة نفسها من أرسلت لنفسها الرسالة من هاتف زوجها
  .3عليه البريد الالكتروني الذي من السهل اختراقه

و هـو يقـع عنـد جمهـور     , تجاه الـذي يقـر بوقـوع الطـلاق الالكتـروني     وهناك من يتبنى الا
و أن يكـون الـزوج   , بشرط أن تكون الكتابة واضحة و دالـة , ولو مع القدرة على اللفظ , الفقهاء

و ذلـك لأن الطـلاق لايتوقـف علـى شـروط عقـد       .  4واعيا قاصدا غير مكره أثناء كتابته للرسالة

                                                
  .27ص , المرجع السابق, عبد الرحيم صالحي   - 1
  .13ص , www.walukah.net ,2012 : من الموقع الالكتروني, الإسلاميالطلاق الالكتروني في الفقه , علي بن الأحمد أبو البصل - 2
يوليو  20بتاريخ , www.emaratalyoum.com : الموقع الالكتروني من, شكوك قانونية تواجه الطلاق الالكتروني, بشاير المطيري -  3

2011.  
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لكن يجب على الزوجة أن تتأكـد مـن أن   , قع بمجرد تلفظ الزوج به فهو ي, من  رضا الزوجة, الزواج
, 1و هذا عندما يكـون عـبر مكالمـة هاتفيـة    , الذي خاطبها هو زوجها و ليس هناك تلاعب أو تزوير 

وإنما يكتبـه ثم يقـوم   ,  أما عندما يكون الطلاق عبر الرسائل القصيرة فإن الزوج لا يتلفظ بالطلاق
هذه العملية لا يمكن أن تـتم والـزوج غـير قاصـد أو غافـل عمـا يفعـل؛ إذن        بإرساله إلى زوجته، و

وقـد اسـتعمل فيـه وسـيلتين مـن وسـائل إيقـاع        . الطلاق صر يح مقصود والباعث فيه واضح
  . 2وسيلة الكتابة، ووسيلة الإرسال: الطلاق وهما

يغة و أشـترط لصـحته إجـراء ص ـ   , كما أجاز المذهب الجعفري إيقـاع الطـلاق الالكتـروني   
إضافة إلى اشتراط توفر شروط أخرى ومنها حضور شاهدي عـدل يسـمعان مـن    , الطلاق تلفظا

زلـط أسـتاذ الفقـه بجامعـة       ومن جهته رأى الدكتور القصبي  ـ, 3الرجل إجرائه لصيغة الطلاق
وجعـل عقـد   , سبحانه أحاط الأسـرة بالحمايـة  "الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ أن االله  

ــزواج ميث ــاً غليظــاًال ــلاق ،    ,  اق ــاح الإســلام الط ــزوجين فقــد أب ــين ال ــاة ب  ولكــن إذا تعــذرت الحي
إذا قـال الرجـل لامرأتـه    : وأكد أن الطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح فعلى سـبيل المثـال   

  وقع الطلاق   .أنت طالق
صـوته ،  مادامـت تعـرف   , سواء أكان بحضرا أو بخطاب أرسله إليها أو بمكالمة تليفونيـة 

 ..4ولهذا فالطلاق الالكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك
فـيرى أن    أما الدكتور أحمد محمود كريمة ـ أسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعـة الأزهرـ ـ     

يرا الطلاق يكون بالقول الصريح أو بالكتابة الواضـحة أو بالإشـارة المفهمـة أو بالتعـاطي ، مش ـ    
وغـيره بـالطلاق فهـو طـلاق صـحيح وهـذه       " الجـوال "إلى أنه في حالة إقرار المطلق عبر الانترنت أو 

  .الوسائل تعد من الصيغة الشرعية
" إسـلام اون لايـن  " كما أيد  الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق بحسب موقـع  

يصـدر عـن الفـرد نفسـه، فمـن      قد أفتي بأن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الـزواج؛ لأن الطـلاق   
الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هـو الآخـر إلى توثيـق؛ لتتحقـق الزوجـة      
من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليـل طلاقهـا، فـإذا أنكـر الـزوج عمليـة       

وثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبـات  الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الم
 .عملية الطلاق

                                                
  .69ص , العدد الثالث, مجلة جامعة المدينة العالمية, دراسات فقهية لبعض المستجدات العصرية , علوان احمد عبود - 1
  .www.islamfeqh.com : من الموقع الالكتروني, الندوة الحادية و العشرون, من موقع الفقه الإسلامي - 2
  .69ص , ع السابقالمرج, أحمد عبود علوان - 3
  .المرجع السابق, الندوى الحادية و العشرون , موقع الفقه الإسلامي  - 4
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ويرى الدكتور عوض القرني عضو هيئة التدريس في جامعة الملـك خالـد أن هـذا الطـلاق      
و يرجع وقوعـه اذ نطـق الـزوج بـه عنـد كتابتـه و       , يقاس به الطلاق بالكتابة في الفقه الاسلامي

لمنطقة قومباك مؤخرا على صـحة الطـلاق    و أكدت محكمة الشريعة.كان قاصدا وواعيا مختار
قضـت محكمـة الشـريعة الابتدائيـة      31/07/2003ففي يوم الخميس , عن طريق رسائل النقال

الطلاق عبر رسائل المحمول يعتبر نافـذا بشـرط تحقـق المحكمـة مـن      " في شرق جومباك بماليزيا بأن 
 1"حدوثه

فورة قبولهـا للطـلاق عـبر    كما أكدت امحـاكم الشـرعية الخاصـة بالمسـلمين في سـنغا     
و ذلك على لسان تصـريح مسـؤول مسـجل المحـاكم فيهـا سـيف       , رسائل الهاتف النقال أيضا

لكـن  , لكنـه كـرر هـو الأخـر مطالبـة الـزوجين بالحضـور للمحكمـة و تأكيـد ذلـك          , الدين ثروان
يـق  القانونيين في ماليزيا و سنغافورة أكدوا على عدم تشجيعهم لهذا الأسلوب السـهل للتطل 

 , الزوجان على الرغم من شرعيته
أن الطلاق عبر الهاتف كتابـة  " أما مفتي دبي و في اجابته عن سؤال ذا الشأن فقد قال 

لأنـه يكتـب لفـظ الطـلاق سـواء      , هو نوع من أنواع الطـلاق بطـرق الكتابـة   , )المسج( بما يسمى 
ولكـن بشـرط أن   , كان أو كناية و عندئذ تجري عليه أحكام كتابة اطلاق صريحا, بالعربية أو غيرها

 .2يكون الكاتب هو الزوج
 :خاتمة

فالإسـلام  , و ليست بضعفة أفراد جمعتـهم الصـدفة  , تعتبر الأسرة مؤسسة مقدسة 
كمـا أن عقـد الـزواج في القـران الكـريم يعتـبر       , قد أعطى الأسرة من المعاني الحقيقية مـا أعطـى  

لأن حفـظ نسـل أدم و   , شـعور بالمسـؤولية اتجاهـه   ميثاقا أبديا يتطلب من الـزوجين الالتـزام و ال  
غـير أن هاتـه الـرابط قـد تعتريـه حـالات يصـعب ـا         , التكاثر و العفاف يحصل نتيجـة الـزواج  

بالرغم مـن ذلـك فانـه يـؤثر علـى مؤسسـة       , فيكون الطلاق هو الحل, مواصلة الرابطة الزوجية
في الحصـول علـى حيـاة اجتماعيـة     و يقلل فرصـها  , الأسرة و يعرض أفرادها للعديد من المخاطر

ومـع  , و الترابط الاجتماعي بالايـار , و يهدد العلاقات الأسرية بالتفكك, طبيعية بشكل كامل
الذي يعتبر حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة أو كتابـة  , ظهور الطلاق الالكتروني

فهنـاك مـن الفقهـاء مـن  رفضـوه      ,  أو بالفعل الصريح أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة

                                                
  : من الموقع الالكتروني, "الطلاق بالهاتف النقال نموذجا" أثر التكنولوجيا في النظر الفقهي, فريدة صادق زوزو  -1

https://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-6525-86.htm  
.28/09/2015: بتاريخ  

  :من الموقع الالكتروني, موقع الفقه الإسلامي -2
  www.islammege.com  
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و اعتـبروا أن الأسـرة ليسـت صـفقة تجاريـة حـتى تنتـهي        , بسبب تنافره مع القـيم التقليديـة  
و ذلك أيضا بسبب الغش و التحايل الذي قد يحصل مـن  , برسالة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني

فقهـاء مـن ذهـب عكـس     و هناك من ال,  و يسبب نتائج وخيمة على الأسرة, جراء هاته الوسائل
و ذلـك باعتبـار أن وسـائل الاتصـال     , ذلك و أيد وقوع الطلاق الالكتـروني و اعتـبروه يقـع صـحيح    

و أيضـا حجتـهم بـأن يقـاس الطـلاق      ,  الحديثة جائت من أجل تسهيل حياة الناس و تواصـلهم 
 .الالكتروني بالطلاق بالكتابة في الفقه الإسلامي

و يكـون في الحالـة   , رسـالة بوجـه شـرعي صـحيح     فيقع الطلاق من الـزوج الـذي يرسـل   
و أن تكون صـيغة الطـلاق موجهـه الى الزوجـة بطريقـة لا      , المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة

و أما إذا كـان غـير ذلـك فـلا     , و مايترتب عليه من أحكام, قاصدا الطلاق, و لا غموض , لبس فيها
 .يقع الطلاق

في عصرنا الحاضر أصبح ظاهرة تسـتوجب المعالجـة    و أيضا كثرة وقوع الطلاق الالكتروني
القانونيـة أو النظاميـة بنصــوص و ضـوابط واضــحة و صـريحة و عــدم الاكتفـاء بالعموميــات      

 .للتسهيل على الناس و القضاء معا
فـلا توجـد أي مـادة في    , وبالعودة إلى القانون الجزائري نجد فـراغ  قـانوني في هـذا الخصـوص    

و الواقـع  , لهذا فعلى المشرع أن يواكـب التطـور الحاصـل   , ق الالكترونيقانون الأسرة تنظم الطلا
و يصـيغ مـواد قانونيـة تـنظم الطـلاق الالكتـروني و تحصـر        , الذي يفرض هذا النوع من الطـلاق 

لكي يقلص و يحصر  اال لاسـتغلال الوسـائل الحديثـة في العبـث     , و تحدد طرق إثباته,  كيفياته
  . قبل مؤسسة الأسرة بصفة عامة و بمست, بالميثاق الغليظ
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  .مكرر من قانون الأسرة بين الأصل الشرعي و ضرورة التعديل 7دراسة حول المادة 
  )طالبة ماجستير( صورية غربي

  جامعة تلمسان
  

  :ملخص 
مكرر من  7يتلخص موضوعنا حول الشهادة الطبية التي تكلم عنها المشرع في المادة 

، و الذي جاء  2006لسنة  154-06قانون الأسرة ، و نظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المعدية  حماية للزواج و خاصة الأولاد،  بسبب الانتشار الكبير و الهائل للأمراض الخطيرة و

الخ، و هو نفس الهدف الذي ...و الالتهاب الكبدي ) السيدا ( كمرض فقدان المناعة المكتسبة 
تدعوا إليه الشريعة الإسلامية و هو الحفاظ على النفس البشرية رغم أا لم تنص على 

  .الشهادة الطبية صراحة
لمنظم للشهادة غير أن التنظيم الذي جاء به المشرع ناقص ، فجميع مواد المرسوم ا

الطبية هي سبع مواد فقط بالإضافة إلى أنه كثير العيوب ، بحيث جعل الشهادة الطبية خالية 
من الهدف الذي شرعت لأجله و أهمها أا خالية من نتائج التحاليل المخبرية التي تكشف 

من ذلك  بحق على الأمراض ، و اكتفى المشرع بالفحص العيادي الشامل و فصيلة الدم ، بل أكثر
لم يتضمن حتى رأي الطبيب في ما إذا شك بمرض في المقبل على الزواج أو أنه طلب من الخاطب 

  ... بإجراء التحاليل و قد رفض 
بالإضافة إلى أنه لا يمكن للموثق أن يمنع الخاطبين المقبلين على الزواج من إبرام العقد 

الطرف السليم للمرض و حتى و هذا شيء خطير لأنه ذا سوف يعرض ،رغم وجود المرض 
  .و بتالي بدلا من أن نحد من انتشار الأمراض نكون قد ساهمنا في انتشارها  ،الأولاد بعد ذلك

كما أن المشرع لم يضع جزاء مدني و لا جنائي لمعاقبة الزوجين على مخالفتهم للشرط القانوني 
يتم بدوا يعتبر صحيح ، المتمثل في وجوب الفحوصات الطبية قبل الزواج ، فالزواج الذي 

  .والذي يتعرض للعقوبة هو الموثق أو ضابط الحالة المدنية
هذا و قد فصلنا  في الثغرات الأخرى التي قد تسمح بالتلاعب ذه الشهادة الطبية 
بكل سهولة ، لذلك حاولنا قدر الإمكان عرض هذه العيوب و تقديم بدائل و اقتراحات نرجو من 

  .الاعتبارالمشرع أخدها بعين 
Résume: 
Notre sujet sur le certificat médical se résume : 

Le législateur a discuté de l’article 7 bis du droit de la famille et organisé par le décret 
exécutif numéro 06 _154 pour l’année 2006 et qui est venu pour protéger le mariage et en 
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particulier les enfants à cause d’une vaste propagation de maladies graves et  infectieuses tel 
que la maladie VIH ( sida ) et l’hépatite. 

La loi islamique a le même objectif c’est de préserver la santé humaine malgré cela 
elle ne note pas explicitement l’obligation du certificat médical. 

Cependant , l’organisation que le législateur a apporté est incomplète , le décret 
présente seulement sept (07) articles réglementant le certificat médical. 
En plus de cela , il comporte de nombreux défauts et montre que le certificat médical est vide 
du but principal qui est de préserver la santé humaine. 

Le législateur s’est contenté d’un examen clinique général et du groupe sanguin article 
3 du décret exécutif en plus de cela, il ne comporte pas l’avis du médecin s’il a eu des doutes 
sur la santé des futurs couples et si ceux-ci ont refusé de faire les analyses nécessaires. 
Le législateur ne fournit pas au notaire et à l’officier de l’état civil, le droit d’interdire l’union 
des futurs couples si l’un d’eux présente une maladie contagieuse. 

Le législateur n’a pas prévu de sanction civile ou pénale pour punir le couple qui aura 
violé cette obligation légale qui est de présenter à l’autorité compétente les tests médicaux 
nécessaires avant le mariage. Le mariage accompli sans le test médical est légal.   

  مقدمة   
الخ ، ... نظرا لانتشار الهائل للأمراض المعدية كالإيدز و الالتهاب الكبدي و السل 

حاول الباحثين الأطباء و حتى القانونين ، في البحث  1.والتطور العلمي الكبير في مجال الوراثة
صه بمعالجتها و الوقاية عن سبل للتخفيف من ظاهرة انتشار الأمراض كل في مجال اختصا

  .منها
و أهم سبيل لانتشار هذه الأمراض هو الزواج بسبب المعاشرة الجنسية التي تتم بين 

  .الزوجين، بحيث لا يكتفي انتقال المرض لهما بل حتى الذرية التي ستأتي بعد ذلك  
 و لذلك حرص الإسلام على سلامة الزوجين و خاصة سلامة الولد من العيوب الخَلقية

، حيث قال رسول االله عليه الصلاة  2والخُلقية التي قد تنتقل إليه من والديه أو من أحدهما
و لا تلقوا " و قوله تعالى في سورة البقرة . 3"تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس " والسلام 

 4" بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا إن االله يحب المحسنين 

عيشان معا للأبد ، فلابد أن ينبني هذا الزواج على الثقة وبما أن الزواج رابطة بين شخصين ي
والصراحة بينهما ، و لا يكون ذلك إلا بإعلام الزوج الطرف الآخر بكل شيء من أجل أسرة قوية 

  .وسعيدة

                                                
الإلزام بالفحص الطبي قبل الـزواج دراسـة مقارنـة ، مصـر ، دار الجامعـة       أنظر ، حسن صلاح الصغير عبد االله ، مدى مشروعية - 1

  .18.، ص 2007الجديدة للنشر ، 
أنظر، حسين مهداوي ، دراسة نقدية للتعديلات الواردة على قانون الأسرة في مسـائل الـزواج و آثـاره ، مـذكرة ماجسـتير في قـانون        - 2

  .27.، ص 2010ـــــ  2009جامعة أبي بكر بلقايد ، الأسرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
  633، ص  1968، دار الفكر العربي ، رقم الحديث  1رواه ابن ماجه ، الجزء  - 3
  195سورة البقرة ، الآية  - 4
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هذا كله  دفع المشرع الجزائري كسائر الدول العربية بتقنين الفحص الطبي قبل الزواج 
في الاستقرار وثانيا تخفيف نسب الطلاق ،  غير أنه ما يمكن  وذلك أولا لتحقيق أهداف الزواج

 2005القول عن مشرعنا أنه تأخر نوعا ما في تقنينه لهذا الموضوع فلم يتكلم عنه لغاية 
بموجب التعديل الجديد لقانون الأسرة، بل أكثر من ذلك لم يقم بتنظيمه إلا بعد سنة من 

  .التكلم عنه و بمواد معدودة
و المشرع المصري  20021العربية من سبقتنا لذلك كالمشرع السعودي سنة ففي الدول 

و لا نذهب بعيدا، فقط في الدول ااورة هناك من سبقنا كالمشرع التونسي الذي  1994سنة 
  .19933، و بعد ذلك المشرع المغربي سنة 19642لسنة  46نظمه بموجب القانون 

طار الشرعي و القانوني للشهادة الطبية ؟ و هل ما هو الإ: و عليه نطرح الإشكال التالي 
  .الإدلاء ا شكلية أولية لإبرام الزواج فقط ، أم أنه شرط يجعل الزواج مستحيلا بدوا؟

الإطار : القسم الأول : للإجابة على هذه الإشكالية نقسم الموضوع إلى قسمين 
لإطار القانوني للفحوصات ا: الشرعي للفحوصات الطبية قبل الزواج ، أما القسم الثاني 

  .الطبية قبل الزواج
  الإطار الشرعي للفحوصات الطبية قبل الزواج : أولا 

هو معرفة حالة الإنسان الصحية كإجراء وقائي يساعد "  4يقصد بالفحص الطبي
هذا  5"على صيانة الصحة العامة و على الكشف المبكر للأمراض و هي في أطوارها الأولى 

  .ي العام المعنى الاصطلاح
  
 

                                                
حـص  م ، و الـذي دعـى إلى ضـرورة إجـراء الف     2002هــ سـنة   1422محرم  14و ذلك وفق قرار من مجلس الوزراء السعودي بتاريخ  - 1

الطبي قبل الزواج لمن يرغب في ذلك ؛ أنظر ، بلحاج العربي ، الشهادة الطبية قبل الـزواج علـى ضـوء قـانون الأسـرة الجزائـري ، مجلـة        
  .107ــ 106.، ص 01، العدد  2007المحكمة العليا ، 

لا يمكـن  " ق بالشـهادة الطبيـة   المتعل ـ 1964نـوفمبر   03المـؤرخ في   1964لسـنة   46حيث نص في الفصل الأول من القانون عدد  - 2
لضابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج ، أن يقوم بـإبرام عقـد الـزواج إلا بعـد أن يتسـلموا مـن كـلا        

الـزواج بـدون   الشخصين العازمين على الزواج شهادة طبية لا يزيد تاريخها على الشهرين تثبت أن المعني بالأمر قد وقع فحصه قصد 
  ".أن تذكر ا إشارة أخرى 

و مـن بـين    1993سـبتمبر   10فالمشرع المغربي قام بتعديل بعض مواد مدونة الأحوال الشخصية المغربية السابقة بموجب ظهير  - 3
  .  هذه التعديلات أنه أوجب الشهادة الطبية لكلا الخاطبين التي تثبت خلوهما من الأمراض المعدية

لطبي لغة ينقسم إلى شقين و هو الفحص و الذي يقصد به شدة الطلب خلال كـل شـيء ، فعنـدما نقـول فحـص      و الفحص ا - 4
البحـث  " فحصاً يعني بحثَ  و قولنا كذلك فحصني فلان فحصاً يعني البحث عن عيب فيه أو سر له  و بتالي نخلص بأن الفحص هو 

  .كلمة الطبي فيقصد ا علاج الجسم و النفس  أي علم الطب أما ". بدقة للوصول إلى أمور مخفية في الشيء المفحوص 
الثقافة للنشر و التوزيع ،  ، الأردن ،دارواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية، الفحص الطبي قبل الزأنظر ، صفوان محمد عضيبات - 5

  .55.ص،2009
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أما معناه قبل الزواج فهو  تقديم استشارات طبية إجبارية أو اختيارية للخاطبين 
أو سريريه تجرى لهم قبل عقد القران  1المقبلين على الزواج ، تستند إلى فحوصات مخبريه

للتيقن من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أحدهما بعد الزواج ، كما أا 
  2معرفة مدى إمكانية انتقال أمراض وراثية للأبناء تساعد على

و من ثّم، فإن الفحص الطبي  مهم لما يكشف لنا من الأمراض، ليكون الزوجين على يقين بما 
هو مصاب به الطرف الآخر من أجل زواج صحي و دائم ، لأن الأصل في العلاقات العقدية هو 

قد ، و لاشك أن عقد الزواج الذي هو أشرف وجوب الصدق و تحريم الغش مهما كان نوع هذا الع
  . 3العلاقات العقدية و أسماها أولى بذلك

مر على صبرة "فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال أن رسول االله عليه الصلاة و السلام ، 
أصابته : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال 

  .4"أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غشنا فليس من : ول االله ، قال السماء يا رس
و قد كان فقهاء الشريعة الإسلامية عندما يضربون مثلا في عقود الزواج يشبهونه 

سمعت : بالبيع لأقربه و لسهل الشرح فيه  ، حيث روي عن  عقبة بن عامر رضي االله عنه قال 
المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا : " يقول  النبي صلى االله عليه و سلم

  .، فمادام الغش ممنوع في عقد البيع فالزواج أولى بالمنع " وفيه عيب إلا بينه له 
درء المفاسد أولى "   و يرتبط مشروعية الفحص الطبي بقواعد الفقه الإسلامي كقاعدة

لة هو درء لمفسدة و هي انتشار الأمراض  فالفحص الطبي في هذه الحا" من جلب المصالح 
المعدية ، و ما قد يترتب عنه من مشاكل و اهتزاز الأسرة رغم ما يجلبه الزواج من مصلحة في 

  .  5تحصين الزوجين والسكن و الإنس بالزوج الآخر 
، و في " إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما "و كذلك قاعدة 

يقصد بالمفسدة الأولى هي منع بعض المرضى من الزواج رغم أهمية الزواج في هذه القاعدة 

                                                
ية ، و المزمنة و تنافر الزمر الدموية  ، و فحـص السـائل   الأمراض المعدية و الأمراض الوراث" الفحوصات المخبرية تجرى للكشف عن  - 1

المنوي للكشف عن بعض حالات العقم عند الرجال ؛ أنظر ، أحمد محمد كنعان ، الكشف الطـبي قبـل الـزواج و الفحـوص الطبيـة      
ون ، جامعة الإمارات العربية المتحـدة ،  المطلوبة ، الد الثاني ، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القان

  . 80.م ، ص 2002ماي   07ـــ  05/ هـــ  1423صفر   23ـــ  22بفندق هلتون العين ، 
 91.، ص 9483، العدد  2014/ 02/  28أنظر ، صحيفة العرب ، قانون فحص المقبلين على الزواج في مصر حبر على ورق ، نشر في  - 2

 .2014/   04/ 26، تم تفحص الموقع بتاريخ   www.alarab.co.uk.id=16464؛ أنظر ، الموقع ، 
  52. أنظر ، حسن صلاح الصغير عبد االله ، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص - 3
ن الـنبي صـلى االله عليـه و سـلم و معرفـة      أنظر ، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترميذي ، الجامع المختصر من سنن ع - 4

  .231.الصحيح و المعلول و ما عليه العمل المعروف ب جامع الترميذي ، الرياض ،بيت الأفكار الدولية ، دون سنة نشر ، ص
 5 68.، صأنظر ، حسن صلاح الصغير عبد االله ،مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة ،  المرجع السابق   -
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عفاف الزوجين و مما يترتب عنه من ألم النفسي لصاحبه و انتشار خبر مرضه، أما المفسدة 
  .1الثانية و هي انتشار الأمراض و انتقالها للزوج الآخر و للأولاد

لُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ يسأَ{ و هذه القاعدة مستمدة من قوله تعالى 
 فيه كَبِير و صد عن سبِيلِ االلهِ و كُفر بِه و المَسجِد الحَرامِ و إخراَج أَهله منه أَكْبر عند االلهِ

القتل في الشهر الحرام مفسدة،  ، ففسر بن كثير هذه الآية بأن 2}... والفتنةُ أَكْبر من القَتلِ 
لكن إخراج سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم و أصحابه و الشرك و الفتنة و الصد عن 

  . 3الإسلام مفسدة أكبر من الأولى
أما بالنسبة للقرآن الكريم فهو كذلك منع الإنسان أن يعرض نفسه للخطر لذلك نجد 

و لَاْ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَ االله { ن بينها قوله تعالى عدة آيات تدعوا إلى المحافظة على النفس، و م
  .5}و لَاْ تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{ ، و قوله كذلك 4}كَانَ بِكُم رحيما 

و حتى لو رجعنا إلى الأحاديث النبوية نجدها تدعم هذا الطرح و دليله قول الرسول عليه 
و يقصد ا النهي عن الضرر و الإضرار بكل صوره سواء ". لا ضرر و لا ضرار" الصلاة و السلام 

أكان ضررا بالنفس أو بالغير، ومنه نستخلص مشروعية الفحص و المتمثلة في عدم الإضرار 
  . بالزوج الآخر واجتناب أسباب الضرر

أما بالنسبة لشروط الفحص الطبي فقد وضع الفقه شروط عامة تطبق على أي 
  : اء كان من أجل الزواج أو من أجل الفحص العادي و هي فحص سو

أهلية الطبيب الفاحص أو من ينوب عنه في إجراء الفحص أي أن تكون له شهادة جامعية  - 1
، فلا يتصور ممارسة الطب من غير الطبيب المعترف به ، و بتالي يخرج من هذا 6خاصة بالتطبيب

  .الخ...شاب أو الطب النبويالإطار الأشخاص الذين يمارسون الطب بالأع
أن يكون الفاحص مسلما ، لأنه يحتمل أن يكون في المسلمين طبيب لأن الطب فرض كفاية  - 2

على المسلمين، بحيث لابد أن تكون جماعة من المسلمين يدرسون الطب و يمارسونه كما هو 
مسلم إذا لم نجد ، لكن يجوز أن يكون الفاحص غير 7الحال بالنسبة للفلاحة و الحساب و غيرها

                                                
  .72ـــ 17.أنظر ، صلاح الصغير عبد االله ، مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص -1

  .217سورة البقرة الآية  - 2
،  2008الوقفيـة ،   ، مصـر ، المكتبـة   1أنظر ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ،الـد   - 3

  .310ــ309.ص
 4. 29سورة النساء الآية  -
  .195سورة البقرة الآية  - 5
  110.6.أنظر ، صفوان محمد عضيبات ، الفحص الطبي قبل الزواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية ، المرجع السابق ، ص -
  .223.، ص 1991لمكتب الإسلامي ، ، لبنان ، ا 3، الطبعة  1أنظر ، النووي ، روضة الطالبين ، الجزء  - 7
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، 1" الضرورات تبيح المحظورات " من يناوب عنه من المسلمين و ذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية 
  .2"الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة كانت أم خاصة" وكذلك قاعدة 

أن تفحص المرأة امرأة مثلها و أن يكون رجلا لفحص الرجال مع المراعاة عدم النظر إلى  - 3
، لأنه قد يضطر أن يفحص المرأة رجلا و ينظر إلى عورا لكن يكون 3ا هو الأصل العورات وهذ

و بوجود محرم " الضرورة تقدر بقدرها"النظر بمقدار الحاجة و ذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية 
 .  4معها 

كما أنه يجوز في حالة عدم وجود امرأة مسلمة لفحص المرأة أن تفحصها امرأة غير مسلمة 
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة " 18و هذا ما جاء به امع الفقه الإسلامي في قراره لكن ثقة 

متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، و إذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير 
مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، على أن يطلع من جسم المرأة على 

يص المرض و مداواته ، و ألا يزيد عن ذلك ، و أن يغض الطرف قدر استطاعته قدر الحاجة في تشخ
  . 5" ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة 

سرية نتائج الفحص الطبي و يعتبر من أهم الشروط التي تثير مشاكل فالطبيب ملزم  - 4
لكن يجب التخلي عنه فيما يتعلق بإعلام الطرف الآخر المقبل  بحفظ السر المهني على الناس

على الزواج وهذا ما جاء به مجمع الفقه الإسلامي السابق ذكره لما في ذلك من درء مفسدة على 
  .6اتمع و على الفرد

أول من أصدرت عدة قوانين تفرض  7و في الأخير نقول أنه صحيح أن الدول الإسكندنافية
في الزواج أن يخضعوا قبل كل شيء لفحص طبي ، و أن يتبادلوا فيما بينهم نتائج على الراغبين 

                                                
،  1، الطبعـة   1أنظر ، زين العابدين إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه و النظـائر ، الجـزء    - 1

  .275.م ، ص 1985هـ الموافق ل  1405لبنان ، دار الكتب العلمية ، 
، الكويـت ، وزارة الأوقـاف و الشـؤون الدينيـة ،       2، الطبعة  2عي ، المنثور في القواعد ، الجزء أنظر ، الزركشي محمد بن ادر الشاف - 2

  .24.م ، ص 1982هـ الموافق ل  1402
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المـرأة في  : "  فعن الرسول عليه الصلاة و السلام حرم النظر إلى العورات حيث قال - 3

  97و  109. ، ص  5؛أنظر ، الترميذي ، السنن ، الجزء " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ،  و قوله كذلك " واحد  ثوب
كنا نغزوا مع رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم نسـقي القـوم و       " و ما يدل على ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي االله عنها  - 4

و بتالي في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام كان يسمح للمرأة أن تقوم بمـداواة الرجـال   " رحى إلى المدينة نخدمهم و نرد القتلى و الج
  115و114. في الحروب  ؛ أنظر ، صفوان محمد عضيبات ، المرجع السابق ، ص

 1414، محـرم   8، الـدورة رقـم    1997 -1985أنظر ، قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي ، من الدورة الثانية حتى العاشـرة   - 5
   184-183.م ، ص1993 ـالموافق ل

؛ أنظر ، صفوان محمد عضيبات ، المرجع السابق  181ــ180.أنظر ، قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص - 6
  .117.، ص

لإحـداث الشـهادة الطبيـة قبـل الـزواج علـى البرلمـان ،        أما بالنسبة للقانون الفرنسي فلقد تقدم الكثير مـن النـواب باقتراحـات     - 7
و الذي جـاء بـإلزام كـل مـواطن فرنسـي أراد الـزواج أن يخضـع         24/11/1926بتاريخ  Pinardفتقدمت بالاقتراح الأول الأستاذة بينار 

ية تثبت خلوه من أي مرض خطير للفحوصات الطبية ، و لا يمكن تسجيل عقد الزواج بالحالة المدنية بالبلدية إلا بعد تقديم شهادة طب
  . أو معدي لقرينه و نسله في المستقبل 
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، و القانون السويدي الصادر في  31/05/1918هذا الفحص ، كالقانون النرويجي الصادر في 
حماية للزوجين وللمجتمع  1الخ... 30/06/1922، و القانون الدنمركي المؤرخ في 11/06/1920

ة هي الأخرى اعترفت به بصفة ضمنية لأن قواعد الفقه الإسلامي قائمة ، فالشريعة الإسلامي
على المحافظة على الكليات الخمس و هي الدين و النفس و العقل و النسل والمال ، و الفحوصات 

  .الطبية هي حفاظا لأحد الكليات و هي  النفس 
  الإطار القانوني للشهادة الطبية : ثانيا 

سة الشهادة الطبية من الناحية القانونية، بحيث نذكر ما في هذا القسم سنقوم بدرا
جاء به المشرع ثم نقوم بتحليل نصوصه من الناحية القانونية فيما إذا كانت كاملة أم ناقصة 

  .الخ...صحيحة أم معيبة
مكرر من قانون الأسرة حيث جاء  7و عليه، فقد نص المشرع على الشهادة الطبية في المادة 

أشهر تثبت ) 3(طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة  يجب على" فيها 
  .خلوهما من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج

يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية ، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع 
ف عنه أمراض أو عوامل قد تشكل الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكش

  .و يؤشر بذلك في عقد الزواج . خطرا يتعارض مع الزواج 
 ".تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 

فالمشرع في هذه المادة ، جعل شرط تقديم الشهادة الطبية أمر إلزامي لكل من الخاطبين 
رام الزواج و هم إما الموثق أو ضابط الحالة المدنية ، المقبلين على الزواج، للأشخاص المكلفة بإب

وعلى هؤلاء واجب قانوني يتمثل في التأكد من إجراء الفحوص الطبية من طرف المقبلين على 

                                                                                                                                                   
أنه كل : ، و كان مضمون هذا الاقتراح  1927سنة  Duval-Arnouldأما بالنسبة للاقتراح الثاني ، فتقدم به النائب السيد دوفال أرنو 

رينه على علم بنتيجة الفحص الذي أجراه الطـرف  راغب في الزواج أن يقدم شهادة طبية تثبت أنه خضع للفحص الطبي ، و يكون ق
  .الآخر ، و بالتالي يقرر إتمام الزواج أو العدول عنه 

، يتضمن تقديم شهادة طبية يكـون تاريخهـا أقـل مـن شـهر لضـابط الحالـة         1931باقتراح ثالث سنة  Godartو تقدم السيد كودار 
اعتمد المشـرع الفرنسـي رسميـا الشـهادة الطبيـة في       02/11/1945بتاريخ  و. المدنية بأن المعني بالأمر قد تم فحصه قصد الزواج 

لا يمكـن لضـابط   " التي تـنص علـى أنـه     2720ـــ45من القانون المدني الفرنسي و ذلك بموجب الأمر رقم  63الفقرة الثانية من المادة 
، إلا بعد تسلمه من طـرف كـل زوج شـهادة طبيـة تثبـت      الحالة المدنية الشروع في إعلان الزواج ، حتى في حالة الإعفاء من هذا النشر 

مجلـة  ( ؛ أنظـر ، مسـعودي رشـيد ، الشـهادة الطبيـة قبـل الـزواج ،        " بأما فحصا من أجل الزواج ، لا يزيد تاريخها عـن الشـهرين   
،  2008،فيفـري   1الراشدية للدراسات و البحوث القانونية ، منشـورات المركـز الجـامعي مصـطفى اسـطمبولي ، معسـكر ، العـدد        

     . )69ـــ66.ص
  .104.أنظر ، بلحاج العربي ، الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد ، المرجع السابق ، ص - 1
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الزواج ، و من علم كل طرف منهما بنتائج الفحص ، و بعد إبرام عقد الزواج يتم التأشير عن 
  1.ذلك في العقد

من قانون الصحة العامة رقم  04دة الطبية في المادة كما نص المشرع على الشها
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على " في فقرا الرابعة  2008لسنة  47ــ08

  : تحقيق ما يلي 
إجراء الفحص الطبي اللازم للراغبين في الزواج و تحدد الأحكام المتعلقة ذا الفحص  - 4

ادر وفقا لأحكام هذا القانون و لا يجوز إجراء عقد الزواج قبل وشروطه بمقتضى النظام الص
  ."إجراء هذا الفحص 

الذي نظم الشهادة الطبية في سبع 2 2006ماي  11المؤرخ في  154 ـــ06بالإضافة إلى المرسوم 
  :مواد فقط تضمنت على شروط الشهادة الطبية و هي كالتالي

أشهر من يوم إجراء الفحص ، فبمفهوم المخالفة  أن لا تتجاوز مدة الشهادة الطبية ثلاثة - 1
  .إذا كانت الشهادة أقل من ثلاثة أشهر يرفض ضابط الحالة المدنية أو الموثق إبرام عقد الزواج 

يجب أن يقوم الطبيب إجباريا بفحص عيادي شامل ، و المقصود به الفحص الخارجي دون  - 2
بالتعرف على فصيلة دم المقبل على الزواج سواء  إجراء تحاليل أو أمور أخرى ، و أن يقوم الطبيب

  ) . A-B-O( كانت 
يمكن للطبيب بصفة اختيارية و ليس إجبارية ، أن يقوم بإجراء فحوصات أخرى للكشف  - 3

عن الأمراض التي قد تشكل خطر الانتقال إلى الزوج أو الذرية و إخطاره بمخاطر العدوى منها ، 
و العائلية التي يتم الكشف عنها من أجل معرفة بعض  بالإضافة إلى السوابق الوراثية

  .العيوب أو قابلية للإصابة عن بعض الأمراض
بعد التحصل على النتائج من واجب الطبيب أن يعلم المعني بالفحص بنتائج هذه  - 4

  .الفحوصات ، و المتمثلة في الفحص العيادي الشامل و فصيلة الدم فقط 
لطبية يقوم ضابط الحالة المدنية و الموثق بالاستماع إليهما ، بعد الحصول على الشهادة ا - 5

والتأكد من علمهما بنتائج الفحص و بالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع 
  .الزواج و يؤشر ذلك في عقد الزواج

                                                
هومـه ،   ، الجزائر ، دار 3أنظر ، عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الجديد ،شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل ، الطبعة  - 1

  . 53ــ52.، ص 2011
، يحـدد شـروط و كيفيـات     2006مـاي   11الموافـق ل   1927ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154ـــ  06أنظر ، المرسوم التنفيذي رقم  - 2

من قانون و المتض 1984يونيو سنة  9الموافق ل  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11ـــ  84مكرر من القانون رقم  7تطبيق أحكام المادة 
    . 2006ماي  14، الصادر في  31ر ، عدد .الأسرة ، ج
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فقا لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام العقد لأسباب طبية إذا الطرفين وا - 6
  .على الزواج رغم المرض

لكن في حالة عدم تقديم الشهادة الطبية من طرف المقبلين على الزواج ، فجزاء هؤلاء 
يتمثل في امتناع الموثق أو ضابط الحالة المدنية من تحرير العقد و يحيط الزوجين علما بأنه لا يجوز 

و هو شرط تقديم الشهادة له تحرير عقد الزواج مع تخلف أو إغفال شرط اشترطه القانون ، 
  .1الطبية

و مع ذلك فإنه إذا لم يمتثل ضابط الحالة المدنية أو الموثق لحكم القانون ، و قام بتحرير 
عقد الزواج دون التأكد من الشهادة الطبية ، فالعقد في هذه الحالة يكون صحيحا شرعا ، و لا 

ذا أخفى أحد الطرفين مرضه عن الزوج يمكن اعتباره عقدا باطلا أو فاسدا قانونا ، و بالتالي إ
  . يعتبر الزواج صحيح  الآخر بحيث امتنع عن تقديم الشهادة الطبية

لهذا السبب يرى بلحاج العربي بأن الزوج المضرور له الحق في طلب الطلاق للعيوب أو 
 53/2من قانون الأسرة ، أو التطليق للعيوب أو الأمراض طبقا للمادة  48الأمراض طبقا للمادة

من قانون الأسرة ، كما يجوز له طلب فسخ الزواج بسبب غلط في صفة جوهرية من صفات 
  .من القانون المدني 82من قانون الأسرة و المادة  33و  9الشخص، طبقا للمادة 

كما أن إخفاء عيوب و تشوهات و أمراض الأجهزة التناسلية كالعجز الجنسي ، تخول 
  .  2من قانون الأسرة 53و  4لبها دون تأجيل طبقا للمادة للزوجة حق التطليق و يستجاب لط

لكن نحن نخالف نوعا ما ، ما جاء به بلحاج العربي لأنه في الحقيقة يجب التفرقة بين ما إذا 
أبرم الزواج بدون شهادة طبية و الطرف الآخر يعلم بالمرض ، أو أن الشهادة الطبية أصلا لا 

  . تنعا عن تقديم الشهادة الطبية تظهر شيئا ، و مع ذلك الطرفان ام
هنا في هذه الحالة الزواج صحيح ،لكن إذا امتنع أحد الأطراف من تقديم الشهادة الطبية 
حتى لا يفضح أمره بمرضه ، فإن الزواج في هذه الحالة غير صحيح ليس بسبب عدم تقديم 

اسين و هما الغلط في الشهادة الطبية و إنما بسبب أن إرادة الزوج المضرور معيبة بعيبين أس
الصفة الجسدية للزوج المريض و التدليس لأن الزوج حاول بطرق احتيالية إخفاء الأمر ، فهنا 
الطرف المضرور له الحق في رفع دعوى البطلان و ليس الطلاق أو التطليق لأن هذان الأخيران 

  . يكونان في الزواج الصحيح 
طبية التي تثبت إجراء الفحوصات اللازمة و عليه ما دام الزواج الذي تم بدون شهادة 

صحيح و ليس هناك عقوبة حقيقية تسلط على الأطراف ، فالعقوبة في هذه الحالة تسلط 
                                                

؛ أنظر ، بن داود عبد القادر ، الوجيز في شرح  53.أنظر ، عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ، ص - 1
  .70.، ص 2005، 27/02/2005، المؤرخ في  02-05قانون الأسرة الجديد 

  .118.أنظر ، بلحاج العربي ، الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد ، المرجع السابق ، ص- 2
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"  1من قانون العقوبات 459على ضابط الحالة المدنية أو الموثق و هي المنصوص عليها في المادة 
الحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل دج ، و يجوز أن يعاقب أيضا ب 100إلى  30يعاقب بغرامة من 

من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم 
  ".الواردة ا معاقب عليها بنصوص خاصة

أما بالنسبة للطبيب الذي يصرح في الشهادة الطبية بخلو المريض المقبل على الزواج 
كل طبيب أو " التي تنص على ما يلي  226هو الآخر طبقا للمادة  من مرضه ، فإنه يعاقب

جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كاذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة 
أو حمل أو أعطي بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة و ذلك أثناء تأدية 

الأشخاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما  أعمال وظيفته و بغرض محاباة أحد
  . 134إلى  126لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 
  ".رمن سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكث 14المادة

قبل التحدث عن التنظيم الذي جاء به المشرع ، يجب الإشارة بأن هذا الفحص أو 
الشهادة الطبية التي تحتوي على بيانات الفحص ليست متعلقة بالعذرية كما يعتقد  
مجتمعنا ،و إنما هي للكشف عن الأمراض لكن ليس هناك مانع لو ضمن الفحوصات تم 

در لنا السؤال الذي قد يطرح و هو في حالة ما إذا كانت الكشف عن العذرية ، و من هنا يتبا
الزوجة غير عذراء و الفحوصات الطبية كشفت عن ذلك و الطبيب بحكم سرية مهنته لم 
يفصح عن ذلك ، فهل إذا علم الزوج بعد الزواج أن زوجته غير عذراء أو قامت بعملية رتق 

 .محافظ على السر المهني ؟ يجوز له مقاضاة الطبيب أم يبقى الطبيب هل 2العذرية

و المتعلق بالشهادة الطبية، فهو في  2006أما بالنسبة للتنظيم الذي جاء به المشرع في 
الحقيقة تنظيم ناقص و ناقص جدا و مع ذلك يمكن التماس العذر عن المشرع في أنه حديث 

ا المشرع العهد حول هذا الموضوع لكن كان عليه الاستفادة من تجارب دول أخرى و أقر
  .التونسي الذي له خبرة كبيرة

                                                
المـؤرخ   156ـــ 66، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006ديسمبر  20الموافق ل  1427ذي القعدة  29مؤرخ في  23ــ 06أنظر ، قانون رقم  - 1
  .2006ديسمبر  24، الصادرة في  84ر، عدد .المتضمن قانون العقوبات ، ج 1966يونيو  8المافق  1386صفر عام  18في 
عيادة خاصة في الجزائر العاصمة لوحدها بتهمة تسـخير الطـب    30أن الدولة قررت غلق  2005و قد كشفت تقارير أمنية عام "  - 2

ة ، وراء ستار ، في توقيع غشاء البكارة مقابـل مبـالغ   عيادة كانت متخصص 20لأغراض غير أخلاقية ، و الحال أن من بين تلك العيادات 
؛ أنظر ، ياسمين صلاح ، أطباء جزائريون مهنتهم إجراء عملية الإجهاض و ترقيع غشاء البكـارة ،  " ألف دج  50مالية كانت تصل إلى 

لرتـق ، العـذري و الـتغير    تشوار جيلالي ، حـق الشـخص في التصـرف في جسـمه ا    : ، مقتبس عن  2، عدد  17/01/2008مجلة آفاق ، 
،  2008،  06مجلة العلوم القانونية الإدارية و السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكـر بلقايـد ، تلمسـان ، رقـم     ( الجنسي نموذجا ، 

  .)62.ص
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  :و في هذا النقص يتمثل فيما يلي 
مواد قليلة جدا حتى نعتبره ينظم ) 7(أن عدد المواد التي جاء ا المشرع و هي سبع  - 1

  .الشهادة الطبية
من  2أن مدة ثلاثة أشهر الخاصة بصلاحية الشهادة الطبية مدة طويلة جدا طبقا للمادة  - 2

، و السبب هو أنه قد يحصل خلال هذه المدة علاقة جنسية غير شرعية قد 1التنفيذيالمرسوم 
ينتج عنها أمراض عديدة  ، لذلك من المستحسن لو أن المشرع ينقص من هذه المدة بحيث لا 

  .  2يزيد تاريخها عن أسبوع أو أسبوعين
وهو  3الرسوم التنفيديمن  3طبقا للمادة  أنه اقتصر الإجبارية في الفحص العيادي الشامل - 3

كما قلنا فحص خارجي لا يكشف عن أمراض ، بالإضافة إلى فصيلة الدم ، هذا ما يجعل 
الشهادة الطبية خالية من قيمتها الحقيقية و إن كانت فصيلة الدم مهمة بالنسبة للمرأة 

إذا التي تحمل فصيلة دم سلبية لابد من معرفة فصيلة دم الخاطب المقبل على الزواج لأنه 
كانت هو الآخر سلبية هذا الأمر لا يطرح إشكال بل يطرح إذا كانت فصيلة دمه إيجابية هنا 
يجب أن يعلمها الطبيب بأنه يجب بعد الولادة الأول للجنين يجب تناول دواء معين حتى نضمن 

  . 4ولادة طفل آخر سليم
الوراثية  و ما يعاب على المشرع أنه جعل التحليل للكشف عن الأمراض المعدية و

من المرسوم السابق  4طبقا للمادة " يمكن " خاضع للسلطة التقديرية للطبيب لأنه قال 
،و بتالي قد يكون الشخص مريض بمرض خطير و لا يظهر عليه كمرض السيدا الذي  5ذكره

سنوات و لا يقول للطبيب و قد لا يطلب منه ذلك  10تكون مدة حضانة المرض من شهرين إلى 
  .من ذلك حتى لو طلب منه الطبيب لا يمكن إجباره على ذلك ، بل أكثر 

                                                
أشـهر  ) 3(ا عـن ثلاثـة   يجب على كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة طبية ، لا يزيد تاريخه" من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 1

  . " تثبت خضوعه اافحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم 
أنظر ، بوجاني عبد الحكيم ، اشكالات انعقاد و انحلال الزواج ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص المعمق ، كليـة الحقـوق و العلـوم     - 2

  .63. ، ص2014ـــ 2013السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 
أعـلاه ، إلا بنـاء علـى     2لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة " من المرسوم التنفيدي  3تنص المادة  - 3

  :النتائج 
  فحص عيادي شامل ،-
  ) ".A B O + rhésus( تحليل فصيلة الدم  -
الأردن للزوجين قبل إبرام عقد الزواج ، أسانيدها و مقاصدها دراسة مقارنة ، أنظر ، فاتن البوعيشي الكيلاني ، الفحوصات الطبية  - 4

  .33.ص،  2010، دار النفائس ، 
يمكن أن ينصب الفحص الطبي على السوابق الوراثية و العائلية قصد الكشف عن بعـض  " من المرسوم التنفيدي  4تنص المادة  - 5

  .العيوب أو القابلة للإصابة ببعض الأمراض 
زيادة على ذلك يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال  و

  ".إلى الزوج أو الذرية ، و ذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها
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هذا النموذج الذي يسلمه الطبيب المختص للخاطب الذي أجرى الفحص ، قد خلى من بيان  - 4
النتائج التي أسفرت عنها الفحوصات رغم أن أحد بنود النموذج يشير إلى إعلام الطبيب 

  .1للمتقدم بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها
كما أن الشهادة قد خلت من بند أو نص قانوني يتضمن رأي الطبيب في إمكانية زوال  - 5

الأمراض المكتشفة في الخاطب عن طريق العلاج الطبي ، و مدى تأثيرها في الطرف الآخر أو في 
  .الذرية و هذا أمر مهم لماذا ؟ 

ن الزواج به و لا تنتقل يمك)  B2  )hépatite Bلأن هناك بعض الأمراض كالالتهاب الكبدي 
للطرف الآخر لكن بشرط أن يقوم الزوج السليم بالتلقيح ضد استقبال هذا المرض لمدة ثلاثة 

  .أشهر حتى أربعة أشهر و بعد ذلك يمكن له الزواج بصفة عادية 
من المرسوم التنفيدي  5و عليه نقترح إضافة مادة قانونية جديدة تكون بعد المادة 

تتضمن الشهادة الطبية التي يحررها الطبيب المعني "  :يكون نصها كالتالي السابق ذكره ، و 
بفحص الخاطبين بيانا وافيا عن الأمراض الخطيرة المكتشفة ، و مدى انتقالها بالعدوى إلى 
الطرف السليم ، و تأثيرها في النسل و قابليتها للعلاج الطبي من عدمه و كذلك اقتراح 

   3."لعلاج الطبيب بالمدة المناسبة ل
، قد جاء بشرط خطير و هو أنه لا يمكن  4من المرسوم 7/2كما نلاحظ أن المشرع في المادة 

لضابط الحالة المدنية أو الموثق أن يمنع الخاطبين من إبرام الزواج إذا كانا عالمين بالمرض و موافقين 
الموثق أو ضابط  عليه ، لذلك من المستحسن من المشرع أن يلغي هذه الفقرة و يقوم بإعطاء

الحالة المدنية سلطة في تأجيل موعد إبرام عقد الزواج ، التي ثبت من خلال الفحص أن أحد 
طالبيه أو كلاهما مصاب بمرض خطير قابل للانتقال إلى السليم و يشكل خطرا على الذرية ، 

  .ولو رضي كلاهما بإبرامه و يكون التأجيل لفترة مناسبة للعلاج 
و لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية " تكون الفقرة الثانية كالتالي  و عليه نقترح أن

رفض إبرام الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنين ، غير أنه يجوز تأجيل إبرام العقد إذا ثبت له 
أن المرض فتاك و قابل للانتقال يقينا إلى الطرف السليم ، و يشكل خطرا مؤكد على الذرية ، 

  .5"التأجيل لفترة مؤقتة بمناسبة العلاج و لو أراد إبرام العقد في الحال ويكون 

                                                
  .أنظر ، النموذج في آخر المقالة - 1
ير ظـاهرة تتمثـل غالبـا في التعـب     إلى الطفل، أعراضـه علـى العمـوم غ ـ    هو مرض معدي جنسيا ينتقل عن طريق الدم و من الأم- 2
   Google médicalالزكام و أحيانا حكة و بول قاطع في لونه و رائحته للتفصيل أكثر ، أنظر ، الموقع الطبي و

  .65.أنظر ، بوجاني عبد الحكيم ، إشكالات انعقاد الزواج و انحلال الزواج ، المرجع السابق ، ص - 3
لا يجوز للموثق  أو ضابط الحالة المدنيـة رفـض إبـرام عقـد الـزواج لأسـباب طبيـة خلافـا لإرادة         " من المرسوم التنفيذي  7/2المادة  - 4

  ."المعنين
  .63.أنظر ، بوجاني عبد الحكيم ، إشكالات انعقاد و انحلال الزواج ،  نفس المرجع ، ص - 5
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لكن في حالة ما إذا كان كلا الطرفين مريضان بنفس المرض المعدي كمرض فقدان المناعة 
الذي لا شفاء منه ، هل يجوز لهما الزواج و هل لضابط الحالة المدنية الحق ) السيدا ( المكتسبة 

  .؟في تزويجهما أم لا
تجيز للمرضى  2003/  12/  14بتاريخ في الحقيقة هناك تعليمة من وزارة الشؤون الدينية 

بالسيدا الزواج لكن بشرط أن يكون الخاطب و المخطوبة كلاهما مرضى بنفس المرض و أن 
، لكن نظرا للتطور  و ذلك باستعمال الواقيات يتعهدا بعدم إنجاب أطفال حتى لا ينتشر المرض

علم ظهرت مضادات الآن تستعمل في الدول متقدمة ، تجعل مرض فقدان المناعة الهائل لل
المكتسبة لا ينتقل إلى الطرف السليم حتى و لو مارس معه العلاقة الجنسية بل ولا ينتقل إلى 

  .الأولاد 
و في حالة ما إذا تناول المريض هذا المضاد و بعد ذلك قام بالتحليل سوف لن يظهر في 

، لكن هذا المضاد حسب رأي الأطباء الجزائريين غير  1مريض رغم أنه حامل للفيروسالتحليل أنه 
موجود في الجزائر لأنه باهظ الثمن و لا تستطيع الدولة تأمينه، لكن السؤال الذي قد يطرح لو 
توفر في المستقبل هذا الدواء في الجزائر هل في إمكاننا السماح للمرضى ذا المرض بالزواج 

  . أم لا؟ والإنجاب
كما أن المشرع يعاب عليه ، أنه لم يحدد لنا الأمراض المعدية أو الوراثية التي يستحيل معها  - 6

الزواج حتى يكون ضابط الحالة المدنية على علم ، لأن هذا الأخير غير مختص من الناحية 
م بأنه الطبية فقد يذكر له في الشهادة الطبية مرض ما لكن بحكم أنه غير مختص قد لا يعل

  .خطير و معدي 
 4كما أن المشرع سمح للطبيب بأن يقترح تحليل لمعرفة الأمراض المعدية و الوراثية في المادة  - 7

من المرسوم السابق ذكره لكن لم يتكلم عن الاضطرابات العصبية ، و الفحوصات الخاصة 
و غيرها من بالكشف عن ما إذا كان الفاحص مدمن على المخدرات و المشروبات الكحولية 

  .الأمراض و هذا ما ذهب إليه المشرع التونسي 
لم يحدد لنا المشرع الأطباء المؤهلين للقيام ذا الفحص ، والمختصين بتسليم الشهادات  - 8

الطبية هل هم القطاع العام أم الخاص ، و بتالي الراغبين في الزواج لهم الاختيار في التوجه نحو 
ستشفى أو التوجه إلى العيادات الخاصة ، و يمكن لكل طرف إختيار القطاع العام المتمثل في الم

طبيبه الخاص ، مما يفتح مجال للتلاعب بنتائج الفحص عن طريق التدليس و المحاباة و الرشوة 

                                                
 .médical  Google،) ضمن أسماء أصحااهذا الموقع لا يت( أنظر الموقع الطبي ،  - 1
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، و هذا ما أحسنه المشرع التونسي حيث نص على هذا النوع من الأطباء و هم التابعون  1الخ...
  .2ة ، و كذلك المخابر و المستشفيات العمومية إلى وزارات الصحة العمومي

بل أكثر من ذلك لو رجعنا إلى المشرع التونسي نجد أنه قد رفض الإشارة إلى أي مرض في 
الشهادة الطبية ، لكن في المقابل أجاز للطبيب أن يرفض تسليم الشهادة الطبية إذا ثبت له 

م الشهادة إلى أن يزول خطر العدوى من أن الزوج غير مرغوب فيه أو أن يؤجل على الأقل تسلي
  3.المريض

من نفس  22و  18و  6/2مكرر من قانون الأسرة مع المواد  7عدم وجود انسجام بين المادة  - 9
من قانون الأسرة ، إذا صاحب إعلان الخطبة و قراءة  6/2القانون، ذلك أنه وفقا لمضمون المادة 

دين و الولي و ذكر أو تحديد الصداق ، فإن الزواج قد تم الفاتحة و وجود إيجاب و قبول بحضور الشاه
  .شرعا و إن لم يسجل قانونا

و عليه كيف يمكن تقنين الشهادة الطبية و إلزام المقبلين على الزواج بالامتثال للفحص الطبي 
طبقا للمرسوم التنفيذي السابق ذكره ، ما دام المشرع يعترف بالزواج العرفي الذي حتما يتم 

فحوصات طبية قبلية ، و بتالي تكون الشهادة الطبية فقط حبر على ورق نظرا للانتشار بدون 
  .  4الكبير للزواج العرفي

  :الخاتمة 
في الأخير نقول صحيح أن المشرع الجزائري تأخر في تقنين الشهادة الطبية ، لكن هذا كان 

من قانون الأسرة وهذا  22ادة لتسهيل عقد الزواج نظرا للانتشار الكبير للزواج العرفي طبقا للم
ما يبرر حتى النقص التنظيمي للشهادة الطبية ، فالمشرع أراد أن يحمي حقوق الأسرة بعقد 
الزواج حتى تكون المرأة و الأولاد بمأمن من تلاعبات الزوج ، لكن مع ذلك لم يسلم المشرع من 

  .صات الطبية الأمراض التي انتشرت مؤخرا الناتجة خاصة عن عدم القيام بالفحو
كما أن المشرع الجزائري معذور لكونه حديث العهد نحو هذا الموضوع بالمقارنة مع الدول 
الأخرى كالمشرع التونسي ، لكن مع ذلك يبق السؤال مطروح على مشرعنا و هو ما فائدة 

د أو الشهادة الطبية ما دام أمها شكلية في الزواج قد لا تظهر لنا حتى الأمراض الموجودة في أح
 .   كلا الخاطبين؟

 

  

                                                
  .64.أنظر ، بوجاني عبد الحكيم ، إشكالات انعقاد و انحلال الزواج ، المرجع السابق ، ص - 1
  .168.أنظر ، فاتن البوعيشي الكيلاني ، الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج ، المرجع السابق ، ص - 2
  .167.كيلاني ،الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج ،  المرجع السابق ، صأنظر ، فاتن البوعيشي ال - 3
  .65ــ  64.أنظر ، بوجاني عبد الحكيم ، إشكالات انعقاد و انحلال الزواج ، المرجع السابق ، ص - 4
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  نموذج
  شهادة طبية ما قبل الزواج

يونيو سنة  9المؤرخ في  11ـــــــــ  89مكرر من القانون رقم  7معدة تطبيقا لأحكام المادة ( 
  )و المتضمن قانون الأسرة  1984

  
  

    ...........................................................................................................  :أنا الممضي أسفله ، الدكتور
    ....................................................................................................................................  :الاسم و اللقب
    ..................................................................................................................................  : دكتور في الطب

    ...........................................................................................................................................  : الممارس في
    ...............................................................................................................................................  : وان العن

    ................................................................................................  : أشهد أنني فحصت لغرض الزواج
    .........................................................................................................................................: في) ة(المولود

    ..........................................................................................................................................  ): ة(الساكن
  ..................................بـــ...... .................الصادرة في : ................ بطاقة التعريف الوطنية رقم

  
  :ةأعددت الشهادة بعد فحص عيادي شامل و بعد الاطلاع على نتائج الفحوص الآتي

  ) ABO+ rhésus(فصيلة الدم  -
  

  :أصرح كذلك أنني
لها و بكل ما من شأنه أن يقي ) ت(بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع ) ة(أعلمت المعني  -

  .أو يقلل الخطر الذي قد يلحق به أو يقلل الخطر الذي قد يلحق به أو بزوجه أو بذريته 
  يراء الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل لفت انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحم -
  .أكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض الأمراض -

شخصيا لاستعمالها و الإدلاء ا في حدود ما يسمح به ) ة(سلمت هذه الشهادة للمعني 
  .القانون

  
 

  .........................في ..................... حرر 
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  :قائمة المراجع
  المراجع العامة:أولا 

أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترميذي ، الجامع المختصر من سنن عن النبي صلى االله عليه و سلم و معرفة الصـحيح   -1
 .والمعلول و ما عليه العمل المعروف ب جامع الترميذي ، الرياض ،بيت الأفكار الدولية ، دون سنة نشر 

  .223.، ص 1991، لبنان ، المكتب الإسلامي ،  3، الطبعة  1النووي ، روضة الطالبين ، الجزء  -2
 1402، الكويت ، وزارة الأوقاف و الشـؤون الدينيـة ،     2، الطبعة  2الزركشي محمد بن ادر الشافعي ، المنثور في القواعد ، الجزء   -3

  .م  1982هـ الموافق ل 
  . 2005، 27/02/2005، المؤرخ في  02-05ديد بن داود عبد القادر ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الج -4
، لبنان ، دار  1، الطبعة  1زين العابدين إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه و النظائر ، الجزء  -5

  .م  1985هـ الموافق ل  1405الكتب العلمية ، 
 . 2011، الجزائر ، دار هومه ،  3ديد ،شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل ، الطبعة عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة في ثوبه الج -6

  . 2008، مصر ، المكتبة الوقفية ،  1عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ،الد  -7
 المراجع الخاصة: ثانيا

شروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنـة ، مصـر ، دار الجامعـة الجديـدة     حسن صلاح الصغير عبد االله ، مدى م -1
  . 2007للنشر ، 

صفوان محمد عضيبات ، الفحص الطبي قبل الزواج دراسـة شـرعية قانونيـة تطبيقيـة ، الأردن ،دار الثقافـة للنشـر و التوزيـع ،         -2
2009 .  

الأردن ، دار بية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج ، أسانيدها و مقاصدها دراسـة مقارنـة ،   فاتن البوعيشي الكيلاني ، الفحوصات الط -3
  . 2010النفائس ، 

  مذكرات الماجستير: ثالثا
بوجاني عبد الحكيم ، اشكالات انعقاد و انحـلال الـزواج ، مـذكرة ماجسـتير في القـانون الخـاص المعمـق ، كليـة الحقـوق و العلـوم            - 1

  .2014ـــ 2013ة أبو بكر بلقايد تلمسان ، السياسية ، جامع
حسين مهداوي ، دراسة نقدية للتعديلات الواردة على قانون الأسرة في مسائل الزواج و آثاره ، مذكرة ماجسـتير في قـانون الأسـرة ،     -2

  . 2010ــ  2009كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، 
  ات المقالات و القرار: رابعا

أحمد محمد كنعان ، الكشف الطبي قبل الـزواج و الفحـوص الطبيـة المطلوبـة ، الـد الثـاني ، مـؤتمر الهندسـة الوراثيـة بـين            -1
/ هـــ  1423صفر   23ـــ  22الشريعة و القانون ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، بفندق هلتون العين ، 

  .م  2002ي ما  07ـــ  05
  . 01، العدد  2007بلحاج العربي ، الشهادة الطبية قبل الزواج على ضوء قانون الأسرة الجزائري ، مجلة المحكمة العليا ،  -2 
مجلـة العلـوم القانونيـة الإداريـة     ( تشوار جيلالي ، حق الشخص في التصرف في جسمه الرتق ، العذري و التغير الجنسـي نموذجـا ،    -3

  ). 2008،  06، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، رقم والسياسية 
مجلـة الراشـدية للدراسـات و البحـوث القانونيـة ، منشـورات المركـز الجـامعي         ( مسعودي رشيد ، الشهادة الطبية قبل الزواج ،  -4

     . )69ـــ66.، ص 2008،فيفري  1مصطفى اسطمبولي ، معسكر ، العدد 
الموافـق ل   1414، محرم  8، الدورة رقم  1997 -1985صيات مجمع الفقه الإسلامي ، من الدورة الثانية حتى العاشرة قرارات و تو -5

     .م 1993
  مواقع الأنترنت: خامسا 

؛ أنظر ،  91.، ص 9483، العدد  2014/ 02/  28صحيفة العرب ، قانون فحص المقبلين على الزواج في مصر حبر على ورق ، نشر في  -
     2014/   04/ 26، تم تفحص الموقع بتاريخ   www.alarab.co.uk.id=16464الموقع ، 

   Google médicalالموقع الطبي  -
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  القوانين و المراسيم: سادسا
يونيـو   9الموافـق ل   1404رمضان  9المؤرخ في  11ــ  84المعدل و المتمم للقانون رقم  2005فبرلير  27المؤرخ في  02ـــ  05الأمررقم  -1

  .المتضمن قانون الأسرة  1984
 18المـؤرخ في   156ـــ 66، يعدل و يتمم الأمر رقم  2006ديسمبر  20الموافق ل  1427ذي القعدة  29مؤرخ في  23ــ 06قانون رقم  -2

  .2006ديسمبر  24، الصادرة في  84ر، عدد .المتضمن قانون العقوبات ، ج 1966يونيو  8المافق  1386صفر عام 
، يحدد شروط  2006ماي  11الموافق ل  1927ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154ـــ  06المرسوم التنفيذي رقم  -3

 9: الموافـق لـ ـ  1404رمضـان عـام    9المـؤرخ في   11ـــ  84مكرر من القانون رقم  7وكيفيات تطبيق أحكام المادة 
  2006 ماي 14ادر في ، الص 31ر ، عدد .و المتضمن قانون الأسرة ، ج 1984يونيو سنة 

 


























